بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

قال الشوخ الأجل" الامام فخرالاسلام إمام الحرمين أ بوالمعالى عبدالملك 
این عبدالله الجوينى رحمة الله عليه ٩‏ : المد له القيوم ای الذى بارادته كل 
رشا. وغى0؛) ۰ وبمشيئته كل نشر وطي ”” . كل بیان فى وصف جلاله 
حصر وعى » و بين عينى كل قيصر و کی 207 من قپر؛ فتسخيره © وسم 
وى ”"“غناطر السموات والأرضءجعل لم من أتفسكم أزواجاءومن الأنعام 
آزواجا بذرژ کفیه » ليس کثله شىء فالعقول عن عز جلاله معقولة »ومعاقد 
العقود فى نعت كاله 60 محاولة » ومطايا الواجدین مشكولة » وقلوب العارفين 
على الدأب فى الطلب مجبولة ۰ و أيدىالمريدين إلى الأعناق 2*0 مفاولة وأفئدة 
القانعين لك الدارین معاولة 2'2 . وغايدَ الزاهدين العابدین مواعيد مأ مولة 


(۱) ف ( د ) أضافة [ لا لله إلا اله عدة للقاء الله عز وجل ] 

(۲) ساقطة فى ب » د 

(0) فى ۱» ب : رضی الله عنه . 

(4) الغی : الضلال والخيبة . 

(0) نشر الیت‌فهو ناشر ٠‏ وأنشره الله تعالى أحياه » ومنه قرأ ابن عباس رضی الله عنه 
( كيف ینشرها ) واحتج بقوله تمالى ( ثم إذاشاء نره )ءوقرا اس ننشرها » قال الفراء : 
ذهب إل النشر والطى 

(5) ف اء ب( وى ) » وكى : الجرىء الشجاع . تاج العروس ۱۰ ۰ ۴۱۱ . 

(۸) الوى : السعى الشديد . تاج العمروس ۱۰ : ۳۹۸ . 

)٩(‏ فى ب : جلاله وق د : جاله 

(۱۰) فى ب : الأغلال 

(۱۱) فى د : مغلولة 


وق عرصات ٠"١‏ الحكبرياء ألسنة مسلولة (۰۳ ودماء الحلكي فى الله 
مهدرة مطلولة؛ و حدود الشمرین فى غيرهاقدر لهم مغلولة» و ماب الکاشنین(۹ 
حيرة محصولة < ۰ ولاينفع مع القدر امحتوم وسياة » ولا يدرأ ٠"‏ القضاء 
الأزلى حيلة » والأفهام دون مي العزةمبهورة » والأوهام مقهورة . والفطن 
من‌جوره والبصائر مدحورة » والفكر عن مدرك الحق مقصورة » وذكر 
اللسان أصوات و أجراس ۰ ومتضمن انمواطر وسواس » والسکون عن 
الطاب تعطيل ۰ والر کون إلى مطلوب یل تمثيل ٠‏ وبذل الهج 00" فى 
آدنی مسالك الر بدین قليل ۰ و ليس لي درك حقيقة الق سبیل . 


و نار الله على أرواح الشتاقین موقدة ۰ ومدارك الوصول باغلاق العز 
مؤصدة ۰ ومن قنع الدعوی ضاع زمانه > ومن حقق فى الارادة طالت 
أحزانه»ومن ضری 11 با لکلام صدی‌جنا نه »ومنعرف کل لسانه » جل جلاله 
و تقدست أسعائره » استواژ ه(۹)استیلاژهو نزوله بره وحباژه » وجیثه حکه 
وقضاژه » و وجبه بقاؤه » و تقریبه اصطفاژء . وعبته آلاژه و سخطه 
بلاؤه > وبعده علاژّه ‏ العظمة ازاره » رالکبریاء رداژه » غرقت فى بحور 


(؟١)‏ العرصة بوزن الضربة : كل بقعة بن الدور واسعة ليس فيها بناء » والجع 
( المراس ) و العرصات ) . 

(۱۳) السل : انتزاع الشیء واخراحه برفق . تاج العروس ۸ : ۲۷۷ ۰ 

(۱6) فى د : الکاشفین (۱۰) فى د : فلا ینفم 

)۱٩(‏ فی ۱ د : برد (۱۷) فى د : النهج 

(۱۸) أى تمود وفح به 

)۱٩(‏ تظبر نزعة الحويى ف التأويل بتفسيره الاستواء بأنه الاستيلاء » بيا أجع السلف 
على أن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع . 


سرمدیته عقول العقلاء »وبرقت فى وصف صمديته علوم العاماء » وم حصل 
منه أهل الأر ض والسماء إلا على الصفات والأسماء . 

الحلقرسوم خالية » وجوء2*'"'بالية»والقدرة الأزلية لها والية("٠‏ جلت 
ساحةالربوبية وحمي العزة الديمومية عن وم كل جنى وإ نمی » ومناسبة عرش 
وكرسي » فالشواهد دونها منطمسة » والعلوم مندرسة » والعقول مختلطة 
ملتبسة والألسنة مستقلة محتبسة فلا حییث "© ولا تحييز» ولا تحقيق » ولا 
هييز (۲۳ ولا تقدر ولا تجويرء ولیس إلا وجهه العريز . 

قد أفلح الحامدون » وخا بالجاحدون»وفز المؤمنون »و كؤالمت و کلون» 
وصدق المرساون»واعترف لله بالوحدا نية المؤيدون ٠‏ وأيقن بنبوة المرسلين . 
وصدق خاتم النبيين وقائد الغر احجلین » الو فقون صلى الله عليه وعبى الأ نبياء 
أجمعين . 


قد تقدم السكتاب النظای <“ محتوياً على العجب العجاب ؛ ومنطوياً على 


(۲۰) ای حيرت 

(۲۱) رعا أتت هذه الصفة من الفعل تولى عنه أى أعرض »وااقصود أن الخلوقات لیس 
ها قدرة بذاتها » ولكنها تستمدها من خالقها جل شأنه . 

(۲۲) من ( حيث ) ظرف الکان » ويقصد تنزیه الله سبحانه وتعالی عن المكانية . 

(۲۳) ساقطة من ا و ب 

(۲۸) آشار اليه ابن السبى فى کتابه ( طبقات الشافعية ) بام ( الرالة النظامية ) 
جه : ۱۷۲ وقد حنقه الشيخ ال-كوثرى بعنوان ( العقيدة النظامية ) وتابعه الدكتور 
آحد السقاءينظر کتاب ( العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية ) مكتية السكليات الأزهرية 
ط ۱۳۹۹ ۵ 1۹۷۹م 


لباب الا لیاب > أحدوثة © علىمكر العصرءوغرة فى جببة الدهر » يعشوا 
إلى منادها المرتبك فى الشجهات » يلوذ با ثارها النسلك فى مثار اثتاهات » 
و بقتدی بنجومها الترقق عن مباوی الورطات » و یعخنس پرجومها التعثر فى 
أذبال الضلالات » ووافى الجناب الأسمى عروساً احتضنهاء طب (۲۰ 
بالحضانة (۲۳۷ ۰ قد استوظف فى القيام عليبا زمانه ۰ فل يزل يقوم قدمها » 
و ورد خدها »ويكحل بالبصائر أحداقها ٠‏ ويشق إلى صوب الداع 
والذخائر آماقبا» و رصف دررها وعقیانها»و یشنف بقرطه الحقائق آذانها › 
وينطق بغرر السکلام لسانما»و یطوق بجواهر الحم جيدهاءويزين نقهل ۳ 
وور پدها (۲۱و يريم فر کہا(“ و پلینعر که !21 :و قرب‌هتناو ماو در کپا ٩‏ 


(۲۰) الأحدوثة بوزن الأعجوبة : مایتحدث به 

(۲۰) القصود الذق » لان کل حاذق عند العرب طييب 

(۲۷) حضن الطائر بيضه ؛ من باب نضر ودخل إذا ضمه إلى نفسه 

حصانة » وحاضنة الصبی : الى تقوم عليه فى الربيته . 

(۲۸) المحتقة بال كسسر: القلاده 

(۲۰) حبل ( الورن ) : عرق تزعم العرب أنه من الوتين وهما وریدان مكنا صفق 
العنق مما يلى مقدمه غليظان . 

( ۲) فرك الثوب وااسئيل بيده من باب نصر 

وأفرك السنبل صار (.فریکا ) وهو حين يصلح أن يفرك في ؤكل ٠‏ 
(۲۱) عرك الفیء داسك » وفلان لين العریکة أى سلس 


۰ الدرك : التبعة 3 يقال : مالحقك من درك فءلی خلاصه‎ (r) 


ويلقنها مقة2"؟ خاطبها » ويلق إليبا الأقران لصاحب الدنيا وصاحببا. 

فنشات 0 غيداء ۲۸) مياسة مروضة (۲۳۹ » والمقل <°" الطلعة © اي 
خفایا العيوب (۳۸ عنها مغضوضة (۳۹) . فلت <“ تلشوف إلى خیم العزة 
شوقاً » وتطير إليه بأجنحة الهزة توقاً › a‏ 
متوشحة بأببة البهاء ؛ مشتقاً مها من اسم أ كرم الاكفاء والألقاب تنزل 
السماء »> وجزعت إلى مثواها سباسب ('“ ورمالا » وواصلت فى صمد 
مولاها غدوات و آصالا . وقطعت من مطاياها أوصالا » فصادفت مرتاً 
خصيباً » ومربعاً رحيباً » وشأواً فى العلا بعيداً وحكرماً قرياً » ودلت 
بمعانيها على عناء ٩"2‏ معانيها » و يمناظم مبانیها على غناء بانیها » ثم أخذت 


(۳۳) المقة : الحبة 

(4؟) فى د: ففعأت 

(۳۵) أى ناعمة من راض الپر بروضه رياضا فهو مروض وناقة مروضة : 

کناية عن حسن التربية والتپذیب 

(5؟) القل : كر الدوم > والقلة : شحمة العين الى تجمم البياض والسواد ومقله فى 
الاء غسله . 

(۳۷) الروّبة وق د : التطلعة 

(۳۸) فى ب : تیرب بالغين 

(۳۰) ای منقوصة 

(4۰) فی د : وظلت 

(4۱) السیاسب والبسابس : القنار . تاج العروس١‏ : ۲۹۳ 


(4۲) عناء: خضم وذل » أى ذلل العای وأخضعها ارامیه 


تستعطف أعنة العطف»و تانى أزمة اللطف على صاحب الا لیف والرصف("“ 
وذكرت أنه يبغى تنويباً »ومنعباً علياً نبيباً » يفوق مناط العيوق <“ زهواً 
وتيا » فا كان إلا ك'بماضة (“ سيف أو انقشاع سحابة فى صيف أو 
نفضة 2479 ردن (6۷ أو طنة أذن حتی طغتمن حار المعالى أمواجها » 
و تشاخت من أطوادالكرم شعاءبهاوغخاجها » فوافت انحلعة ( جر ٩‏ على 
ةالمجرة فضول الذيل » وتبر على نهايات النى بأوفى الحكيل ٠‏ و نجرف 
جاح( العسر (۱* و كدفاع السيل » وا کسب(۳ الحادم شير فأء بسخار “١‏ 
في نوارييخ الأخبار » ويكتب بسواد الليل على يياض النهار » وأعذب النعم 
مشارع وأخصبها مرانع » نعمة أجابت قبل النداء»و لبت قبل الدعاء » و ليس 
من ینتجع الغيث فى أقطاره كن يسقيه ريق (۹ الوبل فى دياره » ولو +أجد 


(4۳) رصف : ای فم 

(44) العيوق : نجم أحر مضىء فى طرف الجرة الأبعن يتلوءالثريا لايتقدمة 
(ه؛) رعا يقصد اللمعان من ومض البرق أى لم 
(45) النفض : ماتساقط من الورق والمر 
(4) الردن : أصل الکم»یقال قميص واسم الردن 
(4۸) خلم ثوبه ونعله وقائده وخلم عليه ( خلعه ) 
)4٩(‏ فى ب : جرر 

(۰۰) جم الطائر : تليد بالأرض وكذا اسان 
(۱) فى د : حرف جام الس 

(۵۲) فىد : اکتسب 

(۵۳) فى د : فیتخاد 


(۰4) فى د : ترفق 


أمر الله عباده بالشكر على نعمه التى لاتعد ولا تحد» أسوة ومتتدی » لقلت 
من شکر آدی مح مولانا فقد طلم واعتدی»و لکن لا معاب على من ادل 


` شعر (*۰) 

فلا زال ركب العتفین منيخة 

بذرو تك العلیا ولاز ات مقصداً 
بدین لك الثم الأنوف تخضعاً 

ولو أن زهر الأفق أبدت تمرداً 
لجاءنك أقطار السماء مجرها 

إليك اتعنو أو لتوردها الردا 
وأق لغرس قدماً غرسته 

ورييته <تى علا و عددا 
فلا ذوت منه الفصون وصوحت 

وخاف ذولا جاء يسأ لك النداء 052 


(85) الشعر الامام احویی نفسه» يقول السبی « ومن شعر إمام الرمین ره الله . 
فى خطبته » للفیای » وهو عندی بطه » ما خاطب به نظام الاك . #وذکر خسة أبيات هی : 
الأول > والنانى » والثالث » والثامن » والتاسم » وقل : رأيته قد ضرب على البيتين الأخيرين 
( الثامن والناسم ) » وسررت بذلك فانى معت الشيخ الإمام رحه الله ( یی والد السبى ) 
بحک عن شيخنا ألى حيان أنه كان يتعاظمهما » ویقول : كيف یرضی الإمام أن حاطب النظام 
بهذا الطاب ؟ ثم يذم الدنیا التى حوج مثل الإمام إلى مثل ذلك . 

الطبقات ال کبری ۵ : ۲۰۸ ۲۰ ۲۰۹ 


(5ه6) هذا البیت ناتص فى 1 »د 


لأنك أعلى الناس سا وهمة 
وأقربهم نفك عرفا وأبعدم مدا 
وأورام زندا وأوراهم ظبا 
و أسجاهم محرا و أسخام ندا 
وما آنا الا دوحة قد غرستها وسقيتها (۰۸) 
حی 52 وا الق 
فلما اقشعر العود منبا وصوحت 
أتتك بأغصان لما تطلب الندى 
9 » وقد كان ضمن الحادم خدمة الساحة النظامية بكتاب آخر هو 
لعمرو اللّه: النبأ العظيم » والحطب الجسيم » والأمر الذى لم جر مله ذكر 
وم محوم ۳ عليه نظم ولانژ » والبحر الحضم الذى ليس لبدائعه شاطىء 
وعبر » ولست - والله - أتصلف بالاسهاب فى ذكره » وإتما آنبه على علو 
قدره » وك کننته ۲۰ فى احناء الصدر حى نقدته يد السبر » و أنضجته 
نار750©الفكر ثم استقته مصححاً منقحاً إلى [ سيد الوری » وموئل 0 
الدین و الدنیا » وملاذ الأمم » مستخدم السيف (* والقل » ومن ظل ظل 


(۰۱۷) فى ب : عرقا 

رهق : أسقيتها 

)٩(‏ فى ۱: حرر 

(50) ق د: ا کته 

)۱ سیر اجرح : نظر ماغوره 

(۷۲) فى د : بار 

(۱۳) الطبقات الكبرى 4 : ۳۱6 مؤيد وفى د أيضا 
(14) ف الطبةات السکبری : للسيف 


الملك يمن مساعیه مدودا و لواء النصر معقودا 6 ف با شر آوارا المرب 
وأدار رحى الطعن والضرب ! فلا بدواريرت ¢ ولا طلعته الببية اريرت2012) 
ولا غر به( ۷ | ی » ولا حده ی 00„ 

قد سدت مسالك الا لك صو ارمه ۰ و حصت الما لك صرا نه » وحلت 
شکام العدی ٩‏ عزامه » و محصنت الملکه بنصله » و محسنت الد نيا با فضاله 
وفضله » وعم 7 ببره آفاق البلاد » ونفى الغي عنها الرشاد » وجبى ظلام 
الفظم عدله » و كسر فقار الفقر بدله . و كانت خطة الاسلام شاغرة » و أفواه 
الحطوب إلا ۲ فاغرة » شمع الله زيه الثاقب شملها » ووصل يەن 
نعيبته (vr)‏ حبلا » و تن الرعايا 514 عايته وادعة » وأعين الحرادت عنما 
هاجعه » والد.ن بزهو 7 پتېلل اا » و اشر اق‌جبینه » والسيف يفيخر 
في ينه » و رجوه الس البائس فى أدراج آنینه » و رکم له تاج کل 
شامخ بعر نينه 4 ١‏ ديما به الليث الزجر فى عرينه ] © فا أجدر هذه 


سسس سس 


(59) أوزار فى الطيقات الكبرى 

(55) اربدت : تغيرت . الحرد لاغة الدیث ۱ : ٤۹‏ ه 

(1۷) الغارب : مابين السنام إلى العنق 

(50) ی ب ۰ د : بی > وفى الطبقات الكبرى : فى 

(59)فى ۱ : العذی 

)۷۰٩(‏ فی | ۰د : ور 

(۷۱) فى الطبقات السكيرى : إليه 

۲۲ النقيية : النفس » يقال : هو ميمون النقيبة أى ميارك النفس 

(Y۲)‏ فى ب :بزهر »وفی ااطبقات الکیری: والدرن زی 

| عرینه الأنف تحت جتمع الحاجيين وهو أول الأنف حيث يكون فيه‎ )۷٤( 

6۷۵۱ مایب القوسين الكبي رين قله ابن السبكى من خط إمام المرمين » فى خطبة الغياث 
« فيا قاله بصف نظام املك » وعلق ان السبک عليه فتال : د وهذا من الامام الجليل وان م 
يل عن بعض الممالغة » شاهد عدل » لعلو مقدا ر نظام امك عند هذا اطبر » الذى يمحتج 
بكاماته التقدمون » والمتأخرون » وعنه انتشرت شريعة الله » أصولا وفروعا . الطبقات 
الكبرى 4 : ۳۲۱۸ ۳۱۵ . 


السدة(7"المنيفة بمجموع نجمع أحكام الله تمالي فى الزعامة بيدالخاصة والعامة 
ليكون شوف ٩‏ الرأى السائى قدامه و أمامه فم بای ويذر أمامه . ثم 
تتا بد ٠‏ فائدانه وعائدته إلى قيام القيامة . 

ولكل كتاب معمود () و مقصود » ومنتحی (0") مصمود ۷ » 
جرى مجرى الأساس من البنیان . والروح من الحيوان » والعذبة r)‏ من 
اللسان » وها أنا أبوح عضمون الکتاب وسره » ثم أثقب میب الفکر 
صاليا 699 حره > وأتبرأ عن حولى وقودلائذاً يتأ بيد الله ونصره فأقول: 

أقسام الأحكام » و تفاصیل الحلال والحرام؛ فى مباغی الشرع ومقاصده؛ 


ومصادره وموارده » حصرها قسمان > ونحوبها فى متضمن هذا المجموع 
نوعان : 


(۷۰) السدة ( بالضم ) : باب الدار 


(۷۷) شوف العىء : جلاه » وفی ۱ : شوق 

(۷۸) أبد بينهم العطاء أى أعطى کل واحد منهم بدته » والقصود أن فائدته توزعت 
على اميم . 

(۷4) من عمد لاشیء قصد له أى تعمد » وهو ضد الخطأً 

٠ من محاء الندو : القصد والطريق‎ )۸١( 

(۸۱) أى مقصود من صمد ؛ فالصمد السيد لأنه يصمد زایه فى الوا أى يقصد . 
(۸۲) من عزب » العذب : الماء الطيب ؛ وهنا كناية عن الطيب من الكلام . 


التى اصطالى باپیبها . 


أحدهما : مایکون ارتباطه وانتياطه بالولاة والأئمة وذوىالأمر ٩‏ من 
قادة الأمة » فيكون منهم المبدأ والمنشأ » ومن الرعایا الارتسام والتدمة . 


والثانى : مايستقل به الکلفون و بستبد به المأمورون الصر فون( . 
وأنابعون الله وتوفيقه أذكر فى القسم الأول فى صفة الأئمة والولاة والرعاة 
والقضاة » آوابا منظمة جری من مقصودالقسم مجری المقدمة . على الى آلى 
فیپا - و إن لم يكن مقصود الكتاب ‏ بالعجايب والآيات » وأشير المرامز 
إلى منتهى الغايات » وأوثر الايجاز والتقليل مع تحصیل شفاء الغليل » و اختيار 
الاجاز على ۸۳ التطويل بعد و ضوح ماعليه التعویل » ثم أقدر شغور این 
عن حماة الدین وولاة المسامين » وأوضح إذ ذاك مرتبط قضايا الولاية » 
وأنهي الكلام إلي ۷ منتبى الغاية » فانه القصود بالدرك والدراية وما 
نقدمه فى حك التوطئة والبداية» ثم أنعطف على القسم الثانى » وهو الذى 
يستوى ال فى الاحتياج ( القاصى والداني » وأبين أن الستند 0٩‏ 
العتضد فى الشريعة نقلتها » والستقلون باعبا نها حملتها 6٩0‏ رم أهل الاجتهاد» 
الضامون - إلى غایات علوم الشرع - شرف التقوی والسداد » فهم العماد 

والأطواد 6۳٩‏ » فاو شغر الزمان عن الأطواد والأو ناد > فعند ذلك الم 
(۸4) فى د : الأمرة 

)۸١(‏ نى د : الاصرنون 

(45)فى ب : عن 

(۸۷) ساقطة من ١‏ وف د : ونهى الكلام : منتهى الغاية 

(۸۸) فی ۱ : الاحتیاح 

)۸٩(‏ فى د : واامتضد 

)٩۰(‏ فی د : جانها 
)٩۱(‏ الأطواد جم طود؛ وهو الجبل العظيم 


شيمة الأناة ۳۱ والاتياد ۳۱ » فليت شعرى ما معتصم العباد إذا طما °5 
بحر الفساد » واستبدل الحلق الافراط والتفريط عن منهج الاقتصاد ؛ و بلى 
السامون بعالم لا بوئق لفسقه » و زاهد لا يقتدى به لحرقه 2*9 » أيبق بعد 
ذلك مسلك فى الهدى أم يوج الناس بعضبم فى بعض مهملين () دى » 
متبافتین على مهاوى الردى ؟ 


فالي می أردد من التقدرات فنوناً 6 وأجعل الکانن المستيةن فظنا 6 
كان الذى خفت أن يكو نا ۶ إنا إلى الله راجعونا . 


عم من الولاة جورها واشتطاطهاءوزال تصون العلماء احتياطها » وظهر 
ارتبا كها فى جرائم الحطام واختباطها » وانسل عن جام التقوى رؤس المة 
وأوساطبا » وكثر انتاء القراء إلى الظلمة 9؟» واختلاطها . فبل ينظرون 
إلا الساعة أن تأ تيمم بغتة فقد جاء آشراطبا ؟ ۱ 


فان وج دت للدین معتضد] 6 , و أفیت للاسلام منتصراً بعدما 


(4۲) الأناة : الم 

(4۳) من اتاد : ای تمپل 

)٩4(‏ طمى : أرتفع وزاد 

(6) التخرق اغة : فى التغلقمن الکذب وند یقصدایضا الرعو نةء فا رق بفتحتين مصدر 
« الأخرق » وهو ضد الرفيق 

(95) فى ۱ : منهمکین 

(910) فى د : الظلم 

(4۸) العضد : الساعد» وهو من المرفقإلى الكتف» والافظ يشير إلى العون والمساعدة 


واكابت فى هامش ۱: مقتصرا وفى ب : معتصرا 


درست ٩۹‏ أعلامه » وآذنت بالانصر ام 0۰۰ أيامه » كنت كن بمهد لرحاء 

والان » کا يفضي مساق هذا الترتيب إلى تسمية الكتاب والتلقيب » 
وقد نحقق للعالمين أن صدر الا نام 21١12‏ وموئل الأيام » ومن هو حقا مءول 
الإسلام ريدعى بأسماء تبر (۱۳۳)علیپا م١انيه‏ » و یفوق‌فواها معالیه » فبوغياث 
الدولة » وهذا إذا تم (غياث الأمم في التياث الظل ) . فلیشتهر بالغياتى ا 
شمر الأول بالنظ اب » و الّه ولى السأیید والتوفيق » وهو بإسعاف راجيه 
حقيق . 

أحدها : القول فى الامامة وما يليق مها من الأواب . 

وال ركن الثانى : فى تقدير خاو الزمان عن الأنمة وولاة الأمة . 

والركن الثالث : فى تقدير انقراض حلة الشريعة . 


فلتقع البداية بالإمامة . 


)٩٩(‏ من درس الثوب أى أخلق 

(۱۰۰) الانصرام : الانقعلاع 

(۸۰۱ الموئل :اللا 

(۱۰۲) الثر : ما كان من الذهب غيرمضروب ٠‏ واستخداماللفظ كناية عن نفاسةالاسم 


ڪتاب الإمامة 
وهي مانية أنواب : 
الباب الأول : فى وجوب نصب الأثمة وقادة الأمة . 
لباب الثاتی : فى الجهات الى تعين الامامة و توجب الزعامه . 
لباب الثالث : فى صفات أهل ال والعقد واعتبار العدد فيمن اليه العهد. 
الباب الرا بع : فى صفات الامام القوام على أهل الاسلام . 
لباب الحامس : في الطواری التى توجب الحلع والاخلاع(۳۳٩‏ . 
الپاب السادس : فى إمامة المفضول . 
لباب السابع : فى نصب إمامين . 


الباب الثامن : فى تفصیل ما إلي الا مة والولاة . 


(۱۰۲) فى ١‏ : أو الاخلاع 


النا سالا ول 
@ 7 
فى معنى الإمامة ووجوب نصب الآمةوقادة الأمة <“ 
الامامة : رياسة تامة » وزعامة عامة » تتعلق بالخاصة والعامة فى مهات 
الدين و الدنیا » متضمنبا حفظ (**©2 الهوزة ورعاية الرعية » و |قامه الدعوة 
بالحجة والسيف » و کف الجنف 0502© والحيف 22١72‏ والانعصاف للمظاومين 
من الظالمين » م اسئیفاه الحقوق من الممتنعين وايغفاؤها على المستحقين . 
وهذه جل يفصلها الباب الثامن المشتمل على ما بناط بالأمة وهي ماسم 
تحل محل التراجم » وفيا الآن مقنع » وسیانی متسع فى اسان مشبع إن شاء 
الله عز وجل . 
فنصب الامام عندالامکان و اجب . وذهب بدا لرجمن(۸) بن كيسان إلى 
أنه لابجب » و جوز ترك الناس اخیان(۱) بلتطمون(۱٩‏ امتلافا واختلافا » ' 
لا جمعیم ضابط ولا بر بط شتات رأيهم را بط . 
وهذا الرجل هجوم على شق العصا ۰ ومقابلة الحقوق با لعقوق» لا هاب 


)٠١:(‏ ساقطة من اء ب : وقادة الأمة 

)٠١8(‏ الوزة : الناحية ومی هنا .ععنى البلاد 

(۰ ۱) النف : اليل أو الاحراف 

(۱۰۷ الحيف : اور وااظلم 

(۱۰۸) هو أبو بكر الأصم النی خرج عن الاجاع » ورای أن نصب الامام أمر غير 
واحب . مقالات الاسلامین ۲ : ١584‏ لسان الیزان ۳ : ٩۲۷‏ 

(۱۰۰) آی خائفين 

(۱۱۰) التطمت الأمواج : ضرب بعضها بعضا 


حجاب الانصساف » ولا يستوعر 2١‏ أصواب الاعتساف ولا يسمى إلا 
عند الافسلال ٩‏ عن رة" الاح » والحيد عن سنن الاتياع ٠‏ , 
وهو مسبوق باجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة » واتفاق مذاهب 
العلماء قاطبة . 


أما أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم رأوا البدار إلى نصب الامام 
حقا؛ وت رکوا سبب التشاغل به تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسل 
ودفنه ٠‏ مخافة تتغشام (6۱۹ هاجة محنة ۰ ولا يرتاب من معه مسکن » أن 
الذي 2١19‏ عن الحوزة » والنضال دون حفظ البيعة محتعوم 20١9‏ شرا (۱۱۸) 
ولو ترك الاس فوضى لا بجمعهم على الحق جامع » ولا يزعهم وازغ » ولا 
يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع » مع تفان الآراء ؛ وتفرق الأهواء 
اتبتر النظام وهلك الأنام وتوثب الطغام () والعوام » وتحزبت الآراء 
التناقضه » و تفرقت الارادات المتعارضة » وملك الأرذلون سراة (*"2© الناس 

(۱۱۱) وعر حل وعر من «وعر6*واستوعره»و <دهوعراء وكذا التسف والاعتساف 

(۱۱۲) آی افروج 

(۱۱۴)الریق بالكسرء جبل فيه عدة عر تشمربه البهم الواحدة من المرا ( ربقة ) وفی 

)١١4(‏ مقالات الاسلاميين ۲ : ١44‏ والأحكام السلطانية للماوردى س ه 

(۱۱۰) الغشم : الط 

۱۱( الذب : النع والدفم 

(۱۱۱۷) فى د : عترم 

(۱۱۸) ساقطة فى ١‏ 

)١119(‏ الطنام : أوغاد الناس؛الواحد والمع فيه سواء 

(۱۲۰) سراة : كل شىء أعلاه 


وفضت امجامع » واتسع الحرق على الراقع » و نشبت الحصومات » واستحوذ 
على أهل الدرين ذوو العرامات ٩۳۱‏ » وتبددت اساعات » ولا حاجة إلى 
الاطناب بعد حصول البيان ٠»‏ رما يزغ اله بالسلطان أحكثر مما يزع 
بالقرآن »۲۲۳ , 


۶و مه 


فاذا تقرر وجوب نصب الامام ؛ فالذى صار له جاهير الم ۲۳۳۱ 
أن وجوب النصب مستفاد من الشرع النقول » غير متلق من قضايا العقول » 
وذهبت شرذمة من الروافض (۱۲۹) إلى أن العقل يفيد الناظر العم بوجوب 
نصب الامام » واستقصاء القول فى استحالة تلقى الأحكام من أساليب 
العقول بحر فياض لا يغرف » و تیار أمواج لا تزف . والفئة الخالفة فى هذا 
اباب أخذت مذهبها » و تلقت مطلبها من مصيرها إلى أن الله تعالی جده » 
يجب عليه استصلاح‌عراده » وزعموا أن الصلاح في نصب الامام» واستمدوا 
فى تقرير ما حاولونه و ءرید ما يزاولونه من الوجوه التى ذكرناها . وهذا 
منهم جهل بحقيقة الإلمية » وذهول عن سر الروية . 


ومن وفق للرشاد » واستن فى منوج السداد (۳۹) » واستد فى نظره على 


(۱۲۱) رعا چم العرم وهو المطر الشد.د . كناءة عن الشرسين 

(۱۲۲) من أقوال عمان بن عفان رضى الله عنه . الثعالبى : الا جاز؟والاعجاز س ۸ 

(۱۳۳) فى اء ب : الأمة 

(۱۲4) قوم مزالشيعة » موا بذاك لرفضهم إمأمة أبى بكر وير » وه جموعون على أن 
نی صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف على بن أبى طالب بآسمه » وأظهر ذلك وأعلنه ؛ 
وأن أ كثر الصحابة ضاوا برکیم الاقنداء به بعد وفاةالبى صلى الل عليه وسلم » وأن الامامة 
لانسكون إلا بنس وتوقيف » وأنها قراة .مقالات الإسلاميين ۸٩ : ١‏ 


(۱۲۵) فی د : واستقر 


ت ۸ اله 


اثثاد » عم أن من ضرورة تحقق الوجوب ؛ تعرض من عليه الوجوب للتار 
بالثاب والعقاب(" ۲۲» ومن تصدى لطر قالغير وقبول الأثر فمو عرضة الافات 
ودرية ٩۲۳‏ لأسنة العاهات . 

ولقدم تعالى لا بلحقه نفع ولا يناله ضرر يعارضه دفع » فاعتقاد الوجوب 
عليه زلل » فو الوجب باه (۲۱۳۸ ۰ ولا جب عليه شيه من جهة غيره . 
الأديان واللل (۳۹) والشرائع والنحل » أحوج إلى الأنيياء الژیدین 
العجزات والایات الباهرات ۰ منها إلى الأثمة » فاذا جاز خاو الزمان عن الني 
- وهو معتصم دين الأمة - فلا بعد فى خاوه عن الأثمة ؛ فقد ثبت أنا عرفا 
وجوب نصب الامام من مقتضى الشرع الذى تعبدنا به» ولو رددنا إلى 
العقول لم يبعد ٩۳۰(‏ أن مهلك الله تعالى الحلائق » ويقطعهم فى الغوايات على 
أنحاء وطرائق: و یغمسهم فى نحرات الجبالات » وويصرفبم 2191 عن مسالك 
الحقائق فبحكه تردى العصدون » و بفضلة اهتدى الپتدون » لا يسأل عا 
یفعل وم سألون . 

فبذا منتبی الغرض فى ذلك . 

(۱۲۰) د : أو العقاب 

(۱۲۷) دريية: توصل إلى عامه » وی د : ودرتة 

(4؟١١)‏ فى د : فلا جب 

)١١9(‏ ف د : واللك 

(۱۳۰) ساقطة فى د : تعالى 


(۱۳۱) فی د : وتصرفهم 


لباب لتا 
فى الجهات التى تعين الامامة وتو جب العامة “١‏ 
فصل 
في القول فى النص » وفى حك بو ته وانتفاله 
لو ثبت النص من الشارع على إمام + لم يشك مسل فى وجوب الانباع على 
الإجماع » فان ,ذل السمع 0550 والطاعة للنى واجب باتفاق اعماعة » وان لم 


يصح النص » فاختيار من هو من أهل الحل والعقد كاف في النصب والاقامة 


وعقد الامامه ٠‏ 


وقد تقننت فى ذلك الاراء و الطالب » و اختافت الأهواء والذاهب . 
ولو ذهيت أحصيها و أستقصیبا لادی مضمون اباب إلى حدود الإسهاب . 

ولو آثرت الانکهاف والاضراب لكان ذلك إخلالا بوضع الحكتاب . 
ولوجه ارتيماد الاقتصاد > و اجتناب السرف»و تعدى المدى والطرف . 
فالافراط فى البسط مل » والتفريط والاختصار خل » والاقتصار على 
ماحصل به الاقناع شرف ۳۹ الطباع فذهبت الامامية من الروافض (۳۰ 
إلى أن الى عليه السلام نص علي على رضى الله عنه فى الإمامة » وتولي الزمامة» 


(۱۳۲) ساقطة فى | ۰ب : فى الجهات ای تعين الإمامة وتوجب الزعامة 
(۱۳۳) زيادة من ۵ السمم 
(۱۳4) فی ب ود : شوف 


(۱۳۰) ساقعة من د : من الروافش 


ثم تحزبوا أحزابا » فذهبت طوائف منبم إلى أن الرسول صلى الله عليه(“ 
نص على خلافته على روس الأشباد نصاً قاطعاً لابتطرق !ليه مسا كالاجتهاد 
ولا يتعرض له سبيل الاحتالات, » و تقابل الجائزات » وشن في محاولة البيان 
كل غليل » واستأصل مسلك كل تأو يل » و لیس ذلك النص ما نقله الاثبات 
والرواة القات من الأخبار اتی يلوج مها الاحاد » وينقلبا الأفراد كةوله (من 
كنت مولاه فعلى مولاه ) ٩۲‏ . وقوله لمیی(۳۸ ( أنت منى مازلة هرون 
من موسى )2360 . إلى غيرها ما سارو يه » ولورده ١‏ و جرد الكلام فيه . 
وتفرده » والله المستعان وعليه التكلان 


ثم قال هوّلاء : كفرت الامة بكتم النص » ورده و حسم مسلك دركه 
و سده . 

(۱۳۰).ف ۱ : عليه السلام 

(۱۳۷) آخرجه الحا م عن بر بده الأسامى رضی الله عنه قال : غزوت مع على للى امن 
فرأبت مه جفوة فقدمت على رسول الله صلی الله وعلى آله وس فذكرت عليا فتنقصته فرأيت 
وجه رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم يتغير فقال : يابريدة » آلست أولى بالژمنین من 
أنفسهم ؟؛قلت : بلی یارسول الله » فقال : من كنت مولاه فعلی مولاه . 

قال ام : هذا المدريث صحیح على شرط مسا ول يخرجاه . 

السد رك ۳ : ۱۱۰ و ۲ : ۱۳۰ 

کا رواء الامام أحد والطرای ور جال أعدد ثقات . تم الزوائد 4 : ٩۰4‏ 

(۱۳۸) ف د زيادة : على تعالی عليه السلام 

(۱۳۹) ورد بلفظه عن معاوية فى سنن ابن .اجة < ۱ ص 46 حديث رقم ۱۲۱ 

وروی الشيخان أن رسولالله صلی الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخاف علیا فقال : 
أتخلفنى فى الصبيان والنساء ؟ قال : ألا ترضى أن تكون مى ,عنزلة هارون من موسی إلا أنه 
لیس بى بعدى . اللؤلؤ والمرجان فما اتفق عليه المیخان ص 54٠‏ الحديث رقم ١١65‏ 


مت ۱ ۳۲ جه 


واجتزأ بعض الامامية فى ادعاء نص شالع » و ف.ظ مستفيض ذائم » 
السك بما رواه الرواة فى الباب » ودونه آرباب الألباب فى الكتاب . 

وذهب فرق من الزيدية: إلى أن الرسول عليه السلام ما نص على معين فى 
الحلافة » و لكنه ذكر علي السلام بالرامن واملاح ۰ والعاریض ‏ والصرابح 
الصفات الى تقعضی الامامة |-.تجماعها » فكانت متوافية فى على دون من‌عداه 
وسواه » فضلت الأمة إذ وضعت الامامة فيمن لم بتصف بلك الصفات »ود 
- جلك السمات . ثم تشوفت طائفة من التتمین إلى السنة إلى ادعاء اانص على 
أنى بكر » وصار صائرون يعرفون بالعباسية إلى أنه عليه السلام نص على 
عمه العباس ٠‏ وخصصه بالامامة من بين سائر الناس نصاً يزيل الريب » ويزيح 
الا لتباس . 

وإذا استندت السذاهب إلى الدعاوی » ابتدر إلي ما پواه کل غاوی » 
فتبافت الوری على الهاوی » و ذا طولب کل مدع ينباج الصدق والحجاج 
بالسلك الق ؛ لاحت الحقائق › وانزاحت الغوائل » وحصحص الق » 


وزهق الباطل . 
فالذى بقتضیه التر تیب إيضاح الرد على أصحاب النص عم اتباع ما عداه 
من الاراء بالتغيير والفحص » فنقول : 


النص الذی ادعیتموه » و نطم به عقود 6 ۰ وربطم به مقصو دک » بلفكم 
إستفاضة وتوائراً من (0* ۲ جم لا جوز منم فى مستقر السادات » ومستمر 
الأوقات » التواطی» على السکذب ؟ أم تناقله معینون من النقلة واستبد به 


(۱۰۰) ق د :1 م 


مخصوصون من الماة » فان زعموا أنه منقول تواتراً على الشرائط المذكورة 
فى الاستفاضة أولا » ووسطأً» وآخراً » فقد ادعوا عظيمة فى مجاحدة البداية 
والضرورات » وانتهوا من الببت والعناد إلي منتبى الغايات . وقيل لهم كيف 
اختصصم و انم الأذلون الأقلون بهذا الحبردون عا في ۲ + وکیف 
انحصر هذا النبأ فيكم مع استواء الكافة فى بذل كنه امجهود ق‌الطلب والتشمير 
ولو ساغ اختصاص قيام أقوام بدرك خبر شائع مستفيض ذائم » لجاز أن 
مختص بالعم بأن فى الأقاليم بلدة تسمى بغداد طوائف مخصوصون مع ماثل 
الكافة فى البحث عن المسالك والأقالم والممالك . وم ینکردن على من يزعم 
أنه عليه السلام نص على ألى بكر نصاً منتشراً فى الأقطار » مطبقاً الخطط 
والديار ؟ 

و لسنا يزكر ذلك للاختبار 2112 والايثار » ولك الذاهب الفاسدة 
والمنبيج المتين 214:9 أبلج لانحاً لأهل الاسترشاد ؛ وطاحت مسالك العناد . 
و ان زعموا أن النص نقله آحاد » استبان على الارتجال والبديبة خزیهم » 
واستوی إثياتهم ونفبهم › ان الاحاد لا یعصمون عن الزلل » بل يتعرضون 
لامكان الخطأ واللحطل » فنقلهم لا بقتضی الم بانخير عنه قطعا » فليت شعری 


(۱4۱) فی د : مخالفم 
(؟4١)‏ فى ۱ : الاختبار 
(۱۶۳) فی ۱ : فترافصت 


)١44(‏ فى د : الق المتين والمنوج البن 


۳ 


كيف علموا النص على القطع » مع جو بز خطأ ناقله 1۴ وترجم ۹*٩‏ الظنون 
فى حامله ؟! . 
على ألى بكر أو العباس 2477© وغيرها رضى الله عنهم » فقد انحلت شكائمهم 
ووضحت أكاذيهم وعظائمهم . 

ومساق هذه الطريقة يشير إلى الرد على من مجنح عن مسلك ا حقيقة . 


فان قیل : غایتج فما قرر موه و کررعوه » الرد على ددعی العلم » فان سل 
لک ما رمتموه ۰ واستتب لك ما نظمتموه من إبطال مذهب انعم ٩۶9‏ 
فعليكم وراه ذلك طلبة حاقة ٠‏ لیس لك بها قبل ولاطاقة » وهي أن يقال لک 
أنتم قاطعون بإنتفاء النص فم أد ركنم حقيقة الانتفاء ۴ و كيف ترقیتم عن 
مخالجة ٩*۸(‏ الشك والراء إلي هذا الادعاء ۹۶ فا نتم فى دعوی الننى ومن 
ادعي الاثبات على سواء . وإذا "2 استوى المسلكان ۰ وتشاكلت جهات 
الامكان ۰ فسبيل الانصاف والاتتصاف اجتناب القطع فى الننى والاث سات 
على جزاف . 

قلنا: الآن حمل بالبرهان الأوضح على سلوك اللقم 201 الأفيح 


(۰ ؛۱) الرجم : أن يتكلم بالظن » صار فلان رجا : أى لا يوقف على حقيقته 

)١145(‏ فى ۱ : والعباس 

(۱۸۱۷) فى ١‏ : للخصم 

(۱۸۸) فى د: محالة 

(۱4۹) فى ۱ : هذه الادعاءات 

(۱۵۰) فى د : فاذ! 

(۱۵۱) ألقمته حجرا : أسكته عند الصام» وفاح السك یفوح فوحا إذا اتشر ريحه 
والقصود هدا : الرهان الذائع الشائع 


5 استاقع إلى اللحجة الغراء نالحجة البيضاءءفليعم المسترشد أن الذى دؤءنا| ليه 
متلقي هن اطراد العادات » واستمرارها » وجرياتها علي الضاا ا ألوفة 
العروفة ٠‏ واستقرارها 297 . فما اطرد به العرف على مكر الأنام » ومر 
الأعوام » أن الب العظم » و انحطب الجسم » وها يحل خطره » و يتفاقم وقمه 
فى النفوس وغرره » تتوفر الدواعى على الهج بصدقه ٩*۳(‏ و ذکرن 6140 
والاعتناء بنشره وشهره » و الاهتام به ٠‏ لعلو منصبه وقدره . ووضوح 
هذا یغنی عن بسط لقال وضرب الأمثال . فلو حل سلطان الوقت بقعة من 
البقاع » وقدم بعض الأصقاع » محفوفا بالأتباع. » مكنوفا ۹۳٩‏ بالأشياع في 
جنده <" العرصم » وموكبه اامظم » لاستحال أن ينقل ذلك آحاداً أو 
يستبد ددركه ° فئة استبداد] فيالله 2*2 العجب ! ۸ محف ابتعاث رسول 
الّه‌صبی اللهعليه وسل ولاته وسعاته۲۴۳ و ندیه جح مال اللّهجباتهفشاعت 


(۱۵۳) فی د : فيا 

(۱۰۳) بصدفه : ساقطة فى ب و د . 
(۱۰6) ىب : بذ کره . 

ره۱۵) فى د : مکتوفا 

(165 | ف د : حبشه 

(۱۰۷) فى ب : أو تستدركدق د : بنفك زيادة 
(164)فى ب ء د : للعجب 

(ةه١)ف‏ د : ولاية وسعاية 


)٩۱۰(‏ ف د : مم 


س يک انه 


توليته معاذ] 20 أو عتاب ابن أسيد (؟13) ومن سواها » ووقعت توليته 
عليا عهد الإمامة فى التاهات وظامات العمايات ؟! هيبات همهات !! 


ولا اجتمع صحب رسول الله صلى الله عليه ول بوم السقيفة اتقدم زعم 
وتعيين خليفة » وتفرقت 2000 الآراء » و تشتت الأهواءءو كشرت عنأنيابها 
الداهية الدهياء»وغشي المسامين المعضلة الزباء 2740© وامتدت إلى الشقاق‌الاعناق 
ونمحازرت 7*0 > الاماق » واشرأب النفاق » وجحظت نحو ارتقاب تقطع 
الأسباب الأحداق » وتقلقلت لمثار الفتن فى أغمادها البيض الرقاق » وتناوش 
الأوس وازرج» وأعضل الدخل والغرج ۰ واءعتشقاص السلك والمدرك 


(۱) هو معاذ بن جبل بن مرو بن آوس . . الأنصارى الحزرجى › ويكنى أبا عبد 
الرحمن » صحابى » كان أعلم الأمة بالحلال والحرام » وهو أحد الستة الذين جموا القرآن فى عبد 
یی صلى اله عليه وسل » تون سنة ۱۸ . ابن عد البر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ م 
ص ۱۰۲ والطبقات السكيرى ۲ ۷۰ وحلية الأواياء ١‏ : ۲۲۸ وصفة الصفوة 


. EAA : ١ 


۷۱ هو عتاب بن أسيد بن ألى العيص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى » 
أسلم يوم فتح مكة »واستعمله النی صلی الله عليه وسلم على مکه عام اافتح حين خروجه إلى حنين 
وأقره أبو بكر عليها » فلم بزل إلى أن مات » وكانت وفاته يوم مات أبو بكر الصديق رضى 


الله عنه » ای نة 1زم . 
شذرات الذهب ۱ : ۲۹ »الاستیه‌اب۴ : ۱۰۲۳ كتاب ابر لابن حبيب ۱۲۷۰۱۲ 
۱ )ف ا : فتفرقت 
(154) فى ۱ : الزنا وفی ب : الرناء 


(16١1)ه‏ د : وتخازدت » وتحازرت أى تضایقت » والمعى ضیق حفنه احدد الد 
هی و كيل : 


00 لكا 


والهج > <تى ذكر لأس الامرة سعد بن عبادة 1 ١‏ وباح 1119 بنصبه 
من آراده » وم کانت تفقسأت عنه بيضة مضرعولا درت عليه من حض 
قريش درر ۰ فنفرت ^ النفوس الأيية » وم يكن نهمبه قضية مرضية » 
فأفنع و کی ف انسلاله عن المنصب الذى تشوف إليه قول الصطیی وهو قوله 
( قدموا قريشا ولا تقدموها ) 20 وقوله ( الأنمة من قريش ) ٩۲‏ ۰ فم 
يبد ناصبوه لما ظهر ال مهاج » و ,هر الحجاج خلافا ۰ و آنزوا (' إذعانا للحق 
واثتلافا على ما سنذكر فى باب ٍثبات إمامة ألى بكر - من تلك القصة 
أوساطا وأطرافا إذ ل ر أن نستوعها استيضافا (""“ . 


والغرض من ذكرها الآن - قبل أن ميدها ۷۳۱ استگنافا - أن الناس‌فی 
(155) سعد بن عبادة بن ديم بن حارقة الحزرجى » یکی ابا ثابت » صدانى من أهل 
الدينة » كان سيد المزرج » وكان يلقب فى ال+جاهلية بالكاملء وكان أحد الامراء والاشراف» 
وطمم فى الخلافة وم يبام ابا بكر » وتوف سنة )۱ ه 
صفة الصفوة ١‏ : ۰۰۳ وأسد الغاة ۲ : ۳۵۹ والاستیعاب ۲ : 8۹4 ۰ 

(۱۰۷) فی د : وتاج 

(۱۹۸) فى د : فعرت 

(11) حديث صحيح » أخرجه الشافمی عن ابن الشهاب . المسند بهامشالأم 515:5 
الطبراتى عن عبدالله بن السائب فى العجم السكبير . نقلاعن الجامع الصغير للسيوطى ۲۲۷ 

(۱۷۰) جزء من حديث » رواه ده وأبو يلى والطبرانی فى الأوسط » ورجال أحمد 
ثقات . مع الزاوئد < ۵ : ۱٩۲‏ 

أما رواية الشيخين ( فهی لابزال هذا الأمر فى قربش ما بى منهم اثنان ) 

رواه البخارى » ومسل البخارى < ۸ ۵ ومسل <۲ حدیث رقم ۱ 

(۱۷۱) نی د : وأفروا 

(۱۷۲) فى د : اس طاقا 


(۱۷۳) فى د : نعيدها 


۳ وه 


ملتطم هذه الأعواص والار تبالك ۶ طلبوا وزرا ۲٩‏ بلاذ بظله »ویرجع 
إليه فى عقد الأص وحله » و یفوض إليه معاقد الشأن كله ۰ فاتفقت للصديق 
البيعة و الصفقه ؛ و وی مستحق الق حقه » فاستراحت النفوس ‏ و انزاحت 
الحدوس » فلو کان استفاض فمهم نصبه علیا (۲۳ و کان لعمر الله مستصاحا 
لنصب الامامة مرضیاء لقال فى القوم قائل : ما لک ترنب‌کون فى الظامات ۶ 
و تشتبکون 3237 فی الورطات ۶ وتترددون فى الحفض والرفع ۶ والتفريق 
واجمع ؟ و تتز کون نص صاحب الشرع ? 

فاستبان بارجال الأذهان أن اانص لو كان » لاستحال فيه الفاء و الکغان؛ 
و لتناجی به على قرب العهد به (۳۸ أو بعده انان على مکر الزمان . 

فو ضح بمجموع ما ذکرناه أن الأمر آمران ۱ 

أحدها ؛ بطلان مذهب من دعى الم باانص . هذامستدرك بضرورات 

العقول» من غير حاجة إلى حث و نظر وخص . 


والثانى » القطع على الغيب بأ نه لم بحر من رسول الله صلى الله عليه تو لية 


و نصب . 


ونحن الآن نمضد الكلام بواضحة لا يأباها منصف » ولا يقتحم رددا 


إلا متعسف » فنقول : 


)١14(‏ ف د : والاتباس 
(۱۷۰) أى ماجاً 

(۱۷۲) فى د : کرم الله وحبه 
(۱۷۷) فى د : ویسئنکفون 
(۱۷۸ به : ساقطة من ۱ ؛ د 


س / ۲ س 


لو ساخ تقدیر الكتان فى الأمور الخطيرة » لجر ذلك أموراً عدة (6۱۷۹ ۰ 
ولاتجه للملحدين وعصب الجاحدين أن يقولوا : قد عورض القرآنفي 
منقرض الزمان » ثم تغشاه الكتان » وأطبق على إخفائه أهل الايمان . فاذا 
سوغم معاشر الروافض خفاء التنصیص»ودروس ۸ التعيين من الشارع 
والتخصیص ‏ مع ام بأن ما جقاضی النفوس أربابما أن تذیع تولية العبود › 
و تشيع نصب الأمراء » أو عقد الألوبة والبنود والجبلات على ذلك مفطورة 
مختارة كانت أو مقپورة. وإذالم تبعدوا ۸۱ مع ذلك فى الخفاء ١١‏ , 


فا يؤهن من القرآن من تقدم المناقضة » وسبق العار ضه ۱ 


وهذا محاولة إثبات الفرع بما بكر بالهدم على الأصل » وهو - وحق 
الق - نقیض موجب العتل »فقد وضح الق وحصحص » واضمحل نخيل 
أصحاب النص <“ وانحص . وهذا كله مسلك الکلام على من ادعی نصا 
على رس الأشهاد » غير الا فاظ الى نقلبا الأفراد » فأما من تعتمد متهم 
الألفاظ المعروفة المألوفة انى رواها الاحاد مثل قوله عليه السلام ( من كنت 
مولاه فعبى مولاه) فالكلام على هؤلاء من وجوه : 

آحدها : إنانقول هذا اللفظ وماءداه وسواه» نقله‌معدودون‌من الرواة » 
وثم عرضةالزالوالحطلواهفوات.وإنظور فىغالبالأمر ۰ آنهم من الأثبات 
والثقات» فیا نعانيهمن هذا الف نالقتطع_لاغا لب‌الظن-فبذا ملك كاف ووجهق 

(۱۷۸) فى د : عسيرة 

(۱۷9) درس : عنى واععی وذهب أثره 

(۱۸۰) فی ا: يبعدوا 

(۱۸۱) الخفاء : ساقطة من | 

(۱۸۲) ف د : اللس وا محص 


ارد على هؤلاء شاف . ثم لو تتبعنا الألفاظ التىلو نقلوها 442 ۸ نلف (:18) 
واحداً منها على ما عقاوها . 

فأما قوله عليه السلام ( من كنت مولاه فعبى مولاه ) » فالمولي من 
الا فاظ الشتر که الرددة بين مسمیات وجات فى الاحالات فیطلق والراد 
به : ابن العم » والمعتق » والمعتق » ويراد به الناص (۱۸) . ولوخضنا فى ما خذ 
هذا الفظ من أصل الوضع » وأقنا عليه مراسم الاستشهاد بالنظم السائر 
والن » لطال الکلام و مادی الر ام .ول نضع 0 کتانا هذا لثل ذلك » 


التلقبین با لتصنیف في هذا الزمان السخیف » سکتفون بتبویب آواب » 
درتیب کتاب » متضمنه کلام من مضى » وء‌اوم من تصرم وانقضى » 
ومقدار غرضنا الآن » أن الفظ الذی اعتةسدوه معتصمهم ومع ازم (۱۸۸) 
ومتشدم ٩۷‏ وملاذم من امحسلات الى یتطرق اليا تقابل الجائزات 
والتعلق باحتملات فيا يبغى ۲۱۲٩‏ فيه القطع والثبات من شم ذوی االات . 


۶۱ لو : ساقطة من ١‏ 

(۱۸۰) ف د : ۸ يلف 

(185) قارن الباقلای : اعپید ص ۱۷۱ 

والرازی فى معالم أصول الدين ص ۱۰:۱۳ ط الأزهرية والامدی‌فی غاية الرام فى 
عم السام ص ۳۷۸ حيث يقول : [ لاعکن حل لفظ الولی على الأولى فان ذلك ما لابرد فى 
اللغة أصلا ۲ 


(۱۸۷) فی د : بصم 
(۱۸۸) فى د : ومعادم 
(۱۸۹) فى ب : ومعتصرم 
(۱۹۰) فی د : تب 


وقد قل جرت مه اوضة وعخاوضة ٩۱۱(‏ بين على وزيد » مولى رسول 
الله صلی الله عليه وسا » فقال على لزید ( أنا مولاك ) فقال زيد ( بل ٩۰۳‏ 
مولاى رسول الله ) فاما 2؟ » بلغ دسول الله صلی الله عليه وسل ماجری » 
قال:( من كنت مولاه فعلی مولاه ) ٠‏ 


و ما تمسك به هؤلاء » ما روى عن النى صل الله عليه انه قال لعی رضى 
الله عنه 21942 ( أنت منى عنرلة هرون من موسی ) » وهذه الفظة حقا من 
احملات 219 العدودة عند ذوی التحصیل من أغمض *۱ 2 العوصات . 
وحن إذا قدرنا فيه تعارض الاحتال » ووجه الاجسال » فقد أسقطنا وجه 
الاسعدلال » فان الاستدلال بالظاهر الذی۹) بتطرق إليه ملك التأویل » 
ليس عليه فى القطعيات تعویل » فا الظن بانجمل <(" الذی لا بظهر اعناه 
من حبث اللفظ تفصیل فن وجوه الاشکال : أن هرون عليه السلام كان من 
الرسلین » ومات هرون قبل موسی صلى الله عليه سنين » فلم محلفه بعد 


و فانه > فل يكن على من رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثابة هرون هن 


۱ فى د : وماوضه 

)۱٩۲(‏ فی ۱ : قل 

٩ ۴(‏ ۱) فى هامش د وفی | : عليه السلام 
(۱۹4) فى ب » د : عليه السلام 
)۱٩۰(‏ فى د : الحملات 

(55١)فى‏ د : أعحمص 

| الذى : ساقطة من‎ )١159( 

(۱۹۸ فى د : بالمحمل 


(۱۹) ساقطة من ۱ ؛ د : صلى الله عليه 


ست سے 


موسي فى شیء من حاليه ٠‏ نعم كان على فی حياة الصطنی وزرهو نصيره 
کا كان هرون رده موسى وظهيره . فاذا جرى الكلام فى معرض الاستعجام 
والاستبهام لم يسع الاعتصام به فى مجتهدات الأحكام . فكيف الظن بنصب 
الإمام » وهو شوف (۲۳ الأنام » وأحق ما يعلق بتحقيقه الاهتام ? 


وقد صح ورود هذا اللفظ على سبب لا یستم معناه دون فهمه » وهو أنه 
صلى الله عليه دسل لما م بغزوة تبوك استخلف على المدينة علياً » فعظم على 
فی شىء من حالانه » وربط (۳۳۳) رسول الله صلی الله عليه ٩۰‏ على قليه 
وخفف من كربه » وقال :لم تزل مساهمی فی الحسنى و اس وهی والنعمى 
والبؤسي » وقد استخلفتك على أهبى کا استخلف هرون موسی (206) م 
نعارضهم يعض ما صح عن سيد البشر ۲۳۳ في ألى بكر وعمر رضى الله 

(۲۰۰) هھ د : رضى الله عنه 

(۲۰۱) فى د : شرف 

(۲۰۳) فى د : فربط 

)٠١4(‏ فى ١‏ : عليه السلام 

(۲۰۰) يبدو انا أن هذا والكلام لاجوينى نفسه - وايس حديئا ب قصد من ورائه بیان 
الناسبة التی قيل فيها الحديث . والكلام ه.ا يطل فيه إمام الحرمين النص على الامامة أو الخلافة 
وت أنبا تتم بالاختيار ¢ قارن کتاب ۱ الارشاد ال قواطم الادلة فى اصول الاعتقاد ط 
الجزائر سنة 1١5٠‏ » ص 4۱۷ وما بعدها »> وتابعه الامام الغزالی فى ( فضائم ااباطنية ) 
من ص ۱۳۹/۱۳۲ . 


(۲۰۹) فی د : المرسلين 


عنها » تال عليه السلام ( لا ینبغی لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمبم غیره(۳۳ ) . 
وقال : (يِألى الله والسامون إلا آبا بکر) (۳*۸. وقال : (اقتدوا باللذين ۰9 
من بعدى أبا بكر وعمر ) ۲۱٩‏ . 

واستخاف أا بكر فى إتامة الصلاة فى مضه الق تو منها » فقال‌صحب 
رسول اللهصلى الله علیه‌وسم ورضی عنهم فى تقدم ابی بكر رض اللهعنه0" : 
رضيه رسول الله ماما لدیننا » أفلا ترضاه لدنيانا ٩۱٩(٩‏ 


(۲۰۱۷) قارن عا فى الت.هيد للبانلاتى ١75‏ ۰۱۷۷ وقد روى البخارى والترمذى 
رسول الله صلى ال علية وسلم تخر با بكر ثم عر لم عثمان ) وفى رواية البغارى ( كنا 
زمن النبى صلى الت علية وسلم لانعدل بأبى بكر احدا ) جامع الامول لابن الائ ٩‏ : 
مدل 7 لقال 

(۲۰۸) الحديث : لاينبغى لقوم فيهم أبو بکران يؤمهم غيره . قالالترمذى : هذا حديث 

(۲۰۹) فى ١‏ : بالذين 

(۰ ۲۱ رواه الترمدی عن حديفة < ۵ : ۰ وقال : حسن »اا خر جة الرواف‌عن حديفة 
والعدی فى الكامل عن أنس »اامم الصغير ص ۱۷ 

(۲۰۸) رضی الله عنه: : ساقطة من | 

)۲٩۲(‏ روى ابن سعد فى الطبقات الكبرى عن المسن قال : قال على لا قبض اانبى 
صلی الله عليه وسل » نظرنا فى آمرنا فوجدنا النبى صلى الله عليه وسلم » قد قدم أبا بكرفى 
الصلاة فرضينا لدئيانا من رسول الله صلی الت عليه وسام لديننا فقدمنا أبا بكر . ۳ : ۱۸۳ 

کا وردت عن الامام اد رجه اله تعالى کلاما يدل على أن خلافة أبى بكر تثبت بالنس 
۳۹ والاشارة » وپذا قال جاعة من أصحاب الحديث. راجم العتمد فى أصول الدبن للامام = 


والذى عليه التعويل فى الجاة والتفصيل » أن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شهدوا وغبنا » واستیقنواعن عيان واستربنا» وكانوا قدوة 
الأنام ی اواج الإسلام ء لا يأخذم فى الله عذل (۱۳) وملام » وما كانوا 
بعد استئثار الله برسوله نحت اقتهار واقتسار » بل کانوا مال كين لأعنة 
الاختیار » لا بو رون على اطق ادا » ولا جدون من دو ء ملتحداً » و 
يرهق وجوههم الكريمة وهج (۲۱ البدع والأهواء » وم یقتحموا جرائم 
اختلاف الاراء »كالنيعة ۲۱۹ ای لا تتشطی»و ان‌سیموا مخالفة للحق تزيدوا 
كالجحمة تتلظی < . فلیت شعری » كيف م يفهموا على ذكاء القرائح 
النصوص الصراح ٠‏ وتفطن هما اارعاع الهمج » المتضمخون <" بالخازى 
والفضاخ ۱ 


غرضنا من الردعلى أصحاب النصو ص »و و ضح بطلان مذ هبهم على اا خصو ص 


وسبق فى صدر الکلام وجوب نصب الامام » فقد حان الآن أن نوضح 


ی يعلى الفر اء باوطة بااظاهرية بدمشق قلا عن «وسف آپبش بکتابه : نصوص العکر 
السیامی الاسلای ( الإمامة عند السنة ) ص ۱۹ . 

(۲۱۳) العذل : اللامة 

(۲۱۸) الوهج : المتنة والشغب 

(۲۱۵) فى د : کاابیضة 

(۲۱۰) يقصد بهذا الوصف شدة غضيهم عندما يرون الفة احق 

(۲۱۱۷) أى التلخطون 


أن الاختيار من أهل اليل والعقد » هو الستند العتقد » والعول المعتضد > 
فنقول - مسعمسكين بحبل الله المتين140"© » وفضله المبين: ۽ وهوالمعتصم فى كل 
مطلب ؛ وليس وراء الله للمره ‏ مذهب - ثبوت الاختيار ستدعى 
تقديم إثبات الاجماع على منكر يه » و محقیق الغرض فيه صعب المدرك »متوعر 
السلك على من لا يدربه » ومن بحاوره قبل الاستيثاق بما بنجیه عن ظلمات 
التيه » عسر "٠2‏ عليه تلافيه (1"© ولا بر من رمه (۲۲۲ إلى وجه الاشكال 
والاعضال فى صيغة سؤال » ثم نعطف عليه الانفصال متضمنا ثلج الصدر 
علي الکال » فان قيل لا يدل على وجوب انباع الإجماع مسالك العقول : فان 
الرب تعالى موصوف بلاقتدار على جمع العالمين على الباطل على اضطرار»وعلی 
خيرة منهم وإيشار ("" » و إذا كان ذلك مسوفا فى العقل غير مستحيل » 
وليس فى العقل على القضاء بصدق المجمعين دليل ٠‏ و ليس إلى درك ذلك 
من طرق (!*" المعقولات سبيل » و لیس في كتاب الله نص فى إثبات الاماع 
لا يقبل التأويل » و ليس على الظواهر القابلة للتأويلات فى القطعیات تعويل 
ولا مطمع فى إثبات الإججماع بر الرسول » فانه لم يتواتر عنه عليه السلام 
نص ف الاجاع يدرأ المعاذير » وبقطع التجويز والتقدير » وقوله صلي الله 
عليه وسلم : دلا جتسع أمتى على ضلالة ۰ نقله معدو دون محدودون 

(۲۱۸) فى | : للعين 

(۲۱۹) فی د : لک 

ی کی 

(۲۲۱) من هنا انقطاع فى امطوطة ب وعت القابلة بين ١‏ » د 

(۲۲۲) فى د : زمره 

(۲۲۳) فى د : وائیات 


(۲۲) فى د : طرف 
(۰ ۲۲ آخرحه EU‏ عن اف اشع اء قال : خرحنا مم ألى مسعو د الانصارى رضى = 


بد و مس 


معرضون لامکان امفوات والزلات » على أنه بعطرق إليه سبیل التأو يلات » 
فلا ييعد أن يقال العنی بقوله عليه السلام لا تجتمسع أمتى على الغ لالة » إنها 
لا تنسلخ عن الإيمان ملاسة عماية الجهالة » في كون مضمون هذه المقالة 
الاشعار بأمان الأمة عن التقلب إلي الكفر والردة » و ان تطاو لت المدة » فاذا 
لم جد مسلکا فى ثبات الاجماع معقولا » وأصلا مقطوعا به فى السمع منقولاء 
فا مستند اليقين و القطع بثبوت الإججماع فى وضع الشرع » وعليه مدار معظم 
الأحكام فى الفرق والمع » وإليه استناد المقسابيس والعبر » وبه اعتضساد 
الاستنباط فى طرق (۲۲۳ الفكر » فقد عظم الحطر وتفاقم الغرر ءوهذا 
مضلة (۲۲ الأنام ومزلة الأقدام » ومتاهةالحواص والعوام » ومعرفة 
الفواص والعوام » وما انتهی المبرة إلى مساق هذا الاشکال ومذاق هذا 
الاعضال فضلا عن المطمع فى الاتفصال . 


= الله عنه فقا له : اعبد إلءنا فقال : علیک بتقوى الله ونزوم جاعة عمد صلى الله عليه وآ له 
وسل » فان الله تءالى لن ييجمم جاعة #- على ضلالة»وأن دين الله واحدءوإيا؟ والتلوزفى دين 
الله » وعليك بتقوى الله ؛ واصبروا حتى بستریح أو يستراح من فاجر . 

قال الماک : هذا حدث صحيح على شرط مسل وم رجاه . المستدرك 4 : 0۰۷/۵۰5 
وسنن الترمذى 4 : 4١5‏ حديث رقم ۲۱۲۰۷ 

کا رواه أحد والطبراتى فى ااسکییرواین خثيمة فى تاره‌عن ألى بصره الففاری رفعه » 
فى حديث ( سألت رای ألا تجتمم أمتى على ضلالة فأعطانيها ۰۰ ) ورواه عبد بن يد وابن 
ماجه عن أنس رفعه : « إن أمتى لاتجتمع على ضلالة » فاذا ریم الاختلاف فعليك بالسواد 
۱ الاعظم » وبالجلة فالحديث مشهور الان وله أسائيد كثيرة »وشواهد عديدة فى اأرفوع وغيره . 

القاصد الحسنة لاسخاوی الحديث رقم ۱۲۸۸ كشف لاء <۲ ص 4۸۸ . 

(۲۲۰) فى د : طرف 


(۲۲۷) فى د : فضله 


ل ۹ س 


وأنا أستعين بالله تعالى وعليه الاتسكال فأقول : (۲۲۸ إذا صادفنا علماء 
الأمة تمعن على حك من الأحكام » متفقين على قضية فى تفاصيل الحلال 
و احر اموأ لفينام تاطعين على جزم و تصمم فى تحليل أو نحريم » وم الجم الغفير 
واجميع الكثير ۰ وعامنا بارتجال الأذهان انهم ما تواطوًا على الكذب على عهد 
وما تواضعوا على الافتراء عن قعمد » وهم متبددون فى الأقطار » متشتتون 
فى الأمصار مع تناء الديار » وتقاصي الزار » لا جمعپم رابط على وطر من 
الأوطار »ثم كرت الدهور » وت العصور » وم جمعون على قطع مسدد 
من غير رأى صردد»والأحكام فى تفاصيل السائل لا ترشد اليما العقول عفنتبين 
أنه حملهم على اتفاقهم قاطع شرعى ومقتضى جازم ممعی ۰ ولولاه لاستتحال أن 
يقطعوا فى مظنات الظنون ثم يتفقوا من غير سبب جامع يحملهم على التواضع 
على الكذب » ثم يستمروا "على ذلك محم امتداد الآماد على استتباب 
واطراد »هذا محال وقوعه فى مستقر الاعتياد ءوامابتضح حقيقةهذه الطريقة 
بأسئلة وأجوبة عنها ۲۳۰ . 


فان قيل نری أهل مذهب فى الشرع يبلغ عددم البلغ الذى وصفتموه ۰ 
ولا جوز من مثلهم التواضم والتواطؤ کا عر فتموه » م ثم مصممون على 
معتقدم » ولو قطعوا مثلا » لا يبغون عنه حولا ٠‏ ثم لا يدل إجماعهم علىالقطع 
بأن مذهبهم الق » ومعتقدم الصدق» قلنا : هؤلاء وإن أطبةوا طبق الأرض 


2580 ) فى د : فانا 
(۲۲۹) فى د : سر 


)۳۰( قارن غاية الر ام للامدی ۳۷ 


سد ۳۱ د 


ذات الطول والعرض ففهممعترفون » بأنهم ظانون » معتصمون بأساليب 
الظنون ۰ ولا بقطمون بأن خصومپم مبطلون ؛ ولا يبعد فى مطرد العادات 
اجناع أقوام على فنون من طرائق الظنون» ومتابعتهم مسلکا ۳۱ خصوصا 
فأما الاجماع من مثل هذا العدد على دعوی القطع مع الانفاق على أنة متلق 
من السمع من غير إسناد إلى فاطع فى الشرع ؛ فهذا مستحيل على الضرورة 
لا جوزه ذو تحصیل . و کیف جوز ذهول عاماء الأمة عن اعتراض الظنون 
الماجسة فى النفوس الحاطرة فى أدراج الفكر والحدوس < حى سبوا 
الظنون فى الشرع معلوما » والمشكوك فيه مقطوما به مفپوما » و تفقوا على 
القطع من غير معنى يوجب القطع <" » هذا يكون مجویزه هجوماعلى 
جحد الضروريات واقتحاما لورطات الجهالات » وخرقالموجب العادات . 
فأما أن يغلب على ظنون جع أص عن قول رجل ظاهر العدالة مستقم الحالة 
مع علمهم ٩"٩‏ بام ظانون فليس ذلك بدما عرفا وشرعا» وإنماالمستحيل 
الاتفاق على العلم فى السمعيات » و الاطباق على ادعاء اليقين فى الشرعيات من 
غير اطلاع على قاطع یقتضي الاجماع من عدد لا جوز منهم التواطؤ والتواضع» 
فان قيل قصاری هذا الانفصال عما توجه من السوال » إن الذين ينتحاون 
مذهب إمام لا يدعون عاماً »و | ما غايتهمغلبة ظن صدرها عن ترجيح و تلو . 
ونحن الآن نزم ما لا مجدون درءه سبيلا . فنقول : النصارى وغيرهم من 
الكفار مصممون على فاسد عقدم دینا» ولو صب عليهم صنوف العذا ب صباء 

(۲۳۱) فا : ملکا 

(۲۳۲) فى ۱: الجروس 

(۲۲۲) د : القطم ساقطة من ۱ 


(۲۳۸) من هنا س ۲4 فى | مقابل‌لوحه ۲/۹۰ ب 


— ۷۸ مک 


ما ازدادوا فیمعتقدم إلا نضالا وذبا »ولو اعتمد أضعفهم ينشر(*"© بالنشار 
لا آثر تكولا ورجوعا » وم مطبقون أن عقدم اليقين المبين » والدين المتين» 
وعددم يبر 2210 على عدد السلمين بأ ضعاف مضعفة » وخطة الاسلامالاضافة 
إلى ديار الكفار كالشامة البيضاء فى مسك ثور أسود » وهذا ال-ژال عظيم 
الوقع فى الاجماع الواجب الاتباع فى الشرع » ولا يحل معوصه إلا موفق» 
بل لا بننهی إلى غائلة السؤال إلا محقق» وليس يلوق الاتهاء إلى هذه 
الفاصاة (۲۳۷ فى التحقیق بمقدار غرضنا فى ذكر أحكام الامام ۳۸ , 
و لكن صادفت نشطة وهزة إلى امحلس الأسمى » ووافقت بسطة » فأرخيت 
فضل عنانی» وأطلقت عذبة لسانى » واتنبيت "© إلي مأزق ومتضالق(۲۰ 
فى مدارج الحقائق » بتوعر فيها العطن » و يتحير فيا الفطن » ويضيق فيا 
نطاق النطق » ويعسر فيها لحاق الق » وتضاءل فيها القرح عن شأو 6۰۱ 
السبق» و لكن المستعين بالله موفق والمتبرى عن حوله وقوته با لصواب‌مستنطق 
وحق على كل من له فى مشرع الشرع مكرع ('؛" » وفی ربع 49" الدين 


(۲۳۰) فى د : منة فذشر 

(595) فى د : غير واضحه 

(۲۳۷) فى د : المعاصات 

(۲۳۸) ف د ؛ الامامة 

(۲۳۹) ف د : أنتهبت 

)١40(‏ ف د : مضايق 

(541) ف د : عن ساقه ااسبق»کرع : ای عنقه وتناول اااء بفيه من موضعه 
(؟4) المسكرع : الموضم الذى تكرع الدواب فيه الماء 

(+r)‏ الربم أى الدار : ماحوها » الحلة » المنزلة » الوضع 


1 كك 


مرتع إذا اهی إلى هذا المقام » وأفضي به النظر إلى سر هذا الكلام» 
أن بعلم أنه دفع إلى خطب عظم من اللطوب الجسام ؛ فان الإجماع منساط 
الأحكام » و نظام الاسلام وقطب رحا الدين » ومعتصم السلمين ؛ ومعظم 
مسائل الشريعة ينقسم إلى جتبدات فى ملتطم حلاف ومستندها فى الننى 
والائبات سائل الإجماع » وليس وراءها نصوص صريحة» و ألفاظ صحيحة 
فى الكتاب والسنة » فالأصل ۲۹۹ فيها الإجماع . 


إذاً فن م يثق بالأصل الذى منه الاستنارة 472 والاستنباط كيف يعدل 
فى مسالك التحرى والتا خی ۹۹ معیاره » وأنالم أطنب فى التشریب( 
وأنا أقم لهذا السؤال وزناء ولكنى رمت (۹۹ تنبيه القراح لدرك الحقيقة 
والمعنى » وأنا الآن أستعين باللهءفهر المستعان عليه التكلان . 


فأقول : مدار الكلام فى إثثيات الاجاع على العرف واطراده » و يان 
استحالة جريانه حائدا عن مألوفه ومعتاده ۰ فكل ما يتعلق بالدول والأديان 
واللل 6۲*۵ . فا لعرف مستمر على اتباع شوف . ومطمح مجمع شتات الاراء 
ويؤلف افتراق الأهواء.وبمذا السبب انتظم أ الدین و الدنیا . ولو استرسل 


(۲۸6) فی د : رتم 

(۲:۰) فى د : والأصل 

(۲۰) فى د . الاستشارة 

(۲۸۷) فى د : الیاغی 

(۲۸۸) ای البالغة وق د : التسريف 
(۲:۰) أى قصدت 


(۲۰۰) فى د : واللك 


الناس على مذاهبهم المتباينة فى الارادات والنی وتقطعوا أيادى سا ۲۰۱ 
لاستحال الكون والیقاء وملك قى النزاع والدفاع اجماهير والدهاء وإذا أراد 
لله بقوم سوءاً ت زکېم سدى » مختبطون بلاوزر » فاذ ذاك يتهافتون على 
ورطات الغرر » ويهاوون فى مباوی الحطر » وملاك الأمور كلها » ملة 
تدعو إلي القربات واليرات » وتزجر عن الفواحش والو بقات » ومرتبطها 
الأنبياء لو دون بالایات >“ وإيالةقبررية تضم النشر من الاراء المتناقضة » 
ومتعلقها ملوك والأمراء المددون با لعدد والعدد . وأسبابالمواتاه » فا كان 
من اتساق و اتفاق مستنده دين أو ملك ۰ فليس وقوعه بریعا » وماذکروه 
جميعا فى هذا الصنف فى مستقر العرف » وأما ماجعلناه متمسكا فى الاجاع 
فالاتفاق(۲۳۳ على حك معين فى مسألة مخصوصة » وهذا التعين لايقتضيه إيالة 
ملسكية قبررية » ولا قضية دينية نبوية » ويستحيلإجماع عدد عظيم على أمر 
من غير ثبوت سبب جامع » کا يستحيل اجتاع العالمين فى صبيحة يوم على 
قيام أو قعود أو أكل أو نوم مع اختلاف الدواعى والصوارف » وتباين 
الجبلات والحلق والأخلاق » خصول الاتفاق مع ذلك عن وفاق © يفضى 
إلى الاخرام فى مطرد العرف والاتحراف » فقد حصل من مموع ماذكرناه 
أن إجماع أه ل البصائر على القطعفى مسألة مظنو نة لامجالللعةولفيها بستحیل 


(61؟) ای قطعا 

(۲۵۲) الإيالة .ععنى السياسة » يقال فلان حسن الإيالة وسىء الإيالة » وتطلقايضا على 
الولارة . 

(۲۰۲) فی د : والاتفاق 


(Yo 3‏ بداية الخطوطة ب ۱/۷۰ 


وقوعه من غير سبب مقطوع به معى.فان قيل : لو كان سبب الإجماع خبرا 
مثلا مقطوعا به لهج الجمعون بنقله » قلنا:لاییعد أن ينعقد الإجماع عن سبب 
مقطوع به م يمع الا كتفاء بالوفاق ۰ و يضرب المجمعون عن نقل السبب لقلة 
الحاجة إليه' و كم من شيء ,ستفیض عند وقوعه ثم يامحق ویندرس حتى 
بنقل آحادا » ثم بنطمس حتى لاينقل ويقع الاكتفاء ما بنعقد الوفاق عليه » 
ووضوح ذلك بغى أصحاب الءارف بالدرف عن الإطناب فى تقريره . 


فان قيل: فالحجة إذام تند الاجماع مقدما » و ليس الاجاع فى نفسه دليلا. 
قلنا : الآن لا انکشف الغطاء و برح الما » فلت المتبع أن الإجماع فى تفه 
لیس حجة ؛ إذ لایتصور من الجمعين الاستقلال بانشاء حك من تلقاء 
ا فسپم » واعا يعتقدفيهم العثور على أهجمعهم على الاجاع فېو العتمد (**6۲: 
والاجاع مشعر به . 


و لیس قول امجمعين بأعلى منصبا من قول الصطنی » ولایستر یب‌عصل 
أن الرسو ل لايستقل دلیلا » ولا ينتبض بنفسه إلى الوق سبيلا » و لکن 
المعجزة شهدت بعصمته و صدق طجته فما ينةله عن له الحلق (۲۰۳) . فالعقول 
والنبى9*" قاضية بأن إلى الله النتهى » فأمره المطاع حقا والرسل مبلغون 
عنه صدقا» والإجماع مشعر بحجة تقدم الرفاق سبقاً » فلينظر الموفق (00» 


(58؟) فی د : العتقد 

(65؟)ف د ساقطة : الق 

(۲۰۷) فى ب : ذو النهی ( زيادة بعد إله الق ) فى ب : ساقطة والنوى 
(۲۰۸) فى د : الوفاق 


اللپیب إلى هذا الترتدبالعجيب » قدمنا وجه الاشکال ۰ وضیق (۲*۹) الجال 
فى صيذه سؤال » ثم افتتحنا فى إثبات الاجماع قاعدة لم أسبق إليها » وم ترحم 
عليبا » ثم | نبد المقصود دفعة واحدة هجرما فى اٍثبات الاجاع » بل رأينا 
أن جمل المسالك إلى مدار كا هق وظائف مترنبة ونجوما » واشتملتالأسئلة 
الدرجة فى أثناء اكلام على الانتهاء إلى مغاصات الاشکال » وانطوت طرق 
الاتفصال على إيضاح الق فى صيخة هي السحر الحلال » ثم لا فضضنا ختام 
كل منهم مل ۲۳۳۳۵ نصصنا على الغرض ۲۱ » و طبقنا الفصل‌وقد نجاوز نا 
حد الاقتصاد قلیلا » ذانالم يمد للمسائل القطعية فى الامامة سوى الإجماع 
تعويلاء فاثرنا أن نورد فى إثباته كلاما بالغا جح به المنتبى ۰ ويستقل به 
الشادى البتدی . 

وحن بعد نقدم ذلك حوض فى اثبات الاختيار فنقول : اتفق ا!عمون 
إلى الالام على تفرقالمذاهبءو تبا بن المطالب على ثبوت الامامة » ثم أطبةوا 
على أن سبيل اثباتها النص و الاختيار » وقد تحقق بالطرق القاطعة والبراهين 
اللامعة بطلان مذاهب أصحا ب النصو ص » فلا يبق بعد هذا التقسم والاعتبار 
إلا الحم بصحة الاختيار » وان أردنا أن نعتمد إثبات الاختيار من غير 
التفات إلى | بطال مذاهب مدعى النصوص أسندناه إلى الاجماع ۰ قائلين إن 
الحلفاء الراشدين انقضت أيامهم ٠‏ وتصرمت نوبهم » وانسحبت على قم 
المسامين طاعتهم » و كان مستند أمورم صفقة البيعة » فأما أبو بحكر فقد 


(۲۰) فى د : صق 
(۲۹۰) فی د : مل 
(51؟) فى د : المقصد 


تواترت البيعة له يوم السقيفة » وكان عمر 7 ولى عهده » وتعين عمان من 
الستة ا مذ كورة فى الشورة بالبيعة » ولا انتبت‌النو بة إلى علی‌رضی الله عنه(6۲۹۳ 
طاب‌البيعة : فأول من با بعه‌طلح:(* ۲۲و الز پر(" و من حاو ل بط(" مقال 
فى ا يضما حاستنا دالا نمةا لماضين إلى الببعة كان متكلفا مشتغلا 7" بما بغی‌الظپور 
والتواتر عنه » وقد قدمنا أن الإجماس هو التصم الأقوى والتعلق الأوفى 


(۲۹۲) زيادة فى د : رضی الله عنه 

(۲۱۳) فی د : زيادة من د 

(۲۹6) طلحة بن عبد الله التيمى » أحد الءشرة البشرین بالجنة » وأحد الستة أصحاب 
الشورى » وأحد الثمانية السابقين للاسلام » قتل يوم احمل وهو محانب السيدة عائشة رضى 
الل عنهيا سنة 85 ه. 

طبقات ابن سعد ۳ : ١‏ » الاستيعاب : "لا ۰ صفة الصفوة ١‏ : ۲۳۳۹ , 
تپذیب التهذيب ۵ : ۲۰ 

(۲۱۵) الزبير بن الموام » ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ۰ . أسلم وهو ابن 

وكان أول من سل سیفا فى الله ءز وجل ؛ وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وجعله مر رضى الله عنیا فى الستة أصحاب اشوری الذين توفى رسول الله صلى 
الله عليه وسل وهو عنهم راض » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالحنة . قتل غيلة يوم ال 
بوادى السباع سنة ۳٩‏ ه . أسدالفابة؟ : ۲۸۹ وصفة الصفوة ۱ : ۳۸ 

ودول الاسلام ۱ ۳۰ 


(۲۱۰) ساقطة من أ : بسط 


(۲۱۷) فى د : مستغلا 


فى قواعد الشردعة » وهو الوسيلة )1۸( والذريعة إلى اعتقاد اطع “معي ا 
سبق في إثبات الاجماع تقريره . 


فان قیل:هذا تد لیس و لبیس ‏ فانک قدمم فی‌خلل الكلام الذى سقتموه 
فى الإجماع ان مایتفق من إجتاع فى الايالات الملكية والسیاسات القهر ید » 
وما بفرض فما من إذعان جماعة » وبذل طاعة لابشعر حق ولا باطل » 
وميزتم ۲:۹ الاجاع من هذه السالك برده إلى اجتاع فى حك الواقعة » 
وزعمتم أن ذلك يقتضىقضية جامعة » ثم عدتم فاستدللتم فى الامامة بالإجماع » 
وهي على مراتب الدول » وأرفع المناصب » وهذا تناقض واضح » وتهافت 
فى الكلام لانم ۰ قلنا هذا كلام من ییغی الأسماء و الألتاب » ويؤثر الاضراب 
عن لباب الألباب » و كأن السائل يرانا ندير ذكر الولاید 3" » فاستمسك 
بهذه الصيغة من غير إحاطة ودراية » وذهل عن المقصد والنبايه . وهذا الفن 
يعود المتعلق به إلى ملتطم العاية » وظامات الغواية فنقول : 

حل تعلقنا بالإجماع ان الهم بالبیعه والاقدام عليها فى الزمان المتطاول » 
کان أمراً جازماً يستند إليه مقاليد الولايات قبل استمرارها » ويربط به 
عتد الولاية والرايات قبل استقرارها » ثم تناقله الحلائق علي تفنن الطرائق » 
وم يبد أحد من صحبرسول الله صلى الله عليه وس(" نکیرا »و يستحيل 


ذلكمن غير قاطع أحاطبه المجمعون. نعم»إ نما جرى باتباع ذوىالأص على الق 


(54؟) فى ۰۱ ب الواو ساقطة 

(۲۹۹) فى | : سير م فى د : غير واضحة 
(۲۷۰) فى د : فکأن السائل قد تر ذكر الولاة 
(۲۷۱) ساقطة من | و د : صلى الله عليه و سل 


همع س 


أو الباطل العرف » و ذا استقر الملك فالنصاب . وأذعنت الرفاب » واستتبت 
الأسباب» فاذ ذاك قد يحمل الرعيةعلى قضية قبررية فيتواطؤن طوعاً و كرهاًء 
ولايرونالافسلال عن‌طاعته وجها؛ فاما توفىالمصطق صلی اللمعلية ول ٩۷۹‏ 
م مخلنه ذو نجدة واقتهار وصاحب أيد ومنة واقتسار » يتولى 90) بعدد 
وعدد وأشياع وأنصار » وتر ك الناس على تفوس أيبة وهمم عن‌القما 0 
والذلة عليه وطرائق فى اتباع الق مرضية » وم على خیرم فما يذرون 
ويا تون فاستمسکوا بالبيعة فى الأص الأعظم الأم » واحطب الأطم و 
` محتلفوا فیها » ونما ترددوا فى تعیی‌الفتار » ثواستقاموا لياذا وما كان لياذ 
الماضبين بالبيعة فى ماضى الدهر صادرا عن جامع قبرى » بل كانت متقدمة على 
الامامة ثم بعدها الاتباع واتساق الطاعة » فم ببق إشكال فى انعقاد الإجماع 
على الاختيار و بطلان المصير إلى ادعاء ابص . 

فان قيل قد حصرتم عقد الامامة فى الاختيار » وأجريتم فى أثناء الكلام 
تو لية العبد الصادر من الامام » قانا : سيا ىذ کر ذ لكموضحا منقحا مصححا 
فى بابه » ولكنالما أردنا أن نتكلم فى أصل الامامة حصرناها بعد بطلان 
النص فى الاختيار » والتو لية فى العهود لايكون إلا «مدئبوت الإمامة ؛ فبذا 
ماأردنا أن زين » والله الموفق للصواب . 


(۲۷۲) زيادة فى د : صصلى الله عليه وسام 
(vr)‏ سافطة من أ : تول 
)۲۷١(‏ فى د : العماة والذلة » والقمأة ععنی الذلة 


اناا لي 
فى صفات الذين م من أهل عمّد الإمامة 


ور تفصب| الیو لق عددم ۲۳۳ 


أحدهاء فى صفات الذين م من أهل عقد الامامة . 

والثانی » فى تفصيل القول فى عددم 

ونحن نقدم على الفصلين تنبيهأ على الأمر الذى لا بد الاحاطة به فنقول : 

قد كثر فی اواب الامامة الحبط والتخليط » والافراط والتفريط » وم 
حل فریق 77" إلا من شاء الله عن السرف والاعتساف » وم سم طائفة 
إلا الأقلون عن مجانبة الا نصاف . وهلك أمم فى تنکب سنن السداد ۰ و نخطی 
منهم منرج الاقتصاد » والسبب الظاهر فى ذلك أن معظم الحائضين في هذا 
الفن » يبغون مسلك القطع فى مجال الظن » و عزجون عقدم باتباع الهوى » 
ويتهاوون بالغلو 20 على موارد الردى : و عرحون فى تماليل النفوس 
وای : 

(۲۷۵) فی ۰۱ ب : الثالى 

(۲۷۰) فى د : فى صفات ال الحل والعقد واعتبار العدد فيم إأيه المهد . 

(۲۱۷۷) ساقطه من ۱ : فریق 

(۲۷۸) فى د : العلو 


وهذا الکتاب على الل قليل الجدو ی عظم الحطر لا ينجو ۲۸ 
من يقتحم جرائیمه‌من تعدى حدالنصفة (۳۸۱ إلا منعصمه الله » و نحن بتوفيق 
الله یز کر فيه معتبراً » يتميز به موضع القطع عن محل الظن . فنقول : العم 
يتلق من العقل أو الشرع » وأساليب العقول بمجموعها لا يحول فى أصول 
الامامة وفروعها . 


والقواطع الشرعية ثلانة : نص من كتاب الله لا بنطرق إليه التأويل . 

وخبر متواتر من الرسول لا يعارض إم كان الز ال روايته » ونقله ؛ 
ولا يقابل الاحتالات متنه وأصله . 

وإجماع منعقد . 

فإذاً لا ينبغى أن بطلب مسائل الامامة من أدلة العقل ‏ بل يعرض على 
القواطع السمعية » ولامطمع فى وجدان نص من كتاب الله تعالى فى تفاصيل 
الإمامة » والخبر التواتر معوز أيضاً » فآل مآل الطلب فى تصحيح الذهب 
إلى الاجماع ۰ فكل مقتضى ألفيناه معتضد بإجاع السابقين فهو مقطوع به » 
و کل ما | بصادف فيه إجماعا اعتقد ناه واقعة من أحكام الشرع ۰ وعرضناه 
على مسالك الظنون ١‏ 


عرضنا سائر الوقائم » و ليست الامامة من قواعد العقائد » بل هي ولاية 
ع2 ع ۳ ي 0 


و ~~ 


(۲۷۹) فى 2 امحذوی 
(۲۸۰) فى د : لایجوز 


(۲۸۱) فى | ود : ااصنعة 


تامة ۸ وامة ۳۳۱ » ومعظم ^“ القول فى الولاة والولايات العامة 
والحاصة مظنو:ة في التأخی والتحرى . 

ومن وفته الله تعالى » وتقدس للوقوف على هذه الأسطر » واتخذها فى 
العو صات مآ به ومثابه » م يعتص عليه معضل » و( مخف عليه مشکل» وسرد 
القصود على موجب الصواب بأجمعه . ووضع کل معلوم ومظنون فی‌موضعه 
و مو قعه ۰ 

واللآن نبدأ تفصیل صفات أهل العقد و الاختیار 

فصل 

فليقع البداية محل الاجاع فى صفة أهل الاختیار 4*2" » ثم ینعطف على 

مواقع الاجماد والظنون . 


فا نعامه قطعاً » إن النسوة لا مدخل هن فى تخیر الامام وعقد الامامة > 
فإنهن ما روجعن قط » ولو استشير فى هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء 
وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة رضى الله عنما 2470 ۰ ثم نسوة رسول الله أمهات 
المؤمنين » و تن بابتداء الأذهان » نعم أنه ما كان هن فى هذا الال مخاض فى 


(۲۸۲) قارن بنفس العی کتاب الارشاد ص ۱۰ 
(۲۸۳) ساقطة من ۱ : عامة 

)۸4( بعد تامة فى د : وعباره معظم 

(۲۸۰) ساقطة من أ : الأختيار 

)١85(‏ فى د : عليها السلام 


منقرض 77" العصور ومكر الدهور » و كذلك لا بناط هذا الأمر بالعبيد» 
و إن حازوا ۸۸ قصب السبق فى العلوم»ولا تعلق له بالعوام الذین لا يعدون 
من العاماء وذوى الأحلام » ولا مدخل لاهل الذمة فى نصب الأمة» 
فخروج هؤلاء عن منصب ال والعقد ليس به خفاءءفهذا مباغ العم فی هذا 
الفصل. 

فأما المظنون به : فقد ذهب طوائف من أنمة أهل السنة إلى ۲ أنه 
لا يصلح لعمّد الامامة إلا الجتهد المستجمع لشرائط الفتوى . 

وذهب القاضى الباقلاتى (۲۳ فى عصب من احققین!لي “نا لا نشترط 
بلوغ العاقد مبلغ اجتهدین » بل يكني أن يكون ذا عقل» و كيس » وفضل» 
و تببد إلى عظائم الأمور » و بصيرة متقدة من بصلح للامامة » فما بشترط 
استجاع الامام له من الصفات (۳۱۲ . 

وحن نوجه المذهبين ما بقع به الاقناع » تم نذ کر ما يلوح لنا إن شاء الله 
عز وجل 


(۲۷) ف | : منقوس 

(۲۸۸) فی ب : حووا 

(۲۸۹) ساقطة من ١‏ : إلى 

(۲۹۰) هو مد بن الطیب بن محمد * ویکی آبا بكر المعروف بابن الباقلانى » من کبار 

من کتبه : إعجاز القرآن »والانصاف » والدمپید » واللل واانعل ءوهداية السترشدین 
والاست,صار . وفیات الأعيان ۳ : ۰۰ 

(۲۹۱) ساقطة من ۱ : إلى 


(۲۹۲) قارن التمبيد س ۱۸۳ حيث لايشترط الباقلای فى الامام الوصول إلى مرتبة 
الا<تهاد والغزالى : فضا الباطنية ۱۸۹ 


فأما من | يستجمع خصال الفتين » فنقول 9" الغرض تعيين قدوة 
وتخيير أسوة » وعقد الزمامة استقل (14© بها » فلو ۸ يكن المعين المتخير عام 
بصفات من يصاح لهذا الشأن » لأوشك أن يضعه فى غير عله » ويجر | ليه 
ضرراً بسوء اختياره » ولهذا | بدخل فى ذلك العوام » ومن لا يعدمن أهل 
البصائر » والنسوان لازمات خدورهن منوضات أمورهن إلي الرجال 
القوامين علیپن » لا يعتدن مارسة الأحوال » ولا برزن فى مصادمةاالخطوب 
بروز الرجال » وهن قليلات الغناء فما يتعلق ببرام العزاتئم والآراء » ولذلك 
ذهب معظم العاماء إلى أمهن لا یستقلان بأ تفسهن فى التزو ج . 

. والعب‌ید وان كانت لهم آراء مستوعبون حت استسخ_ار السادة » 
لا بتفرغون"فی غالب الأمر للبحث والتنقير » و كأنهم مع إرادتهم الش‌اقبة 
لا رأى لهم . 

فأما الأفاضل المستقلون الذین حنكتهم التجارب » و هذ بتهم السذاهب » 
وعرفوا الصفات المرعية فيمن يناط به أمر الرعية » فهذا الب كاف فى 
فى بصائرمم > والزائد عليه فى حك مالامس احاجة إليه فى هذا المنصب وقد 
مهد فى قواعد الشرع » آنا نسكتنى فى كل مقام بما بلیق به من الب (*؟5), 
فيكني فى القوم: الم بالأسعار » والدرية التامة مع الکیس‌فی صفاتالمقومات. 
وبع الاجتزاء فى القسام : بمعرفة الحساب والمساحة » و كيفية تعديل السهام. 


(59؟) ۱ : فیتول 

(۲۹6) فی ۱ : مستند 

(۲۹۵) قارن ابن تيمية فى السياسة الشمرعیقس۸ ۱حيث يقول : فیجب على وی الأمر أن 
يولى على كل عمل من أعمال امسامين أصلح من ده لذلك العمل. 


ل وم س 


ویراعی فى الحارص ۲۱ ما يقتضيه حاله » و إذا بعثنا إلى الزوجين وقد 
شجرت بینپسا المنازعة » ونشبت الحصومة والمدافعة » واعتاص الظالم منبا 
حکین » کا أشعر به نص القرآن » لم يشترط أن یکو نا مجتهدین » بل یکی 
علمها حقوق النکاح » و تعاطيها لعادات التعاشر › و إحاطته) مها يدق ويجل 
في هذا الفن . 


فالفاضل الفطن الطلع على مراب الا مة البصير بالایالات و السیاسات » 
ومن يصلح لها » متصف با يليق عنصبه 299 فى تخیر اللامام . 


وأما من <(" شرط کون العاقد مفتياً»فعتصمه أنا نشترط أن یکون 
الإهام مجتهدا کا سين ذلك مشروحاً إن شاء الله عز وجل فى صفات الأنمة » 
ولا حيط بامجتهد إلا مجتهد ۰ فلو لم يكن التخیر العاقد مفتیاً لم يطلع على نحقيق 
ذلك من الذى ینصبه ماما » و للا'ولين أن يقولوا قد يظهر بالتسامسع 
والاطباق من طبقات الق کون الشخص مجتهداً » فليقع الاكتفاء بذلك » 
والذى بوضح المقصد منه أن على المستفتى أن لا يعول فما يبغيه من الأحكام 
إلا على من يراه مجتهد] » و ليس له أن بحل مسائله بكل من يتلقب باسم مالم > 
فإذا أمكن أن يدرك ذلك عى مستفت » فا الظن بمرموق من أفاضل الناس» 
فقد ظهر أن الأقرب إلى التحقيق مسلمك القاضي ومتبعيه ۰ و آما ما نختاره 
فلست أرى ذكرة إلا فى خاعة الفصل الثانى المشتمل على ذكر عدد الختارين » 


(45؟) خرص الحراصون ».رصون النخل أى يجمعون كمارها . 
)۲٩۷(‏ فی اوب : عتضمنه 


(۲۹۸) ف د : و إمام 


س 6۲ س 


فإنه يتعلق بالفصلين » وم نغفل ۱۷ ذكر الورع صدراً فى الفصل عرء 
ذهول ٠‏ بل رأيناه أوضح من أن يحتاج إلى الإهتام بالتنصيص عليه » فن 
لا وثق به فى باقة بقل » كيف برى أهلا للحل والعقد ۱ 

و كيف بنفذ نصيه على أهل الشرق والغرب ؟! 

ومن ‏ يتق الله ل تؤمن غوائله » ومن لم يصن نفسه | تنفعه فضائله . 

فقد جز الفصل ختوما ۳.۰( على التقد یر بالقطوع به ف مقصوده مشی 
ما هو من فن انجتهدات وقبيل الظنو نات . 

الفصل الثان 
ذکر عدد من اله الاختار والعقد 

فنجری على الترتيب المقدم وال لازم ۱۳۱۱ » فنبداً القطوع به فنقول : 
ما نقطع به أن الاجماع لیس شرطاً فى عقد الامامة بالإجماع » والذی وضح 
ذلك أن ابا بكر رضی الله عنه » صحت له البيعة » فقضی ۰ وحک » و آبرم » 
وأمضى » و جهز اليوش » و مقد الألوية » و جر العسا کر الي مانعي ال ز کاق» 
وجى الأموال » وفرق منما » وم ينتظر فى تنفيذ الأمور انتشار الأخبار فى 
أقطار خطة ۰۷ الاسلام » وتقرير البيعة من الذين لم يكونوا فى بلد الهجرة. 


(۲۹۹) فى د : يعقل 
(۳۰۰) فى : ب عدويا 


(۳۰۲) أى دار الاسلام 


¬ ۳ مم 


فهذا ما لا ستريب فيه لبيب » والذى يعضد ذلك عامنا على اضطرار أن 
الغرض من نصب الامام حفظ الحوزة والاهتام عبات الاسلام » ومعظم 
الأمور الحطيرة لا يقبل الريث والمكث > ولو أخر النظر فيه لجر ذلك خللا » 
لا يتلافى »وخبلا متفاقاً لا پستدر ۳۳۳ فاستبان من وضع الامامة استحالة 
اشتراط الاجاع فى عتدها ‏ فپذا هو القطوع به من الفصل . 


ونفتح الآآن ما نراه جتهد] فيه : ذهب بعض العلماء إلى أن الامامة تنعقد 
ببيعة اثنين من أهل ال والعقد . 


واشترط طوائف عدد أكل البينات فى الشرع وهو أربعة . 

وذهب بعض من لا يعد من أحزاب الأصو لين إلى اشتراط أر بعين» وهو 
عدد اطعة۲۳۹ عند الشافعی (۳۳۹ رضى الله عنه . 

وهذه المذاهب لا أصل ها من مأخذ الامامة . 


فأما من ذكر الاثنين » فالذى خیله أن هذا العدد أقل المع » ولا پر(“ 
من اجماع جمع على البيعة . 


(۲۰۳) فى | : لارستد 

(۳۰۸) وا » ب الماعة.وقارن الام لشافعی ۱ : ۱5۰ 

(۳۰۰) هو الامام العر وف مد بن ادريس الشافعی القرشی 5 المولود بغزه سنة EC‏ 
والتوفی ,عصر سنة ۲۰6»وهو موسس عام آصول الفقه بكتابه ( الرسالة )»وله کتاب ( الأم ) 
فى الفقه» وجاع العلم.الانتةاء فى فضائل الأعة ۱۰ ٩۷‏ 


(۳۰) فى د : فلا بد 


س هو س 


ومن شرط الأربعة قال : الامامة من أعلى الأمور ¢ و أرفع الحطوب 0 
فيعتبر فیپا عدد أعلى البينات 


ومن ادعى الأربعين استمسك بقر يب ما قدمناه » واعتبر من يتتخير إمام 
المسامين يمن يقتدى بامام اجمعة . 

وهذه المسالك من أضعف طرق الأشباه » وهي أدون7"© فنون المقابيس 
فى الشرع » ولست آری أن أحك بها فى مواقع الظنون » ومظان الترجیح 
والتلوخ » فا الظن بمنصب الامامة » ولو تتبع التبم الأعداد العتبرة فى مواقع 
الشرع لم يعدم وجودها بعيدة عن التحصيل فى التشبيه » وأقرب المذاهب 
ما ارتضاه القاضى أو بكر » وهو المنقول عن شيخنا ألى الحسن (۲۳۰ رضى 
الله عنب ۲۳۳۷ » وهو أن الامامة تثبت عبايعة رجل واحد من أهل 
العقد ."٠°(‏ 


(00") سافطة فى ۱: أدون 

(۳۰۸) هو على بن اسماعيل بن اسحقءويكنى أبالحمسن » من نسل الصحابى ألى موسى 
الأشعرى رضى الله عنه » مؤسس المذهب الأشعرى . كان من الأثمة الاكلمين امجتهدین » ولد 
فى البصرة سنة ۲۰۰ ه » وتلق مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجم وجاهر بخلافهم » وتوفی 
فى بغداد على الأرجح سنة ۳۲4 ۵ . 

قيل بلغت مصنفاته ۳۰۰ کتاب » منبا : مقالات الإسلامين » والرد على الحسمة» وإمامة 
الصديق » والابانة عن أصول الديانة » ورسالة فى الإيعان ومقالات اللحدین » وغيرها . 

طيقات الشافعية للسبى < ۲ : 444/5407 وفات الأعيان < ۲ : 445 حود غرابة : 
کتاب عن الأشعرى مطبوعات مم البحوث الإ لامية ۵۲۹۴ ۱۹۷۳م 

(۳۰۹) فى د : عنه 


(۳۱۰) قارن التمهید الباقلای ۸ ۱۷۹ واصول الدين لبغدادی ص ۰.۲۸۱ 


س وم اسه 


روجه هذا الذهب أله تقرر أن الاجاع ليس شرطاً فى عقد الامامة ثم 
م یثبت توقيف فى عدد مخصوص ‏ والعقود في الشرع تولاها ۲۱ ماقد 
واحد » و إذا تعدی التعدی عن الواحد » فليس عدد أولى من عدد» ولا وجه 
التحکم فی إثبات علد خصوص » فاذا لم بقم دلیل على عدد » | يثبت العدد . 


وقد تحققنا أن الاجاع لیس شرطاً فانتن الاجاع بالإجماع » و بطل العدد 
بانعدام الدلیل عليه » فلزم الصير إلى الا كتفاء بعد الواحد . 


وظاهر قول القاضى يشير إلى أن ذلك مقطوع به » وهذا وان كان 
أظهر الذاهب فى ذلك » فلسنا نراه بلغا مبلغ القطع . 

وها أنا الآن أذكر ما يلوح عندى في هذا الفصل » وفيه ذکر كلام 
بنعطف على الفصل الأول فأقول : 


الذى أراه أن أبا بكر لا بايعه مر ۰ لو ثار اگرون و آیدوا صفحةالحلاف 
وم برضوا تلك البيعة لا كنت أجد متعلقاً فى أن الامامة كانت تستقل ببيعة 
واحد» وكذلك لو فرضت بيعة النين أو أرءة فصاعدا » وقدرت ثوران 
خا لفين لما وجدت متمسكا به | كتراث واحتفال فى قاعدة الامامة» و لک 
لا بایع عمر تتا بعت الأبدى ۰ واصطفقت الا کف » واتسقت الطاعةء وانقادت 
الماعة ٠‏ والوجه عندى في ذلك أن نعتبر فى البيعة حصول مبلغ من الاتبساع 
والأنصار ء والأشياع محصل بهم شو كه ظاهرة ومنعة قاهرة » بحيث لو فرض 


مت ل الد 


(۳۱۱) فى د : مولاها 


© س 


'وران خلاف لما غلب على الظن أن يصطل اتباع الامام » فاذا تأكدت البيعة 
وتأطدت بالشوكة والعدد والعدد » و اعتضدت وتا دت بالنة » واستظهرت 
بأسباب الاستيلاء والاستعلاءءفاذ ذاك تثبت الامامة و تستقرءو تتأ كد الولاية 
وتستمر » ولا بایع عمر مالت اانفوس إلى المطابقة والوافقة ٠‏ ولم يبد أحد 
شرام ۱٩‏ وثعاساً <" ء وتظافروا على بذل الطاعة على حسب 
الاستطاعة . 


ويتعين اعتبار ما ذحكرته بای سأوضح فى بعض الاواب الآنية : إن 
الشوكة لا بد من دعايتها » و ما يو كد ذلك اتفاق العلماء قاطبة على أن رجلا 
من أهل الیل والعقد لو استخلى يمن يصلح للامامة » وعقد له البيعة لم تلبت 
الامامة » و سنذ کر ذلك في مخت هذا الفصل . 

وسيب تعلق بذلك أن مثل هذا لو قدر لم تستتب منه شوكة ؛ ول تثبت 
به سلطنة » فلق كنا نتبم ما جرى » فقد كانت البيعة على هذه القضية اى 
وصفتها » وظهر اعتبار حصول الشوكة فلنتيع ذلك ثم أقول : 


إن بایع رجل واحد م‌موق كثير الأتباع والأشياع > ۹ مطاع فى 
قوم . و كانت ییعته تفيد ما أشرنا إليه انعقدت الاهامة » وقد تبایع رجال 


لا پفید مبایعتهم شو کذ ومنة قهرية » فلست أرى للامامة استقرارا » والذی 


(۳۱۲) شراسا : ای العاملة بغاظة 
(۳۱۳) شماسا : أى اقتشم وأبى الءداوة 
(۴۱۸) ساقطة من | : الأشياع 


س لن سس 


أجز ته 6۲۱٩‏ ليس شرط إجماع ولا احتكاماً بعدد » ولا قطءاً بأن ببعة 
الواحد كافية؛ وإتما اضطربت اذاهب فى ذلك لوقوع البيعة لأنى بكر مبپمة 
من غير اختصاص بعدد » وم تتجه إحالة إبرام العقد على ببعة واحد » 
فتفرقت الطرق 117 » واعوص مساك الق على معظم الناظرین في الباب 

والذى ذ کر ته ينطبق على مقصد الامامة وسرها ‏ فان الفرض حصول 
الطاعة » وهو موافق للابمام الذى جرى في البيعة » فرحم الله ناظرا انتبی 
إلى هذا النتهی» غعل جزاءنا منه دعوة خير . 

والذى يتصرف من مساق هذا الكلام إلى الفصل الأول التطو ى على 
ذكر صفة من بعقد إلى اشتراط ما ذكره القاضى » فلا أرى لاشتراط ون 
العاقد مجتبداً وجهاً لانحاً . و لکنی أشترط أن , ون المبايع من يفيد میایعته 
منة واقتهاراً , فهذا ما أردنا پبانه فى ذلك . 


وما يتعلق ,هذا الفصل : إن الأنمة رضى الله عنهم کا اختلفوا فى عدد 
العاقد , اضطربوا فى اشتراط حضور الشبود : 
فرأى بعضهم , أن حضور الشاهد ليس شرطاً (۳۱) , 


وشرط آخرون » حضور الشهود , وهو اختيار القاضي أنى بحكر 
رحمه الله . 


ج وت ی س س ا سم س 


)5١(‏ فى د : أجرته 
(915) فى ١‏ : للطرق 


(۳۱۷) فى ١‏ : شمرط 


ست.. ۸ سس 


واحتج هؤلاء بأن الوا : لو كانت البيعة تنعقد بعقد (۳۱۸) من هو من 
أهل الحل والعقد , وإن لم بشید الس‌افد والعتود له شبود » وزيف ° 
القاغى هذا المذهب , وتناهي مبالغا فى الرد على معتقده , وسلك ماك القطع 
فما زعم فقال : لو استخلى عمر بالبيعة لألى بكر لا استقرت الامامة » إذ لو 
كانت تستقر وتثبت على هذا الوجه لما حضرا رضى الله عنم السقيفة » و لبادر 


عمر عقد البيعة لألى بكر قبل حضور الأشباد . 
م الذين صاروا إلي منع عقد الامامة على الاستخلاه: اختلفوا : 


فذهب بعضپم » إلى أنه یکنی حضور شاهدين كعقد النکاح » و +يكتف 
القاضي رضي الله عنه با لشاددین » بل اشترط أن يشبد الأ أقوام ٠‏ بقع 
حضورمم الاشاعة والنشر والاذاعة . ولا ينتبي الم عندى إلى حد القطع 
فى الرد على من يصير إلى انعقاد الامامة فى الاستخلاء » وما تعلق به القاضی 
رجه اله( من أن عمر رضى الله عنه ۴م باع آبا ڪر رض الله 
عنه ۲۲۲0 فى الخلوة » قلنا : بمكن حمل ذلك على وجه فى الاستصواب » فانه 
لو عقد سراً » فرعا بعفق عد فى العلانية جهر ا وعقد السر سابق » فکان 


(۳۱۸) هنا زيادة فى | : إن الامامة تتعقد سرا » ولا حل ۱۵ .عوضعها 
١ )۳۱۰(‏ : زيف أى اخترع 

(۳۷۲۰) زيادة فى د : رحمهالله 

(۳۲۱) ساقطة من | : رضى الله عنه 


(۲ ۲) و اقطة من | : رضى ألله عنه 


نت هم — 


الشرع يفتضي تقدم عقد السر » ثم رما كان الأمر 2" ینجز إلى ان کار 
وجحود » ونزاع في مقصود » ومس الحاجة إلى شهود » وقد ند بنا الاشپاد 
على البیوع » فكان تأخير عقد البيعة إلى الاعلان لهذا الشأن » فأما و فرض 
رجل عظم القدر » رفيع المنصب ثم صدرت منه بيه لصا ها سراً 5 
وتأكدت الإمامة بهذا السبب بالشوكة العظمى » فلست أرى | بطال الامامقه 
والحالة هذه قطعاً . 


و لکن المسألة مظنو نة مجنهد فيها » ومعظم مسائل الامامة عريد عن‌مسالك 
القطع خلية عن مدارك الیقن ۰ 


اہی مبلغ غرضنا من صفات العاقدین و عددم ٠‏ 


(rr)‏ ساقطة من ۱ : الأعس 


ابتاب مان 


ق‌صفات الإمام القوام على أهل الاسلام۳۰4) 


م 


۲۲۵ الصفات الرعية فى الأنبمة تنقمم أقساما: 


فنبا ما یتعلق بالحواس » ومنہا ما یتعلق بالاعضاء » و مار تبط بالصفات 
اللازمة » ومنبا ما يتعلق با لفضائل الکتسبه. 


فأما القول فى الحواس وذکر ما فيها من الخلاف والوفاق بين الاساس 
فنحن نوضح ما يزيل دواعی الالتباس : 

فأما البصر فلا خلاف فى اشتراطهيلأن فقده بمانع الانتپاض فى الاسات 
والحقوق » و جر ذلك إلى العضلات عند مسيس الحاجاتءو الأعمى ليس له 
إستقلال ها خصه من الأشغال » فكيف يتأي منه تطوق عظأئم الأعمال » 
ولا مز بين الأشخاص فى مقام التخاطبءوا نعقاد الاجماع يغنى ع نالاطناب» 
ولكن مقصدنا في هذا الكتاب التعرض لعانى الایلة فى إدراج الأبواب . 


سسس 


(4 ۳۲) هذا هو الترتيب الصحيحلا أورده الواف فىالقدمة » وقد أورده بهذا اله نوان 
فى د : بينها فى | » ب ورد العنوان : فى صفا الأة وببان الال التى يشترط استجماعبا هم 

(۵ ۳۲) ابتداء من هذا ساقط من ١‏ فىهذا الوضم ثم ألمقه الناسخ فى موضع آخر س 
١ ۲١‏ بالخطوطة وبدأه بالعنوان الصحيح أىفى صفات الامامالقوام على أهل الاسلام » ثم أشار 
بالحامتن أن النسخة التى تقل منها كان بها غلطءوأنهينقل هذا الباب من نسخة آخری وموضهها 
فى الأبواب التقدمة . 

أما فى ب فقد سقط مابين القوسين عاماً 


ونما بشترط من الحو اس :السمع» فالأصم الأصلح الذى يعسر جداً إسماعه 
لا يصلح هذا النصب العظم لا سبق تقريره فى البصر » ولا يضر الوقر 
والطرش ؛ ا لا يضر كلال البصر والعمش . 

ومايلتحق با ذكرناه نطق اللسانفالأخرس لا بصلح لهذا الشأن . 

وأما حاسة الثم والذوق» فلا أثر لما فى الامامة وجدتا أو فتدتا فهذا 
ما يتعلق بالحواس وما في معناها . 

فأما ما يرتبط بنقصان الأعضاء : فكل مالا يؤثر عدمه فى رأى ولا عمل 
من أعمال الامامة ولا يؤدى إلى شين ظاهر في المنظر فلا يضر فقده . 

و جوز على هذا الاعتبار نصب الحبوب والخصی لا -بق ذكره . 

واما ما يؤئر عدمه فى الانتباض اي الا ربو الأغراض : كفقد الرجلین 
دالیدینفا لذی ذهب إ ليه معظم العلماء » تنزيل هذه الا فات والعاهات منزلة 
العمى والصمم و الخرس » وهذا و ان | بنعقد فيه إجماع انعقاده » فما تقدم 
فلت ارام متتطوعا به » فان تمویل الامامة على الكفاية والنجدة والدراية 
والأمانة والزمانه لا بنافي الرأى وتأدية حقوق الصيانة » وإن مست 
الحاجة إلي نقله فاحتاله على المراكب يسبل » فلیلحق هذا بالفنون الى يحول 
فيها أساليب الطنون . 

واختلف الفقهاء فى قطع إحدى اليدين وا رجلین»والظاهر عندى أن 
الأمر إذا لم ينتمه إلى الزمانة والصمامة ۳۲ وكان المأووف 997" بحيث 


(۲۲۰) ساقط من ١‏ : الأمانة 
(۳۲۷) فى ۱ : الصمانه 
)۸ ۲) ای الذى به عاهة 


س ۷ س 


پستمسك على المراكب فلا أثر للنقص الذى به مع صحة العفل والرأى . 

فأما ما يشين 2510 المنظرء كالأعور وجدع الأنفءفالذى أوثره القطع بأن 
هذا لا أثر له. 

وذهب بعض ااتطرفین الشاذين إلى أن ذلك يؤثر فى منع عمد الامامةهن 
جهة أنه ينفر الأشياع والأتباع > و یستحث الرعاع على المطاعن والاستصغار 
وأسباب الانحلال والانتشار » وهذا باطل قطماً ؛ ولو أثر الجدع والعور 
لأئرت الزمانة ۲۳۳٩‏ و تشوه الخلق لاشترط امال و الاعتدال فى الخلق وهذا 
غير مشروط باتفاق الفرق . ۱ 


فهذا ما يتعلق بنقصان الاعضاء(۲۳۳۱. 


«فأ ما الصفات اللازمة فنها النسب» ها لشرط أن يكون الامام قرشیا(۲۳۳۷: 
وم مخالف فى اشتراط النسب غير ضرار بن مرو 3" » و لیس ممن يعتبر 
خلافه و وفاقه » وقد نفل الرواة عن النى صلى الله عليه وسل أنه ال بو الأمة 


(۳۲۹) ىد : يسىء 

(۳۳۰) فى | : الدمامة 

(۳۳۱) إلى هنا انتبی النقص فى النسخة ب 

(۳۳۲) وردت هذه العبارة فى ب كالآتى : من الصفات المرعية فى الأمة النسب فليكن 
الإمام قرشيا 

(۳۳۳) هو أبو مرو ضرار بن عمرو القاضى » معتزلى انعا » له مقالات خييثة » ومن 
كتبه : الرد على الاوارج والعتزلة » وخااف العتزلة فى خلق الافعال وف القدرة ٠‏ 

اسان الیزان ۳ : ۲۰۳ ميزان الاعتدال ۱ : 4۷۲ 


قارن مقالات الاسلاميين < ۲ س ۱۰۳ والاحکام ااسلطانية لاما وردی ص 5 


من قریش » وذكر بعض الأثمة : أن هذا الحديث فى حك الستفیض المقطوع 
بثبوته » من حيث أن الأمة تلقته بالقبول . 
وهذا مسلك لا آو ثره » فان نقلة هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ 
عدد التواتر» والذی وضح الحق فى ذلك : أنا لا نجد في أتفسنا تلج 
الصدور(*۴۳۳ واليقينالمثبوت ۲۳۹ بصدد هذا من‌فلی(۲۳۳ فى رسول‌اله‌صلی 
الله عليه وسل » کا لا ند ذلك فى ساب آخبار الاحاد » فاذاً لا يتتضى هذا 
الحدیث العل ۲۳۷ باشتراط اانسب فى الامامة . 
فالوجه في إثبات ما حاو فى ذلك : إن الماضين ما زالوا بانحين باختصاص 
هذا النصب بقريش » وم بتشوف قط أحد من غير قريش إلى الامامة »على 
مادى الأحيان (۲۳۸ و تطاول الأزمان مع العم بأن ذلك لو كان مكنا لطلبه 
ذوو النجدة والبأس » وتشمر فى ابتفایه عن ساق الجد أصحاب العدد والعدد. 
وقد بلغ طلاب اللك فى انتحاء الاستعلاء على البلاد والعباد أقصى خايات 
الاعتداء » واقتحموا في روم ما محاولونه المهاوى والمعاطب والمناوى, (59©) 
ور کبوا الأغرار والأخطار » وحانبوا الرفاهية والدعة والأوطان » فلو كان 
إلى إدعاء الإمامة مسلك أوله مدرك لزاوله حقون أو مبطاون من غير قريش» 


(4**) فى ۱ : لاصدور 

(+o)‏ فی ا وب : اابتوت 

(۳۳۰) الفلق : بیان الحق بعد إشكاله 
(۳۳۷) فى د : الملة . 

(۲۳۸) ساقطة من ۱ : على كادى الأحيان 
۰ ۲ ) فى االساویء وفی ب التادی 


ولا اش رب لهذا المنصب الارقون فى فسطاط مصر <“ ۰ اعتزوا أولا إلى 
شجرة ة النبوة على الافتراء » وانتموا اتاء الأدعياء » و بزلوا حرائب (4۳:۱ 
الأموال للكاذبين النسابين حتى ألحقوم بصمم الب 4599© ع فهذا إن] 459 
ماتطابقت عليه مذاهب طبقات الخلق . وقد تصدى للامامة ماوك من قريش 
وان م يكونوا على صرتبة ة مرموقة فى العلم» والسبب ٠‏ 24 فيه ان العلم : بدعه 
كل شاء مستطرف » فاذا انضمت أببة الملك إلى قليل من الم الم يستطع أحد 
نسبة الملك إلى العرو عن العل » والاب ما لا مکن ادعاژه فلم بدع لذلك 
الامامة من لیس ليبا » فهذا وجه ائبات شرط السب. و سنا نعتل احتياج 
الامامة فى وصفها إلى النسب و لکن خصص الله هذا النصب العلى والرقب 
السنی بأهل بيت الني ؛ فکان من فضل الله بو تیه من بشاء(**. 


(۳:۰) يقصد بهم الخلفاء العبيديين » ويقول السیوطی فى وصفیم : 1نهمغير قرشيين » 
و :ا سمتهم بالفاطميين جهلة العوام > والا فحدم بحوسى . وقد استند إلى من سيقه من عاماء 
النسب والورخین الوثقین أمثال القاضی عبد ا+ بار الذى أورد أن اسم جد الشناء الصرین 
سعيد وکان ابوه يهوديا حداداً نشابا » وأثبت القاضی الباقلاثى أن القداح جد عبيد الله الذى 

يسمى بالهدی کان عو سیا > ودخل عبيدالل الغرب * وادعی أنه علوى و يدر فه أحد من 
علماء النسب الخ . . إلى جانب استشپاده بآراء خلكان ابن‌والذهبی » ثم استطرد قائلا : 
إن أ كترم زنادقة خارجون عن الاسلام . تاريخ الخلفاء من س 4 إلى 5 وابن القیم : المنار 
المنيف فى الصحيح والضعيف ص ۱9۲ 

(۳۸۱) أى نفائس الامول 

(۲۸۲) فى د : آصمیم 

(۳۸۳) ساقطة من | : إذا 

(۲) ف د : والنسب 

(۳۸۵) قارن للغزالى : فضائع الباطنية تحقيق عبدالرحمن بدوى » طبعة ۶۱۹۹۱۵۱۳۸۳ 
س ١8١‏ والتمبيد للبقلای ۱۸۲ 


تست ق" — 


« ومن ۴۳*۱ الصفات اللازمة المعتبرة الذكورة » والحرية »و كيزة العقل 
والبلوغ » ولا حاجة إلى الاطناب فى نعمب الدلالات على إثبات هذه الصفات 
وما يلتحق بهذا القتسم الشجاعة والشهامة وهي خطة علية 22419 » ولا يصلح 
لإيالة طبقات الخلائق وجر ااءساکر والمناقب وعليات المناصب » جبان 
خوار . 

وهذه الصفة يبعد ا کتسایپا بالإيثار والاختیار ؛ وإن كان قد تفید كثرة 
معمادمة الخطوب ؛ و مارسة الحروب ملد ألف وميزة إقدام إذا صادفت 
جسوراً مقداما » ومن فطر على الجبن واستشعار الحذر لا يزداد إلا فرط 
الخور » ثم الشهامة مرعية مع كال العقل » ولا بصلسح متعحم هجام لهذا 
الشأن » وهذا النصب إلي الرأى أحوج منه إلى ثبات الجنان . 

والرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي ال الثانى . 
جز 4© منتبی الغرض فى الصفات اللازمة . 

فأما الصفات المكتسبة الرعية فى الامامة : فالعم » والورع ۳*۱ وسنلحق 
بها بعد حقيق القول فیپما صفة ثالثة . 


فأما العم : فالشرط أن يكون الإمام مجتهداً ۲۳ الغا مبلغ الجتهارين 


(45*) من هنا اضطراب فى الخطاوطة | إذ يقم هذا الكلام فى الصفحة ۱۲۸ . 
(۳۸۷) فى ۱ : جلية 

(۲۸۸) ( هذا ) زيادة فى د بعد جز » ولا حل شا . 

(۳۸۹) ف د : ف الورع . 

(۳۵۰) ساقطة من | : متهدا 


مستجمعا صفات المنتين » وم يؤثزفى اشتراط ذلك خلاف » والدليل عليه أن 
أمور معظم الدين تتعلق بالأثمة ٩۳*۱‏ فأما ما مخعص بالولاة وذوى الأمر 
فلا شك فى ارتباطه بالامام » وأما ما عا.اه من أحكام الشرع فقد يتعلق به من 
جهة انتدابه 2*2 للا"مر بالمعروف والنبی عن المنكر » فاو لم يكن الامام 
مستقلا بعل الشريعة لاحتاج إلى مراجعة العاماء فى تفاصيل الوقائع » وذلك 
يشتت 59" رأيه»و مخرجه عن رتبة الاستقلال » ولو قيل : اه يراجع الفی 
مراجعة آحاد الناس المفتين لكان ذلك محالا » فان الوقائع الى ترفع إلى الامام 
فى الخطوب الجسام والأمور العظام ۳۹) لا تلناهي كثرة إذ هو شرف 
العالمين» ومطمح أعين السامین؛ وقد لا جد عند رفع واقعة! ليه أعلم عاماء القطر 
والناحية ۳*۹ فیتردد ويتبلد » ويبطل آثره فى منصب الاستقلال » ولو جاز 
ذلك لساغ أن لا يكون الامام ذا كفاية واستقلال » ثم يراجع ال كفاة 
ويستشير ذوى الأحلام والدهاة» ره ذا لا فائل به » فاذا كانت الامامة 
زمامة الدين والدنيا ° » ووجب ۴ استقلاله بنفسه فى تدبير الأمور 
الدنيوية»فكذ لك يحب استقلاله بنفسه فى الامور الدينية » فان أمور الدنياعلى 
مراسم الشر بعة تحرى » فهى المتبع والامام فى جميع مجال الأحكام » فالكفاية 


(۳6۱) من هنا تیدا الخطوطة + الى هى بعنوان : الأحكام السلطانية لابن تيمية . 
(۳۵۰۲) فى د : ابتداثه 

(۳۸۲۳) سأقطة من | : يشنت 

(۳۰4) ساقطه من ۱ : الفطام 

(85؟) سافطة من ۱ : الناحية 

(۲۰۰) ساقطة من ۱ : فاذا كانت الامامة زعامة الدین والدنیا . 


(۳۰۷) فاذا زياده فى | » ولیس ۱۵ موضم 


— بي" . 


المرعية معناها الاستقلال « ببداية الأصوب شرعاً فى الأمور المنوطة بالإمام » 
فإن قيل كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسا إذا وقعت واقعة وألت 
به ملمة»اشةورواء وم يأ فوا من المراجعة والمرادة » فأشعر ذلك من‌عادتهم بأن 
استقلال الامام ليس شرطاً فى الامامة . 


قلنا : احبر الشار | لیهءوالامام التفق عليه»ومن هو البحر الذی لا يرف 
لا ببعد منه أن بستشیر فى آحاد الوقائع » و یستمد من نتا القرائح » و یحث 
فى محادئة أطراف الکلام عن ما خذ الأحكام » كيف وقد ندب الله رسوله 
عليه السلام إلي الاستشارة » فقال ( وشاورهم ق الأمر ) "© ولا منافاة 
بين بلوغ المر نبة العليا في العلوم»و بين التناظر والتشاور فى المعضلات . 


ونحن نرى الامام المستجمع خلال الکال البالغ مبلغ الاستقلال » ٠*١‏ أن 
لا بغفل الاستضاءة فى الإيإلة وأحكام الشرع بعقول الرجال فان صاحب 
الاستبداد لا يأمن الحيدة عن سنن السداد » ومن وفق الاستمداد من علوم 
العاماء كان حرياً بالاستداد ولزوم طریق الاقتصاد » وسر الامامة استتباع 
الاراء»وجعها على رأى صاب » ومن ضرورة ذلك استقلال الامام » ثم هو 
محثوث على استقاء حرایا القراحء وتلق الفوائد و الزو اند منهاءفان في کل عقل 
ميزة » و لکن اختلاى الاراء مفسدة لامضاء الأمور » فاذا حث عن الآراء 
إمام مجتهد وعر ضما على عامه الغزیز»و نقد با لسبر والفکر الأصوب من وجوه 
الرأى » كان جالباً إلى السامین مرات العقول ٠‏ ودافصاً عنهم فائلة التباين 


(۲۵۸) آل عمران : مدنية ۱۵٩‏ 
)۳۰۹( مابين القو سين آثبت فىغير هذا موضع کل من اأ وب » فقد تصرف‌الناسخان 
فأثبتا هذا اانص بصفحة ۲؛ بالنسخة | وق ص ۲/۷۹ فى الاسخة ب 


ړ س 


والاختلاف » فکاان المسامين يتحدون بنظر الامام»و حسن تقديره »و خصه 
ونقره » ولا بد على کل حال من کون الامام متبوعاغير تابع » ولو | يكن 
مجتهدا فى درن الله » للزمه تقلید العاماء » واتباعهم ؛وارتقاب امم و نبیپم ۰ 
واثباهم ونفيهم » وهذا يناقض منصب الامامة ومرتبة الزعامة . 

فهذا قولنا فى العلم . ۱ 

فأما التقوى والورع : فلا یر منه) إذ لا وئق بفاسق فى الشبادة على فلس 
فكيف ولی أمور السامین كافة 8 

والأب الفاسق مع فرط حد به وإشفاقه على و لده لا يعتمد فى مال و لدهء 

فكيف يإ تمن فى الإمامة العظمى فاسق لا بتق الله » ومن لم يقاوم عقله 
هواه ونفسه الأمارة بالسوه » و ينبض رأيه سياسة نفسه » فا يصلح 
خطة الاسلام؟ ۱. 

فأما الصفة الثالثة التى ضمنت (۲۳۲۰ ضمها إلى الفضائل السکتسبة هی:ضم 
توقد الرأى فى عظائم الأمور » والنظر فى مغبات العواقب ‏ وهذه الصفة 
ينتجها نحيزة العقل ویپذیما 201 التدريب فى طرق التجارب » والغرض 
الأعظم من الامامة جع شتات الر أىءو استتباع رجل أصناف الق عی‌تفاوت 
إرادتهم » واختلاف أخلاقهم وما ربهم وحالامهم :فان معظم انبال والاختلال 
يتطرق إلى الأحوال من اضطراب الآراءءفاذا لم يكن الناس مموعين على رأى 
واحد لم پنتظم يدبير » وم يستتب من إيالة الملك قايل ولا كثير ؛ ولاصطامت 
الوزة » و استوصلت البيضة . ۱ 


(۳۹۰) ف د : ضمنا 
)۳٩۹۱(‏ فى د : تهذما التدربة فى طريى التجارب 


و ليعتبر العاقل ذلك بملك مطاع بين أتباع عفون يجنود وأشياع»إذااختطف 
املك بفتة وفاجأ ته المنية فلتة » فلینظر كيف ینفض اللسوع و يصيرون عبرة 
أسماع وأ بصار » فاو م يكن فى خطة الاسلام متبوع بأوى إليه الختافوف 
ويتتزل على حکنه التناذعون»و يزعن لأمره المتدافعونءإذا أعضتالحكومات 
و نشبت الحصومات»وتبددت الإراداتءلارتبك الناس فى أقطم الأمر ولظهر 
الفساد فى البر والبحر » و إذا تبين الفرض من نصب الامام» لاح آن‌القصود 
لا محصل إلا ذى كفاية ودراية » وهداية إلى الأمور واستقلال بالات 
وجر الجيوش لا برعه خور الطبيعة عن ضرب الرقاب أوان الاستحقاق › 
ولا حمله الفظاظة على ترك الرقة والاشفاق » ثم لا بسكن أن يسمي كافياً » 
فرب مستقل بأمر قريب لا يستقل بأمر فوقه»فليعتبرمقاصد الإمامةو ليشترط 
استقلال الامام بها » فبذا معنى النجدة والکفایة . 

فنحل من جموع هذه الأوصاف أن الصا للامامة : هو الرجل ار القرشی 
الجتهدءالورع»ذو النجدة والكفاية ٠‏ ويمكن رد هذهالصفات إلى شيئين فيقال 
الرعي : الاستقلال و النسب . و بدخل نحت الاستقلال : الكفاية » والعل » 
والورع » والحرية » واالذكورةيرخل أيضا ؛ فإن المرأة مأمورة بأن تلزم 
خدرها » ومعظم أحكام الامامة تسعدعي الظموروالبروز فلاتسعقل المرأةإذن . 

فهذا منتهى ما أردنا فى ذلك . 


سد ¥ اسم 


ذهبت طوائف من الامامية إلى أن الامام بحب أن يحكون معصوما » 
و منصب الإمامية يقتضي العصمة كالنبوة 5 


« والقول فى العصمة » و تقسيمبا » وتفصياما » و حصیلبا » يطول » ولو 
ذهبنا نصف معناها لملا" نا فى مغزاها آوراقا . والامامة كثيرة التانن » عظيمة 
الشعب » فتارة يرتبط الكلام فیبا بقواعد العقاير » وطور] يتعلق بأحكام 
الأخبار فى انقسامپا » و تارة يناط بالشريعة وأحكامبا » فلو التَزم الخائض فى 
الا مامة تقرير (۳۱۲ کل ما جری فى ادراج السکلام لطال الدی »ولغمض 
مدرك مقصود الکتاب » فالقدار التعلق مقصدنا الآن إن الامام لا يجب 
عصمته عن الزلل و انطل » ثم سيأنى باب معقود فى الامام إذا قارف ذنبا » 
و احتقب وزرا »۲۳۱۳2 » والقول المقنع فیذ اك إن الامامية | روا للامامة 
مستنداً غير نص الرسول عليه السلام ؛ وزعموا أن الاثى عشر ماما نص 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » و نص بعضهم على بعض » وعمر الدنيا 
منقرض بانقراضهم » و آخرم المبسدى ١9‏ » يقعدى به عيدى بن مريم 

(۳۱۲) فی ۱: تقدير 

)۳٩۳(‏ مابين القوشين ساقط من النسخة ج « والقول فى العصمة . . . وزرا 

(۳۹4) قارن ابن القيم فى كتابه : الثار/النیف‌فیالصحرح والضعيف »ص ١48‏ للی۲ ۱۵ 
حيث يقول : وقد اختلف الناس فى الهدی على أربمة أقوال : 

أحدها : أنه السیح ابن مریم وهو اللمهدى على القيقة 

الثانى : أنه الهدی الذى ولى من بی العباس » وقد انتهی زمانه 

اثالث : أنه رجل من أعل پیت الى صلى الت عليه وسلم من ولد امن بن على » مخرج 
فى ر الزمان وقد امتلاات‌الأأرض جورا وظاما » فیملااها قسماا وعدلاء وأ كثر الأحاديث س 


- ۷ 


صاوات الله عليه فى ترهات وخرافات» ینبوا عن قبولها قلب كل عاقل » ثم 
زعموا أن الرسول لا ينص إلا على معصوم فى ع الله تعالى . 

وحن قد أبطلنا بالقواطع ؛ بطلان المصير إلى إدماء النصوص » 
وحصرنا مأخذ الإمامة فى الاختيار » و |ذا تقرر ذلك ففيه بطلان اشتراط 
العصمة » فإن الذین مختارون إماماً بستحل أن يطلءوا علىسريرته فى الحال» 
فكيف يضمنون عصمته فى الاستقبال عن الذثوب ولا مطلع على الغيوب » 
وهذا فيه متنع بالغ على إنا باضطرار ۳۳۳ من عقو لنا نعم أن علياً » وابنيه 
الحسن والحسين وأولادم رضي الله عنهم » ماكانوا بدعون لأنفسهم العصمة» 
والعنق من 57 الذنوب ؛ بل كانوا يعترفون بها سرا وعلناً » و یعضرعون 
إلي الله تعالي مستغفرین خاضعين خائفين 777 "» فان‌صدقوا فهو المبتغى » و إن 
تكن الأخرى » » ذالكذب خطيئة من الحطايا » يجب الاستغفار والتويد منها. 
« من أبدى صاء فى اعترافهم بالذنب ؛ فقد جاحد ضرورات العقول » ومن 
اعترن بذلك و اعتقد عصمتهم » فقد نسبهم إلى الحلف (۳۳ عمداً والكذب 
قصداً » وهذا إثبات ذنب فى مساق ادماه التبرى من الذلوب .> 609 


= على هذا دل وأما الرافضة الأمامية فلیم قول رابم » وهو أن المهدى هو مد بن السن 
المسكرى النتظر ( ولد 705 وتوفى ۵۲۷۵ ) من ولد الحسين بن على لامن ولدالمسن الاضر 
فى الأبصار النائب عن الأبصار . ٠.‏ الخ 

(۳۵۷) فى د : باضطراب 

)۳6۸( فى <۰ د:عن الذنوب 

(۴۵۹) ساقطه من ١‏ : خاضمين » وفى ج : مستغفرين خاشعين 

(81) الخلف : عدم انجاز الوعد وهو فى الستقبل كالكذب فى الماضى 

(۳۲۱) ماین القوسین ساقط من ج : « فن دی مراء فى اعترافهم ... من الذنوب > 


لت ۷۲ الاك 


فان قالوا : كان الأنبياء يستغفرون أيضاً مع وجوب العصمة لهم . 


قلنا مذهینا الذى ندين به : إنه لا جب عصمة الأنبياء عن صغائر 
الذنوب » وآى القرآن فى أتاصيص النبيين مشحونة بالتنصيص على هنات 
كانت منم » استوعبوا آعمارم فى الاستففار منها 6۳09 » والامامية أوجبوا 
عصمة الأثمة عن الصغائر والكبائر » فان قلوا : الامام شوف الحلق » ومنه 
تلق الجتى 2" والكلى فى دين الله ؛ وبه ارئباط عرى الاسلام ؛ فاو 
كان عرضة للزال لبعال غرض الامامة ؛ ولا حصلت الثقة به فى أقواله 
وأفعاله » وم يؤمن من عثراته في الدماء والفروج ؛ وسد الثغور > والقيام 
بعظائم الأمور ‏ ولو جاز ذلك فيهملما وجبت العظمة لامرسلین والنبيينصلوات 
الله علیبم أجمعين . 


قلنا : ما ذحكر موه باطل من وجوه : آحدها ء إن الامام لا يتأتى منه 
تعاطى مهات المسامين فى المشارق وا مغارب » ولا جد بدا من استخلاف ولاة» 
ونصب قضاة » وجبات الأخرجة والصدتات وغيرها من أموال الله » والذى 
بتولاه 279 بنفسه الأول . ثم لا جب عصمة ولاة الأمر حيث کانوا فى 
أطراف خطة الاسلام . وفيه بطلان ما ذكروه فا بفی عصمته ولا يشترط 


(۲۷۰) قارن ابن تيمية فى منهاج السنة نحقيق د . رشاد سالم < ۲ ص ۴۱۱ حيث 
يقول : اتفق السامون على أنهم ب أى الأنبياء ‏ معصومون فها یبلفون عن الله فلا جوز أن 
يقر ثم على خطأ فى شىء ما يبلغونه عنه ۰ ووجوب بعش الذنوب أحيانا مم التوبة الماحية 
الرافعة لد جتهم إلى أفضل مما کانوا عليه لاینافی فى ذلك . ۱ 

(۳۷۱) فى اءب : والحزو 

(۳۷۲) فى د: حول 


عصمة مستخافة (۳۳۲ , 

دقد ذهب طوائف من غلاة الإمامية: إلى وجوب العصمة لكل من بتعاق 
طرف منمص ا الإمامة به حى طر دوا ذلك فى ساسة الدواب »رالمستخدمين 
فى الستحقرات والعبيد. ومن انتهي مخزیه إلي هذا ؛ ققد کشف جلیاب 
الحياء عن وجهه "© » وتعلق ما هوحری بأن يعد من السخريد والهزوه 
والتلاعب بالدین » ثم بازم منه عصمة رواة الأخبار حى لا يفرض منهم زلل 
وءصمة الشبو د اللقيمين للشهادات فى المحكومات ۰ وعصمة الفتين الذين 
الیپمر جوع العالمين فى ااشكلات وحل العو ص ات2" . ثم منعجيب الأمر أن 
هولاء بقولون العقية دیننا ودین آبائنا » و وجبون على الأفة أن بوحوا 
بالکذب الصراح . و یبدوا ٩۷”‏ خلاف ما بعتقدون ٠‏ وإذا الوا ڪذلك 
فليت شعرى ٩۷۷(‏ | فحكين يعتمدون فى أقوالهم مع جوز انبم بظهرون 
خلاف ما يضمرون. و لق جاز الكذب فى القول تقية ٠‏ فليجز ٩٠<‏ الزلل 
فى العمل ۲۷۹ لمل ذلك ٠‏ وأقدار دولاء تقل 270 عن الازدياد على هذا 
المبلغ فى قبانحهم و بث فضانحهم ۰ وأما الأنبياء فا نما يجب عصمتهم إدلالات 
المعجزات على صدق لهجتهم " واو | يعميز مدعى البوة یا باهرة وحجة 


(۳۷۳) ساقطة من ۱ ب : فا يغنى عصمته » ولايشترط عصمة مستخلفیه 
(14؟) ساقطة من » ب : عن وحبه 

(۳۷۵)ج » د : المعوضات 

(۳۷۰) فی ۱ ب : ویبدون 

(۳۷۷) سافطة من ا ب : فلیت شعری 

(۳۷۸) فى د : فلجر 

(۳۷۹) فى د : العمد 

(۳۸۰ فى ١‏ : يقل 


قاهرة عن "*" الممحزقين الكذا بين لا استقر عقد فى *“ نبوة ٠‏ فستند 
النبوات المعجزات إذا . 

وأما الأثمة فقد صح من دين النى إماءتهم مع ما يتعرضون له من إمكان 
الهفوات ٠‏ فانا أثبتنا صحة الاختيار ٠‏ و بستحیل معه عل الفتارین فى مطرد 
العادات بأحوال المنصو بين للزعامة » فاستناد الامامة إلى النبوة . ومستند 
النبوة العجزة فاما تعلق مستند التبلیخ بالنى لم يمكن له من عداه پر من 
كو 7 . والأنمة 80م بتبعون‌فروعا فی‌شرائع الرسل ؛ فاذا دل د لیل ٩۸۹‏ 
على انتصابهم مع التعرض للزلل وم بسكن في العقول ما ی ی ذلك و یل 
تلقيناه بالقيول ٠ونزلناه‏ مازلة الشبود والفتين » وسار ولاة المسلمين وحماة 
الدين . 

وهذا المبلغ كاف فى مكالمة هؤلاء » فبم أذل قدراً من أن ينبى الكلام 
همم إلى حدود الاطناب ٠‏ وهذا إنجاز الباب AY‏ ” 


(۳۸۱) ساقطة من | : حجة قاهرة عن 

(۳۸۲) ساقطة من ج »د: فى 

(۳۸۳) فى ۱:ميزة 

(۲۸۸) بینون أو یفنون أو بتبعون زيادة من بعد الامة فى د : » ولا محل لها 

(۳۸۵) زيادة فى د : دلیل 

(085) نی هذا الباب اتفق عاماء أهل السنة والجاعة على الصفات الى أوردها الجويبى 

أى و القرشية » الذكورة » البلوغ » المرية » سلامة الءقل والمواس » العلم والاجتباد » 

المدالة والورع » الكفاية والنجدة » الاسلام وننى العصمة عن الاأعة » مم تفاوت بينم فى 
التفاصيل بين اطناب ولاز . 

تارن!: التمبيد لاباقلاای ص ۰۱۸۲ الشبرستاتى » نهاية الاقدام ص 4٩۱‏ اليغدادى : 
أصول الدب ص ۲۷۷»الاوردی: الاحكام السلطانية 4 15/1 والغزالى: فضا الباطنية ص۱۸۰ 
والأمدى: غاية المرام ۳۸۱ ومقدمة ابن خلدون ۱۵۱ : ۱۵4 

ومن الدراسات الحديثة فى الباب أيضا : رياسةالدولة فى الفقه الإسلاى لادكتور محمد 

رفت مان ورئیس الدولة فى الاسلام للدكتور فؤاد الثادى والخليفه : تولیته وعزله 
للدكتور صلاح الدين دبرس ءونظام الخلافة فى الفكر الاسلامى للدکتور مصطنی حامى 


> و ٠‏ و 
لبسلا 0 
الطو اریء ۳ وجب الخلع والاخلاع (AY)‏ 


فنقول مايجب بناء آساس الباب عليه » إن الکلام التقدم اشتمل على ذ کر 
الصفات الرعية فى الا ة » فالذی يقتضيه امتداداانظرا بتدارا قبل الافتقار ۲۸۸ 
وإنعام الاعتبار »إن کل مایناقض صفة مرعيةفي الامامة و یتضمن انتفاء‌ها 
فهو مر فى اللع والانخلاع . وهذا لامحالة معتبرا الباب » و لکن وضوح 
الغرض یستدعی تفصيلا فنقول : 


الإسلام : هو الأصل » وألعصام » فلو فرض السلال الامام عن الدرين لم 
حف اتخلاعه » و رتفاع ( منصبه » وانقطاعه » فلو جدد إسلاما لم بعد 
ولو جن جنو نا مطبقا امخلع . 


و كذلك لو ظبر خبل فى عقله » وعته فى رأيه بين » وأضطرب نظره 
اضطرابا لامحنی در که » ولا يحتاجفى الوقوف عليه إلى فضل نظرء وعد ۰0 


(۳۸۷) حسب النسخة < وهو الترتيب الصحيح»وفى | الباب الرابم وقد أثيت بط مغاير 
لخط الناسخ أنه اباب الخامس ماورد فى النسخة ج هو العنوان الصحیح طبقا لا أورده ااولف 
فى القدمة وفی | و د العنوان: فيا يتضمن خلم الا“ثمة وانخلاعهم 

(۳۸۸) فى د : الانکار 

(۲۸۹) ج : زوال 

(۳۹۰) فى د : وعسی 


بهذا السپب استقلاله الأمور »و سقطت لحد ته و کذایته ۰ فاد بنعزل کا ينعزل 
امجنون , فان مقصود الامامة القيام بالمهماتوالنبوض يحفظ الحوزة » وضم 
النشر » وحفظ البلاد الدا نية والنائية بالعين الكالية » فاذا محقق عسر ذلك لم 
يكن الا تسام نر ۳۹0( الامام معی 5 والذى مض على العلياء مدر که 8 
طالب الت<صبيلف ذلك نظره »و ليعظم فى نفسه خطره » و ليجمع له فكره 
3 ۰ من مغاصات(۲۱۲) الكلام ف الكتاب » والمستعان رب الأرباب : 

قد ذهب طوائف من الأصو ليين والفقهاء إلى أن الفسق إذا حقق طر آنه 
وجب امخلاع الامام كالجنون » وھۇلاء يعتبرو نالدوام بالابتداء » و يقولون 
اقتران الفسق إذا حقق گنع عفد الامامة 6 وطر ۲ زه(۲۹۳) وجب انقطاعباء 
إذا السبب المانع من العقد عدم الثقة » وامتناع ائتمانه على الساسین 04 
وافضاء(؛؟© تقليده إلى نقيض يطلب من نصب الأئمة . وهذا العی محنققی 
الدوام حققه الابتداء » «والذى يوضح ذلك أنه لامجوز تقریره » بل جب 
عند من لم يحم ,۲۳۹۹2 باخلاعه‌خاعه و إذا كان يتعين ذلك فر بط الأمر بانشاء 
خلعه لامعنى له مع أنه لا بد منه . 

وذهب طوائف من العاماء إلي : أن الفسق بنفسه لايتضمن الانخلاع » 

و لكن. يجب على أهل الحل والعقد إذا تحقق خلعه . 

(۳۸۳) نبز : فب به وهو شائم فى الالقاب القبيحة 
(244) فى د : معاصات 


(۳۸۵) فى د : فطرثانه 
(۳۸٦)‏ فى او تب اقصاء 


(۳۸۷) مابين القوسين ساقطة من د والذى يوضح ذلك أنه لايموز تقريره بلجب عند 


من ل ييحكم » . 


وحن جوفیق الله وتأبيده » نوضح الق فى ذلك فنقول : 
المصير إلى أن الفسق يتضمن الانعزال والانخلاع بعيد عن التحصيل » 
فان التعرض لا يتضمن الفسق فى حق من لابجب عصمته ظاهر الكون سرا 
وعلناء عام" الوقوع » وإ نما التقوى » ومجانبة اموی » والفة مسالك 
ای » والاستمرار على امتثال الأوامر » والانزجار عن المناهي والزاجر 
والأرعواء ۳۹۷ عن الوطر | ۷ المنقود »وانحاء الثواب الموعود » هو البديع » 
والتحقيق إنه لايستد على التقوی إلا مؤيد بالتوفیق والجبلات داعية إلي 
اتباع اللذات » والطباع مستحثه على الشبوات » والتكاليف متضمنبا كلف 
وعناء » وسواس الشیطانو هواجس نفس الا نسانمتظافرة على حب العاجل» 
واستنجاز الحاصل »وال بلة بااسوء أمارة ٠‏ والمره على أرجوحة اموی تارة 
وتارة » والدنیا مستأثرة » وباب الثواب محتجب مغيب ۰ فطوبى أن سل » 
ولا مناص ولاخلاص إلا ان عصم » والزلات تجری مع الأنفاس » والقلب 
مطرق الوسواس » فن الذى ينجو ۲*۲ فى بیاض بپارمن زلته » ولا تخلص 
من حق الخافة إلا بتفمده الله برجته » ومن شغل الامام2** عقد الألوية » 
والبنود ؛ وجر ابنود » ولايترتب فى دیوان المقائلة2'*© الا آولو النجدة 


(۳۹۰) فى د : عاص 
(۳۹۷) أى الرجوع عن الجبل 
(۳۹۸) فی د : الوطن 
(۳۹۹) نی د : جغول 
(4۰۰) فى د : الامامة 


(4۱۰) ف نی -ء د : المقابلة 


والبأس » وأصحاب النفوس الأبية ذوات الشماس والشراس ۰ فليت شعرى 
كيف السلامة من معرة اند ۶و كيف الاستقامة عى شرط التقوى فى 
الحل والعقد ؟ 


ومن شأ نه أيضا تفريق الأموال بعد الاستداد في الجباية » والجلب على 
أهل الشرق والفرب*6»فکیف نى على !۳۳ منصف إن إشتراطدوامالتقوى 
بجر قصاراه عدر القيام بالايالة اانظمى .ثم لوكا نالفسق المتفق منه عليه بوجب 
انخلاع الإمام أو خلعه لكان الكلام يتطرق إلى جيم أفعإله وأقواله على تفنن 
آطواره و أحواله » ولا خلا زمن عن خوض خائضين فى فسقه القتضی 
خلعه» و انحرب(۹: الناس أ.يدافى مطردالأرتاتعبى اقتراف وشتات فى النغى 
والأثبات » ولا استتبت صفوة الطاعة للامام 6۳٩‏ فى ساءة » و إذا ل+ تكن 
الإيالة الضا بطة لأهل الاسلام على الالزام والابرام كان ضيرها مبزا على “٠‏ 
خيرها , فخرج من حصول ماذ کرناه أن القائم بأمور السلمین إذ لم يكن 
معصوما » و کان لايأمن اقتحام الآثام فما يتعلق مخاصته ؛ فیبعد أن يسم من 
احتقاب الأو زارفىحةو ق كافة السامین‌فی‌مشارق الارض و مغاربپا و استیناه 
ومنعاء‌واستداء(۲۳۹ » وردعا ودعاء » وقبولا وردا » وفتحاوسدا ‏ فلا ببق 

(4۰۲) ق < »د : المرب 

(۰۳؛) ق ١‏ : منتصف 

(4۰4) ف د : ولیجرب 

(۰۰) فى ا : الإمام 

(5١4)اءب‏ : مبرا 


(4۰۷) فى | : استیداء 


لذى بصيرة إشكال في استحالة استمرار مقاصد الامامة مع المصير إلى أن 
الفسق يوجب اخلاع الامام أو بسلط خلعه على الاطلاق 


و الذی يجب القطع به : إن الفسق انصادر من الامام لا بقطع نظره » 
ومن الممكن أن بتوب ويسترجع » و یووب » وقد قررنا بكل عبرة أن فى 
الذهاب إلي خلعه واخلاعه بكل عثرة رفض الامامة » و نقضها » و استگصال 
فائدتها » ورفع ماندتها » وإسقاط الثقة بها » واستحشات الناس على الأبدى 
عن ربقة الطاعة . 


ولا خلاف أن الامام لو طرأ عليه عرض ؛ أو عراء مرض و امتنع عليه 
الرأى به » و لکنه كان مرقوب الزوال م نقض باتخلاعه . ومن تشبث (4۰۸) 
فى ذلك خلاف كان مذلا عن وفاق المسلمين افسلال الشعرة عن العجين . 

فاذا كان كذ لك مع أن المرض قاطع نظره فى الحال . فما يطرىء من 
زله وهي لا تقطع نظره‌علی|نها مرقوبة الزوال أولي, بأن لا يتضمن انخلاعه, 
والأخبار المستحثة على اتباع الأمراء فى السراء والضراء تکاد أن تکون‌معناها 
فى حك الاستفاضة »ون كانت آحاد ألفاظها منقولة أفراداً . منها قوصلی 
الله عليه وسل : « هل نتم تارڪون لي أمرائي لم صفو آمرم وعليك 
كدره » 24*09 فليطلب الحديث طالبه من أهله .وإما غرض من وضع هذا 


°A j‏ ف د : شبب 

٩(‏ ۶) م نقف عليه بلفظه » ووقفنا على حديشرواه الطبراق فى الأوسط بلفظ [سیلیکم 
بعدى ولاة : فيليكم الباربيره ويليكم الفاجر بفجوره ‏ فاسمعوا لهم وأطيموا فى كل ماوافق 
الق » فان حسنوا فلكم وهم وان أساءوا فلكم وعلهب, ] . يقول الهيثمى : فيه عبدالت بن 


عمد أبن یی 3 عروه وهو ضعيف حدا ۰ #وع الزو ائد © : ۲۱۸ 


س 007 ا 


الكتاب . وتبويب هذه الأواب حقیق الايالات الكلية ٠‏ وذكر ما لها مرن 
موجب وقضية.وهذه مسالك لاأبارى فى حقائقباءولا أجارى فى مضايقها . 

فان قیل فل منءتم الامامة لفاسق ٩‏ 

قلنا : إن أهل العقد على خيرم فى افتتاح العبد > ومن سوء الاختیار ؛ 
أن يعين لمذا الأمر العظم وانحطب الجسم فاسق . وهم مأمورون بالنظر 
للمسلمين من أقصي الامکان»و أما ('4© الذهاب إلى الاخلاع بعد الاستمرار 
والاستتباب ©411١‏ مع التعرض للزلات ففسد لقاعدة الولایة» ولا خفاء بذلك 
عند ذوى الدراية ٠.‏ وهذا كله حرس الله مولانا فى وادر الفسوق ۰ فأما إذا 
تواصل منه العصيان وفشاً 6*۱0 منه العدوان . وظبر الفساد وزال السداد 
وتعطلت الحقوق والحدود » وارتفعت الصیانةءووضحت الحيانة؛ واستجرأ 
الظامة » وم جد الظاوم منتصفاً من ظامه ۰ و عداعي الال والحطل إلى عظائم 
الأمور » وتعطيل الثغور » فلا بد من استدراك هذا الأ المتفاقم على ما 
سنقرر القول فيه على الفاهم إن شاء الله عز وجل » وذلك أن الامامة إا 
تعنى لنقيض هذه الهالة » فاذا أفضى الأ إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة 
والايالة » فيجب استدرا که لا محالة » وترك الناس سدى ملتطمين مقتحمين 
لا جامع لهم على ا هق والباطل أجدى 9 عليهم من تقريرثم انباع من هو 
عون الظالمين » وملاذ الغاشين » وموكل اخاجین » ومعتصم المارقين الناجين » 


ر١٠:)‏ ف ج : فاما وفى د ساقطة 
(4۱۱) فى | : الاستشات 
(4۱۲) فی ۱ : ما 


(4۱۳) فیا : آحدر 


وإذا دفع الق إليذلك فتداعتاصت السالك»و أعضلت المدارك؛ فليعتد4142) 

الناظر (۰۱۶) هنا لك و ليع : أن الأ إذا استمرعبى الحبط والحبال و الاختلال 

كان ذلك لصفة فى التصدی للامسة ويبك (“ هي الى جرت منه الفترة » 

ولا برتضى هذه الخالة من نفسه ذو <صافة فى العقل» ودوام التهافت والتفاوت 
فى القول والفعل مشعر بركأكة الدين فى الأصل أو باضطراب الجبلة » وهو 

خبل » ان أمكن اسعدراك ذلك فالبدار قبل أن تزول الأمور عن مراتبهاء 

ومیل عن مناصیها » وميد خطة الاسلام بمناكبها » وها أنا بمون الله عزت. 
قدرنه » وجلت عظمته لا آلو 432 فى وجه ذلك جهدا » ولا أغادر مضطرباً 

وقعداً » وعلى المنتبى إلى هذا الموضع أن يقبل في هذه الاطالة عذری» 

و محسن أمرى » فقد الجر الكلام إلى غائلة ومعاصة (۸) هائلة لا دركرا 

أولوا الاراء القائلة . 


و الوحه عندی قبض الكلام فما لا تعلق بالقصود والرام » و یسطه على 
أبلغ وجه فى العام فما یتعلق بأحكام الامام » وفيها الاتساق والانتظام » 
فأقول : إن عسر القبض على 1“ بده المتدة لاستظهاره بالشوكة العتيدة » 

(414)اء ب : فلتأن 

(1)41 » ب : النظر 

(*4۱) ويبك : مثل ويل وزنا ومعنى » وتستعمل فى مقام التعجب » أى عجباله تبك أى 
بالحسران ! وق | : ويتل 


(4۱۷) أى لاأقصر 
(4۱۸) فى | : مناصة 


(419) فى د : فيض 


ست لال يد 


والعدد المعدة » فقد شغر الزمان عن القاثم باق » ودفع إلى مصابرة الخرن 
مطاويه أمران : 

أحدها : بيان أحكام الله عند خاو الزمن عن الأمة . 

والثای : (یضاح متعلق العبساد عند عرو البلاد عن المفتين الستجمعین 
الشرائط الاجتهاد » والله أ بهل فى التوفيق لناهج السداد . 

وما عدا هذين المقصودين فى حم المقدمات» وإتما اضطررت إلى 
كشف ۳ أحكام الولاه إذا وجدوا ء لأتوصل إلى بيان غرضى إذا فقدوا 
فنوجز هذا الفصل من هذا الباب إلى وصو لنا إلى مقعيد الكتاب . 

فأما إذا تمكنا من كفاية هذا الهم » ودفع هذا ال » فليشمر فيه 
عن ساق اد » و ليسع فيه بأقصي الجهد ٠‏ وليس الحوض فى ذلك بالهين 
اللين » فلا يثورن <“ على الأمراء من غير بصيرة دين فأقول : 

إن لسر نصب إهام م«تجمع اخصال ا مرضية » واللال المعتبرة فى رعا 
الرعية » تعين البدار إلى اختياره > فاذا | نعقدت له الإهامة » واتسقت له الطاعة 
على الاستقامة فهو إذ ذاك درا من كان : 

وقد بان الآن أن يعد درژه فى مهات فده ۰ وان أذعن فذاك » وإن 


(4۲۰) فی ب : لأكشف 
(4۲۱) فى ج : السلم 


(4۱۲) ف ۱ : ثور فى #فلا ژورون » 


تأ ی عامله معاملة الطغاةءوقاتله مقاتلة ٠"‏ البغاة » ولا مطمع فى الحوض فى 
هذاء ان أحكام البغامحويها كتاب من كتب الفقه» فليطلبمن مو ضعها"“ . 

و إن عامنا أنه لا سای نصب إمام دون اقتحام داهية دهياء »و إراقةدماء 
ومصادمة أحوال جمة الأهوال » وإهلاك أنفس ونزف أموال » فلوجه أن 
باس ما الناس‌مدفوعون إليه » مبتلون به » ما بفرض<“ وقوعه فى محاولة 
دفعه » فان کان الواقع الناجز کی ما بقدر وقوعه فى روم (۴) الدفع ۰ 
فيجب احتال المتوقع له لدفع البلاء الناجز » وإن كان المرتقب المتطلع يزيد فى 
ظاهر الظنون على ما الق مدفوعون إليه » فلا يسوغ التشاغل بالدفع » بل 
يتتعين الاستمرار على الأمر الواقع . 

وقد يقدم الامام مها » و يؤخر آخر » والا بتهال إلى الله وهو ولىالكفاي 
وهذا يعضده أمر لا يستريب فيه لبيب » وهو أن طوائف من قطاع الطرق 
إذ كانوا برصدون الرفاق» ويسعون فى الأرض بالفساد» غق على الإمام أن 
يلحق الطلب الحثيث بهم » فلو بلغه اختلال فى بعض الثغور ووطىء الكفار 
قطراً من أقطار الإسلام » وعم الامام أن ذلك الفتق ٩"2‏ لا بلتم إلا بصرف 
جیع‌جنود الاسلام إلى تلك الجهة » فانه يبدأ بذلك وير بص لطاع 428 
الأعظم فى الإيالة البداية بالأم فالأثم » وعلى هذا الوجه ير 

منايزة ۹۹۳ الکفار ومقاتلتهم کا قال الله تعالی ( قاتلوا الذرين باون 


(4۳۳) ف د : وقابلة مقابلة 5 
(4؟4) ,براحم الام للشافعى 4 : ۱۳۲ وما بعدها والاوردی : الاحكام انسلطانية ۸ ه 
(4۲0) فى د : یعرش 

(4۲0) ف د : دوم»ءوروم : أىثم 

(4۲۷) فى د : الفسق 


(4۲۸) فى د : مايزة 


وليجدوا في غلظة )60 

وعل هذه القاعدة تبتی مهادنة الکفار عشر سنين إذا استشعر الامام من 
المسلدين ضعفاً . 

فإن قيل : مبنى هذا الكلام على طلب مصلحة السلمین » وارتياد الأنفع 
لهم » واعتاد خير الشرین إذا | يتمكن من دفعها جميعاً . 


وسيرة على رضي الله عنه فى معاوية ومتبعيه مخالف ذلك » فان المزية الى 
كانت تفوت أهل مصر والشام من انقطاع نظر أمير المؤمنين رضوان الله 
عليه 2*2 لا بقابلها قتل مائة اف من المسلمين . فلو كان المرعى فى ذلك 
الموازنة بين رتب الصا لكان ذلك يقتضى أن ينحجز على عن بعض جده » 
ويكف من غريه (۳۱* وحده » فاذا كان رضى الله عنه جاد) مستهنياً ۳9 
بكثرةالقتلى والصرعی» غير محتفل بأن يقتل أضعاف الذين قتلوا أنفسأو قطعا 
فكأنهرضى الله عنه کان بری بناء الأس على الشپامة والصرامة » وتنكب 
الاستكانة واجتناب المداراة و الداحاة . 


و کان لا يلين ولا پستکین» ولايغض الدواهي إذا سم عخا لفة 0:99 الحق 
من فعاسه » ولا بنحط عن الدعاء إلى الق والسيف مسلول على رأسه» و كان 


(۲۹؛) التوية: ۱۲۲ . 

(4۳۰) عنهم : زيادة فى ب و د بعد عليه » ولا معنی لا 
(4۳۱) فى دااعزته 

(4۳۲) فى د : مستپیدا 

(4۳۳) زيادة فى < : مخالفة » أى ساقطة فى ۱ ب 


مت وم س 


شوفه دعاء انحلق إلى اللقم »۴١‏ الواضح والسبیل الا » کا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( أن و لینموها علياً فیحمل(۳*) على الحجة الفراء »واو 
وضع على رقبته لسیف 437 ) ولا يبعد مسلسكه عن مدرك الق » فان هذا 
مود الملة بنصر الله تعالى . 


قلنا : قد صار ولا طوائف من جلة ۳۷ صحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى التتخلف عن القتال فى زمن على رضى الله عنه » و إيثار السكون 
والركون إلى السلامة والتبساعد عن ملتطم الغوائل ‏ منهم سعد ین ألى 
وقاص ٣‏ » وسعيد ن زید ,بن عمرو رن تفيل 4550© » وكانا من العشرة 
البشر ین باجنة. 


(4۳۶) اللقم : العاریق 

(4۳۰) فیا : فلیحملکم 

(4۳۰) آخرجه الإمام أحد والبزار والطبرای فى الأوسط عن على قال : يارسول ان 
من نؤمر بمدك ؟ قال :(ان تؤمروا آبا بكر تجدوه أمينا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة» ون 
تؤمرا عر تجدوه قويا أمينا لاتأخذه فى الله لومة لام » وأن تؤمرا عليا ولا راک فاعلين - 
ج‌دوه هاديا مب ديا يخن بالطر يق الستقيم ) ٠‏ قل الهيثمى : رجال البزار . ثقات يم 
الزوائد < ۵ :۱۷۱ 

(4۳۱۷) فى د : حلة 

(4۳۸) سعد بن أبى وقاس مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشی» ااصحابی » فاح العراق» 
ومدان کسری » وأحد الستة الذين عينهم عمر لاخلافة » وول من ری بسهم فى سبيل الق 
وأحد العشرة الببعمرين بالجنة » ویقال له فارس الإسلام»توق سنة ٠١‏ ه . أسد الفابة ۲ : 
۹ ابر ۶ ۰ ۰۱۰ ۰۲۷۱ 4۷4 ء الاستیعاب ص ٩۰۹‏ ۰ حلية الأواياء < ١‏ : 
۲ الطبقات الکری ۳ : 5١‏ , ۱۱۵۰:۱۳۲۹ 


۳۹۱ سعید بن زید بن مرو بن تفیل‌العدوی القرشی » صحابىءمن خیارم . هاجر س 


— ۸1 


ومن خلف أولا أبو موسي الأشعرى <“ » وعبد الله بن محر« » 
وأسامة بن زد C4)‏ « وأو آوب الأنصارى 4292© 2 و بع هؤلاء أمم من 
الصحابة ¢ و بشتد نكير على عليهم ۰ 


آما سعد لما بده أمير المؤمنين على رضي الله عنه إلى القتال قال : لا آخرج» 


س إلى الدينة » وشهدالمشاهد كلها إلا بدراً؛ وكانغائياً فى مهم ةأرسلهبها الرسول صلى اله عليه وسلم . 
وهو أحد العشرة البشرین بالجنة» وکان من ذوى الرأى واابسالة وشهد الرموك » مولده عكة 
ووفاته بالمديئة سنة ١ه‏ ه . أسد الغابة ۲ : ۲۸۹/۳۸۷ حلية الأواياء < | - ٠۷/۹٩‏ . 


(44۰) هو عبدالة بن قبس » من بى الأشعر » من قحطان » صحابى » وأحد السكين 
اللذين رضى بهي على ومعاوية بعد حرب صفين » استعمله رسول الله صلى عليه وسلم على زبيد 
وعدن » وولاه عمر البصرة سنة ۱۷ ه فأفح أصبهان والاأهواز » توف بالسكوفة سنة 4 4ه 
طبقات ابن سعد 4 : ۱۰۵ الاستيماب ۱۷۹۲ » حلية الاولیاء ۱ : ۲۵۹ ۰ 

(441) أسامة بن زيد بن حارثة » صحالى جليل » ولد مكذ ونأ على لإسلام » وكان 
رسول الله صلىالته عليه وساريحبه حبا جاء وينظر إليه نظره إلىسبطيه امسن والحسين . وهاجر 
مم البی صلى اله عليه وسلم إلى الدينة » واه رسول الله قبل أن يبلغ العشرین من مره 
فكان مظفرا موفقا * مات‌سنة ۵4 ه.الا تیعاب ص ۷۸/۵۸ اسدالفاية ۱ : ۷۱/۷۹ تهذيب 
الاهذیب < ۱ : ۲۰۸ 

(44۲) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوی » صحای » نعأ فى الاسلام » وهاحر إلى 
المدينة مم أبيه » وشهد فتح مک . كان مثل أبيه فى الفضل » كان من أهل الورع والءلم وکان 

كثير الابتاع لآثار رسول الله صلی الله عليه وسلم » من أعلم الصحابة ,عناسك المج توفی ۷۳ه 
الاستیعاب ۰ ٩۰۳/۹۵‏ الطبقات الکیری 4 : ۱۸۷/۱۸۲ وفيات الأعيان ۲ :۲۳۷/۲۳۹ 

(۳ أو أبوب الأنصارى » هو خالد بن زید بن کلیب بن ثعابة » صحایی » كان 
شجا عاصابرا تقیا عبا للفز و والجباد » وتونی غازیا سنة 6۲ ه . أسدالفابة ٩4:۲‏ الاستیعاب 


۰ حلية الأولياء ۱ : ۳٩۱‏ صفة الصفوة ۱ 47١/458:‏ 


— پم س 


أو يكون لى سيف له لسانان » يشهد للمؤمن بابمانه وعلى المنافق بنفاقه64*9 
وقال أسامة : لو دخلت يا أمير المؤمنين فى جوف أسد لدخلت معك » 
و لکن لا مساعة مع النار (4“ ۰ 


وقام آومومی فى قومه و کان مرموقاف الین فقال : ايلک ناصح آمین» 
ولانستغشوى › اغمدوا سيوفكمءواكسروا رماحكمءواقطعوا أوتا رک e‏ 
فان هعتر سو ل الله صلل الله عليه وس يقول: «ستکون‌فتن كقطع اللیلالضطجع 


فيها خير من القاعد » والقاعد خير من القام » والقائم خير من الاشي »۲۹0 


(444) آورد ابن سعد فى الطبقات السكيرى < م ص ۰۱۸۳ ١44‏ هذه الواقعة وقارن 


و43 صفن لابن مزاحم ص ۳۹۰ 


(440) ورد اللس بالپید لاباقلاف س ۲۳۷ 

وتارن مختصر الستدرگ للذهبىحيث روی بسنده‌عن أسامة بن زرد قال : ( بعثثىير سول 
ال صلی الل عليه وسام فى سرية فاستبقنا أنا ور جل من الانصار إلى العدو » فحملت على رجل 
فلب دنوت منه كبر وطعنته فقتلته 6 ورأيت أعا فعل ذلك لیحرز دمه » وذکر الحديث » وفيه 
فقال : كيف بعد الله أ كبر ؟ نهلا شفقت عن قلبه » قال : فلا أ فاتل رجلا يقول الله أ كبر 
حتى ألقاه صلی الله عليه وآ له وسل ۰ 

وعلق الذهی على ذلك بقوله : فهذا عذر أسامة فى التأخير عن القتال < ۴ ص ١١5‏ . 

(445) قارن الاک فى المستدرك » روی سسده أن أ مومی‌<طب وهوعلی الکو فة فنبی 
اناس عن القتال والدخول ق‌الفتنةالستدرك < م ص۱۱۷ ۱ 


(4۷) مسند الامام اد <۴ حدیث1 ۱۸۶۱۱۰۹۱44 الحديث رقم ۷۷۸۳ وبقول 
الشيخ أحد شا کر : إن اسناده صحیح »ترتيب الباری < ۱: ۳۰۰/۳۵۹ » اللؤلؤ والرجان 
٩‏ الحديث رقم ۱۸۸۳»مختصر صحبح مسل للمنذری <۲۹۱۲ الحديث رقم ٠٠٠١4‏ وأخرج 
فى جامم السانید < ۷ ص 4۱۲ ۰ 


و كان على رضي الله عنه ددر عليهم أرزاقهم 4 وأعطيتهم من بيت المال» ولو نقم 
منهم ما رآه GA)‏ لبدأم بنصب القتال عليهم 5 

فلم أجد بدا من التنبيه على هذا » ثم ماظن على أن الأمر ینضی إلى ما 
أفضى إليه» ومعظم تلك المعارك جرت عن اتفاقات ددية » ثم اشتهر منه أنه 
ندم على ما قدم 4 و تفاقم G4)‏ الأمر(**4»ع و كادت السيوف تفی‌امحاهدین 
وجند الله المرتبين 4"9© فى غور المسلمين » أجاب إلى التحكم فى خلعه_على 
ما سيأ وشرح بعض مجارى تلك الأحوال إن شاء الله عز وجل » فى أنوابها- 
فقد استبان الأصل الذى مهدناه من وجوب النظر المسلمين فى جلب النفع 6 
والدفع فى النصب و املع » والله الموفق للصواب . 


وما يتصل بانمام الغرض فى ذلك أن التصدی للامامة إذا عظمت جنايته 
و كثرت عادیتهءوفثی احتكامه واهتضامه وبدت فضاحته » وتتابعت عثراته 
وخيف بسببه <“ ضياع البيضة ؛ و تبدد دعائم الإسلام » وم جد من تنصبه 
للامامة حى يزتبض لدفعه حسب ما پدفع البغاة » فلا يطلق للاحادفی أطراف 
البلاد أن يثوروا » فانهم لو فءلوا ذلك لاصطلموا وأبيدوا9*© » وكان ذلك 
سبباً فى ازدياد الحن و إثارة الفتن ۹۹ » و لسکن إن اتفق رجل مطاع » ذو 


(44۸) ىاءد :رواهو ب : رأوه 
(444) فى١.:‏ تفاقمت 

(450) ق1:ءد: الأمور 

(401) ف د : المؤسين 

(4۰۲) فى ۱ : بسيب 

(4۰۳) فى ۱ : وآبروا 


(4 ه4) قارن عا قيل من اسبة فكرة الحروج اارتبطة بالصالح العام إلى القدیس توما“ 


وم م 


أتباع دأشياع » ويقوم محتسباً آمرا اعروق( ناهياً عن انکر بوانعصب 
یکناب المسلمين ما دفعوا إليه » فليمض فى ذلك قدماً واللّه نصيره على الشرط 
المقدم فى رعابة المصال والنظر فى المناجح » وموازنة ما بندفع ويرتفع با 
یتوقع » وسيا لى هذا الفن على أبلغ وجه فى البيان والّه المستعان . 


فصل 

إذا ایو الامام وحڊسق المطامير و يعد (4*1) وقع خلاصه » و خات ديار 
الإسلام عن الإمام » فلا سبيل إلى ترك (46۷) المطط شاغرة » ووجود الإمام 
الاسوو فى المطامير لا يفنى ولا يسد مسداء فلا جد والخحالة هذه من نصب 
إمام بدا 1 

قلت : لو سقطت طاعة الامام فينا » ورت (40۸) 07 شو کته» ووهنت عدته 
ددهت منته » و نفرت منه القلوب من غير سبب فيه یقتضیه » و کان فى ذلك 
على فکر اقب ۰ ورأى صائب لا يؤتى فى ذلك عن خلل فى عقل آوعته أو 


حالا كوبى فى ۰ د. تمدطه بدوى : ص ۷ ۷۵ ( أمهات الافکار السياسية الحديثة وصداها فى 
قل للك 5 ثرى فی ضوء رأى امویی هذاء أنه أسیق فى الفكرة وناد چن ا 
الذكرة السائدة پأن ما مقاومة الماع اباثر مى من اجتهاد الموارج والعتزلة فصب 
. تمد طه بدوى : حق مقاومة اکومات الجائرة ص ۱ وين نرى أن الحويني يعبر عن 
رای السنة والجاعة . 
(4۰9) فى ۱ : العروف 
(405) فى | وب : وقد 
(4۰۷) ساقطة من ۱ : ترك 


(4۵۸) فی ب : ورنت 


خبل أو زال في قول أو فعل أوتقاعد عن نيل وفضل (1"© » ولكن خذله 
الأنصار ء وم تواته الأقدار بعد تقدم العهد |لیه» وصحيح الاختيار » و جد 
هذه الحالة مستدر کا ولا فى تثديت منصب الامامةله مستم سكا » وقد یقع‌مثل 
ذلك عن ملل أنتجه طول ٠"‏ مهل وتراخی أجل » فاذا اتفق ذلك » فقد 
حيل بين المسلمين وبين وزر يستقل بالأمرء فالوجه نصب إمام یطاع »ولو 
بذل الامام المحقق أقصى ما بستطاع ويئزل هذا منزله ما لو آسر الامام » 
وانقطع نظرهعن الا نام وأهل الاسلام»ولا يصل4717 إلى مظان الحاجا ت ار رأى 
الإمام إذا لم يكن يده الطولي » وم بسط طاعته على خطة الاسلام عرضا 
وطولا » وا یل إلي المارقين صوله » وم ينته إلى المستحقين طوله . والامام 
لإبغنى اعينه ولابقتصر انقطاع نظره على موافاة حين حنيه » و لست أستريب 
أن مولانا كهف الأمم مستخدم السيف والقل تبادر النظر فى مبادىء هذا 
الفصل للعو ص على ماص“ القاعدة والآصل » وقديغنى التازیغ 2409 عن 
التصرخ والرامن و الکنایات عن البؤح مصاری الغابات . 

فهذه تفاصيل مایتضمن الحلح والاخلاع » وتتمة الغرض موقوفة على 
فصلين سيوفق الله جلت عظمته فى عقدها . 


(459) فى ۱ : نضل 
(41۰) فى ۱ : حلول 
(41۱) فى د : فلا يصل 
(450) فى او ب : للغوصس 
(4۱۳) فى ۱ : للدلویج 


بدا ٩‏ سس 


قد ذكرنا في شرائط الامامة » وصفات الأتمة:السلامة فى بعض الحواس 
وفصلنا القول فى سلامة البدن » والقول الضابط فما يطرأ من ذلك أن زوال 
نظر البصر يقطع الإمامة » ويتضمن الخلاع الامام كالجنون واختلال (“ 
نظر البصر إذا أمكن معه التوصل إلى الادراك غير مانع من العقد ولا قاطع له 
فى الدوام » و کذ لك الوقر (°“ . 

فأما الصمم البالغ ‏ فقد ذكرنا إنه مانع من العقد أولا » و اضطرب بعض 
الحا ئضي في هذه السالك فى الصمم الطارىء 5 

و الوجه‌عندی‌القطع بأن‌الانع منه‌تاطع كالعمي» ومارؤ رمن نقصان الأعضاء 

فى الابتداء فأثره فى الدوام يضاهي أثره فى العقد فلیمتبر القطع بالمنع (477©, 


ال 

قد تعدينا حد الاختصار فى تقاسم ما يطرأ على المتصدى للامامة من 
الفسوق والعصيان وغيره . 

ومعقود هذا الفصل ومقصوده بتحری هراسم ومناظم نجری ف التفصيل 


الطويل جرى التراجم » ليستفاد التفصيل والتعليل وذكر مسالك الدليل ما 
سبق وضم النشر بالعاقد المشيرة إلى المقاصد ما تألى به الآن فنقول : 


(454) فى :١‏ واضلال 
(416) أى ثقل سمعه 


الهنات والصغائر محطوطة » وما جری من الكبائر مجرى العثرة والفثرة 
من غير استمرار عليها » لا وجب عندنا خلعاً ولا انخلاما 670 , 

وقد قدمت فيه عن بعض أثمتنا خلافا . وأما القادى فى الفسوق إذا جر 
خبط وخبلا فى النظر ا تقدم تصو ره وتقديره ؛ فذلك بقتضي خلعا أو 
انخلاعا 47> على ماس فصله فى الفصل الثانى إن شاء الله تعالى . 

وانقطاع نظر الامام بأسر بعدا نفكاكه أو بستوط طاعته أو مرضية من‌منة 
تتضمن اختلالا بينا واضحا وخرما فی‌الر ی9“ لالحا وجب اغلعءوخلل 
الحواس ونقصان الأعضاء يندرجان تحت ضبط واحد » وهو اعتبار الدوام 
بالابتداء . 

فهده جامع القول فا تقدم 1 

ولو كان التام بأمور اللمین یتعاطی على الدوام ما هو من قبیل الكبائر 
کالشرب (۲ و لکنه كان مثابراً على رعابة الصا » فالقعول 
فى ذلك لا يبلغ مبلغ القطع عندی » فقد خطر للناظر أنه إذا لم بتضمن خرما 
وفتقا » وم بمنع الامام ذا حق حقا » ففرض الدوام فيه نازل منزلة كبيرة تنذر 
و تصعر (۱) على وجه لا يقتضى انقطاح أثر وارتفاع نظر . 

والأظهر عندی أن ذلك مور ٠‏ فان الكبيرة إذ كانت عثرة » فانپا | جر 


(1۷ ابن جاعة : ررر الأحكام فى تنك بر هل الاسلام مخطوط ۸ 
(4۸) فى ١‏ : واخلاعاً 
(419) ساقطة من | : فى الرأى 


(4۷۰) فى <» د : فى آواف. فى الرأی مصانة فى | ولا موضع ها فى النص وقد 
سبق اباتهافی موضع سایق( بنظر تعليقتا رقم 414 ) 
(4۷۱) وفی ب : وتصور 


خبالا و( تعضمن سوء الظنون » وإذا تتابع فن من العصيان أشعر باجتراء 
الامام واستهانته بأحكام الإسلام » وذلك يسقط الثقة بالدين و برض قاوب 
السامین . 

وهذا مظنون غير مقطوع به» وقد أسلفت فما تقدم أن مسائل الامامة 
بعضما مقطوع به » وبعضها يتلتى من طرائق الظنون . 

فصل 

قد أجرينا الع والانخلاع فى ادراج الباب»و الا ماطة بالفصل بينها من 
أعظم مقاصد الكتاب » فنقول ؛ والله الستعان وهو رب الأرباب : 

الجنون ااطبق الذی لابرجی زو اله یعضمن الاخلاع بالاجهماع » ولاحاجة 
إلى انشاء خلع ورفع . 

و كيف يتوقع ذلك والجنون موی عليه فى نفسه » وعين جنونه وجب 
اطراد الحجرعليه فى خاصتهفكيف يقدر إماما إلى اتفاقجريانخلعه » بالجنون 
کالوت إذا » و ادا بی مکلفا » و لکن عراه خبل وعته مایو ثس‌الزوال محیث 
لا حتاج في در که إلى اجتهاد و افتکار و نظر و اعتیار ۰ 

فهذا عندی ناز مازلا ل جنون‌الذی به بعضمن الاخلاع بنفسبه( ٩۷۲‏ »فا ما الفسق 
الوثر » فالقول فيه ينقسم : فان كان يحتاج فى إظبار خلله إلى اجتهاد فلا 
بقضي بأ نه یتضمن الاخلاع بنفسه بل الأمر فيه مفوض إلى نظر الناظرين » 
و اعتبار العتبررين . 


(۶۷۲) قارن الغزال : نضا الباطنية ص ۱۸۰ والأحكام الساطانية الماوردی ص ۱۷ 


وه - 


وإذا أسر الامام وسقطت طاعته كا سبقت صفته فلابد من انشاء انلدلم» 
فالقول الضابط فى ذلك أن ماظهر بعد زواله فهو موجب للاخلاع وما 
احتيج فيه إلى نظر وعبر لم يتضمن بنفسه انخلاما ووقوع الامام فى الأسر » 
و ان کان مقطوءا ٩"4‏ لا أراه مقتضيا انخلاعا » فان فرض فك ما يتعلق 
بالاختبار والايثار من سره » ولو قدر ذلك قبل خلعه کان‌اماما . من 
هذه الجهة لاینخلع مالم حلع » فالذی تضی الاخلاع سبب ظاهر لاخفاء به؛ 
ويبعد ارتقاب زواله ولا يقدر تعلق زواله باختيار مختار وإثار مؤثر » فا 
کان كذ لك فانه جضمن‌الامخلاع كالجنون المزيل للتكليف إذا استحك والعته 
والخبل الذى بظهر خلله من غير احتياج إلى نظر فيكون © میثوس 
الزوال » و کل سبب تاج فى إظهار خلله إلي نظر » فان اقتضى خلما فمو 
إلى الناظرین ٠‏ کا سنذكره قى خاتم الفصل إن شاء الله عز وجل » و إن ظهر 
السبب كالأسر وارتقب ارتفاعه باختيار » فمو مايقتضي انشاء الخلع » ولا 
وجب الاخلاع . وكذلك سقوط الطاعة(4۲۳. 

فان قيل : 

کان « عمان » رضی الله عنه إذا حوصر ف الدار ساقط الطاعة . شا 
قولك في إمامته مدة بقائه إلى أن استشهد ؟ 

قلنا : كان إماما إلى أن أد ركتهسعادة الشهادة . وما كان سقوط الطاعة 


(47) ساقطة من د : به 

(474) فى د : اسرته 

(4۷۰) ١4د‏ : يكون 

۲۰ قارن الأحكام السلطائية للماوردى ص‎ )4۷٩( 


Qo‏ س 


میگوس الزوال » و نما حاصره شرذمة من اهمج الأرذال و نزاع القبائل . 
و کان بری دغى الله عنه » التار که والاستسلام والاذعان لحك الله تعالي. 
وم يؤثر أن يراق بسببه حجمة ۲۷۳ حتى تال لغامانه : من أل سلاحه فهو 
حر 6۹۳۷۵ . فلم جر حاصر ته جر ی الأسر القدم تصو زه . 


فان قیل : رددتم فى أثناء الکلام ذکر مايتعلق بنظر الناظرین . فا بوجب 
الحلع فبینوه . واذکروا العنی بالنظر . 


قلنا : | ترد بالنظر ماجر غلیات الظنون کنظر الجتبدین فى فنون 
الظتو نات » ولو كان الأمر الطارىءمجتهدا فيه » لم يسغ خلع الامام به قطعاً 
فليثبت هذا أصلا فى الباب . فان الاجتهادات يجملتها لا وقع ها بالاضافة 
إلى الامام . وهو يستتيع الجتهدين أجعين . ولا يتبع أحداً . وإنما عنينا 
بالنظر مزيد فكر و تدبر من أهله » يفيد العم والقطع باختلال أمور المسامين 
بسبب ماطرأ من فسق أو خبل . 


فان قیل : قد قدمتم آن وجه‌خلع الامام نصب إمام ذى عدة ء فا بر تیب 
القول فى ذلك ؟ 


(470) الحجمة : آل الحجم » والعنی منم اراقة الدماء 

(4۷۸) وردت هذه الواقعة فى تاريحخلينة بن الخياط (ت 4٠‏ ؟ ه) : ۱۸۷ وما بعدها 
وقارن ثاريخ الخلفاء للسيوطى قول عڼان رضى الله عنه قى حديث طوبل « ما أن أخرج فأقاتل 
فان أكون أول من خلف رسول اللهصلى لله عليه وسل فى أمته بسفك الدماء » وتارن الطبقات 
الكبرى لابن سعد" : ۷۰ وابن العربى : العواصم من القواصم ۲ : ۰۳۷۹ ۳۹۸ 


قلنا : الوجه خلع المتقدم ثم نصب الثای يدفعه دفعه للبغاة » کا سبق 


0 


ر 

فان قيل : فن حلعه 

قلنا : الحلع ۷٩‏ إلى من إليه العقد » وقد سبق وصف العاقدين بما فيه 
مقنع و بلاغ تام . 

وقد ذهب بعض من ل يخبر هذه الحقائق إلى أنا نشترط الإجماع فى 
الجلع ¢ وإن | نشترطه في العقدءوهذا زال عظيم > فان الحاحة قد ترهق إل 
الخلع » ولو انتظر وفاق علماء الآفاق لاتسع الحرق وعظم الفتق . 

نعم » لابد في املع والعقد من اعتبار شوكة » وقد أوضحنا كيفية 
اعتبارها في البابين . 

والآن» کا انمي متتصدنا في هذهالفنون » وقد جرت بيمن أيام صدر 
الاسلام كبف الأنام على زمره لم يعهد مثلها » ولم جر فى تصبانیف المتقدمين 
شكلها » و نببت على دقائق لم مخظر للغواصين فرعها وأصلبا . 
على أنى ل أذكر » واللّه ؛ إلا أطرافاء فان كتاب الامامة ليس مصقودى 
فى هذا اجموع وحق التابع 5 أن يؤخر فیوجز جام ۸ الكلام 
إلي التبوع . 


(4۷۹) فى ب : الخلم مشطوبة 
۱ )تب : التابعة ۱ 
(4۸۱) ب جام ‏ والجام : الاجمع بكثرة 


فصل 

الإمام إذا لم محل عن صفات الأثمة » فرام العاقدون له عهدا550» أن 
بحلعوه » لم مجدوا إلى ذلك‌سبیلا بإتفاق الأمة » فان عتد الامامة لازم لااختيار 
فى حله من غير سبب يقتضيه » ولا تنتظم الامامة ولا تفيد الغرض القصود 
منها إلا مع القطع بازومها . ولو خير الرعايا فى خلع إمام الحلق « على حك 
الایثار والاختيار لما استتب للامام طاعة » ولا استمرت له قدرة واستطاعة 
ولا صح "<٠‏ لمنصب الامامة معى » فأما الامام إذا أراد أن لع نفسه » 
فقد اضطر بت مذاهب العلماء فى ذلك » نع بعضهم ذلك » وقضي بأن الامامة 
تلزم من جهة الامام لزومها من جهة-العاقدين » و كافة المسامين . 

وذهب ذاهبون إلى أن الإمام له أن مخلع نفسه » واستمسك يما صح 
تواتراً واستفاضة من خلع الحسن بن على نفسه 6۵ ۰ و کان وی عهد أبيه» 
ولم يبد من أحد نكير عليه . 


والحق المتبع فى ذلك عندى : أن الامام لو عم أنه لو خلع نفسه لاضطر بت 


(4۸۲) فی د : عقد 

(4۸۲) ساقط فى | و ب مابين الفوسين : « على حكم الایثار ۰ . ولا صح » 

(4 4۸) قارن مارواه ابن الاثير فى الكامل عن سير الحسن إلى معاوية وتسلیم الأمر إليه 
قال ابن الأثير ( وكانت خلافة المسن على قول من يقول أنه سلم الأمر فى ربيم الأول 


خسة أأشهر ونحو نصف شپر 6 وعلى قول من يقول : فى دبیم الآخر کون ستة اشپر 
وشبدا) ٠‏ الکامل لابن الأثير ۳ : ۲۰ 


كا أورد السیوطی فى تاريخ الخلفاء رد الجسن على من اتهمه بأنه يريد الخلافة » قال 
( قد كان جاجم العر ب فى بدی حاربون من حاربت؛ ویسالون‌من سالت » فتركتها ابت اء وجه 
ألله وحقن دماء أمة تمد عليه الصلاة والسلام ) ص ۱٩۲‏ 


عد ۸ تست 


الأمور » و تزارت الثغورءوانجر إلى المسامين ضرار لا قبل هم به » فلا جوز 
أن خلع نفسه ء وهو فما ذکرناه کالواقف من السامین فى صف القتال مع 
المشركين إذا آراد أن ينهزم؛ وعم أن الأعس بهذا السبب يكاد أن يتثلم و ینتخرم 
فيجب عليه المصابرة » وإن لم يكن متعيناً عليه الا بتدار الجهاد مع قيام الكفاة 
به » و إن عم أن خلعه نفسه لا يضر السلمین بل يطىء ناثرةءثائرة وبدرأ فتناً 
متظافرة » وبحقن دماء فى أهبها » و یرم طوائف المسلمين عن نصبها » فلا 
متنع أن مخلع نفسه » وهسکذا كان خلع الحسن تفسه » وهو الذى آخبر عنه 
رسول الله صلی الله عليه وس ذ كان الحسن صبیا رضيعا فكان يمر بده على 
رأسه ویقول : 


( إن ابی هذا سيد وسیصلح الله تعالى به بين فثتين عظيمتين ) 209 
وهاروى أن با بكر رضي الله عنه قال : (أقياوتى ذالى لست مخير )0800 
دليل على أن الامام ليس له أن بستقل بنفسه انفراداً واستبداداً فى الم 
ولذلك سأل » رضى الله عنه الإقالة » فقالوا : ( والله لا نقيلك ولا نستقيلك) 
وهذا مول على ما كان الأمرعليه("“ من ار تباط مصاحة السلمین,استمرار 
الصديق على الامامة » وإدامة الاقامة والاستقامة عليباء و كان لا يسدأحد 


(4۸۰) أخرجه الجا فى مستدركه بلفظ ( . . إلا إن انى هذا سيد وأن الله عز وجل 
لعله أن يصلح به فشتین عظيمتين من المسلمين ) < ۳ : ۱۷۰ 

(485) قارن خطية ألى بكر »ابن هشام : السيرة النبوية ۱ : 551١‏ والاقلای : ابید 
س ۱۹۵ والطبری < م : ۲۰۳ 


(4۸۷) فی ۱ ۾ ب : علیهم 


فى ذلك مسده »کا سيأ نى ذكره في إمامة الصديق رضي الله عنه » ولو كان 
لا يؤتزخلعه نفسهفى ماق ضرار ولا فى تسکین‌نایرة(۳ » ولو خلع تسه لقام 
آخر مقامه » فلست قاطعا فى ذلك جواباء بل أرى القو لين فيه متكافئين قربي 
المأخذ » والأظبر عندى : أنه لو حاول استخلاء بنفسه واعزالا لطاعة الله 
و ل بت » فليقع 
ذلك فى قمم الظنو نات . 
فصل 

قد انقضى بنجاز هذه الفصول مبلغ غرضنا فى ذحكر ما تنعقد به الامامة 
أولاءوذكر صفات الأثمة » و نعوت الذين يتولون عقد الإمامة» وم السمون 
أهل ال والعقد » ثم ذكرنا ما يطرأ على الآثمة فى الصفات الى تؤثز فى 
فى الانخلاع أو تسلط على اولح > و نحن ری الان أن يزكر من ستنيبه 
الامام فى مكر الدهور » ونوليه مقاليد الأمور » و وضح مراتبيم ومناصبهم 
وما يقتضيه كل منصب من الال والحصال » فان غرضنا لا يفضى (۸۹“ 
إلى قصاراه » ولا يبلغ منتهاه ما | مهد فى الولاة أجمعين قواعد تنبه على صفات 
الماة على تباین الرتب والدرجات حى إذا انتبى الناظر إليبا » وانجحرت 
انقدمات إلي فرض خاو 4٩٩‏ الأرض ومن عليها عن الستجمعین (11؛) 
لأوصاف الولاة » واستبان مواقع الكلام » وتفطن لمواضع المغزى والمرام » 


(4۸۸) فى د : ثائرة » ونائرة فى الناس : هاجت هائجة 
(4485) فى د : يقفضى 

5١(‏ )فى د : حلق 

))٩۱(‏ فى | : بالمستجمعين 


كان خوضه (۲ فى مقصود الكتاب على بصيرة إذا جرى على هذة الوتيرةء 
فليقع الحوض فى تقاسم ااسلنابین من يرتبه الامام بمقام 402 على أنحاء 
وأقسام » ونحن نبغى ضبطها وجمعها ور بطها على إثقان و إحسكام إن شاء الله 
عز وجل . 


فالذى ينصبه الامام ينقسم إلي:من يحل محل الامام فى جميع الأمور استيعابا 
و إلى من لا ينزل ماز ليه (۱0) فى جميع الأحكام » بل ختص بتولى بعضبا » 
فأما من يستقل بجملة الأحكام المرتبطة بالأئمة فينقسم إلى:من يو ليه الامام عهد 
الامامة بعد وفاته»و إلى من يقيمه مقام نفسه فى حياته . 


فأما من و ليه العپد بعد وفاته فهذا إمام السلمین » ووز رالاسلامو الدین» 
و کپف العالمين» وأصل تولية العبد ابت قطعا مستند إلى إجماع حجلةالشريمة » 
ان أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وس لا عبد إلى عمر بن الحطاب 
رضی الله عنها . وولاه الامامة بعده» لم بيد أحد من صحب رسول الله صلى 
اللهعليه وسل نكي رأء م اعتقد كافة علماءا لدین نو ليةالعبدمسلكا فى إثباتالامامة 
فى حقالمعبود إليه الولی “وم ینف أحدأصلها أصلا » وإن كان من تردد 

(4*۲) ف ذا + حوضه 

)4٩۲(‏ ف د : لقام 

(4۹4) ىد : من لايترك متولیه 

(456) تارن الاوردی فى الأحكام السلطانية ص ۰ اوالباقلاف فى العبيدس ۱۹۷ ومابعدها 

وبالرجوع إلى الصادر الناريخية الوئوق بها » بتضح أن آبا بكر رضی الله عنه قد استشار 
بع ض كيار الصحا بة رضی الله عنپم أمثال : عمان بن عفان » وعبد الرحن بن عوف » وسعید 
بن زد »وأسيد بن الحضير وغيرم منالمهاجرين والأنصارةأجعواعلى الرضى به» الطبقات الكبرى 
لابن سعد ۳ : ۱۹۹ والسيوطى : تاريخ الخلفاء س ۸۲ 


سد اما سه 


"و تباد فى صفة المولىأو المولىءفأما أصل العبد فثابت باتفاق أهل الل والعقد 
نم تكلم العلماء فى تفاصيل تولية العپود » وانتهوا إلى کل مقصود » وحن 
وضح ما آوردوه عیسو نه ۰ و نصف ضروب الکلام وفنونه ؛ ووضسح 
القطعیات والسائل المظنو نة . فالقطوع به أصل التو لية : فانه معتضد متا بد 
بإلاطباق و الوفاق » والإجساع الواجب الانباع » وفى الإجماع بلاغ في روم 
القطع » وإقناع » و لکن معنى تصحيح التو لية واضح فى مسالك الايالة » 
فلاير من التنبيه لهءفاذا كانت الامامة تنعقد بإختيار و احد أو جمع من الختارين 
کا سبق تفعميله وتقدم ٩۱۳(‏ مصيله » فالامام الذى هو قدوةالسامین ومؤيل 
المؤمنين » وقد“ مارس الأمور» وقارع الدهور » وخبر الیسور والسور 
دسبر على مكر العصور النقائص والزایاءودان 6۹۳٩‏ طبقات الق والرمايا 
وهو في استمرار سلطانه » واستقرار ولایته فى زمانه أولى بان ينفذ توليئة 
ويعمل خير ته فإذ] هذا معلوم قطعاً » و ما يقطع به اشتراط صفات الأثمة فى 
المحهود إ ليه فانه (مام حقاً متصد المنصب الأبهى » راق إلى الرق الأعلى , 
وما نعلمه من غير صراء نو لية العهد لا تثبت مالم بقبل المعهود | ليه العهد ‏ فان 
المولى وان كان مستناب الإمام فالتولية من الامام العاهد المولى عقد الامامة 


= واستند على ذلك أبو يعلى س من المنابلة ‏ فرأى أن العهد بالولاية لايعقد الإمامة وإثنا 
هو ی حکم الوصية » أوات ابارت العصر ولفته - هو ثابة ترشيح لمن هو أصلح للامامة 
الأحكام السلطانية لألى يعلى س ٩‏ » وبترتب على ذلك أنه لاتنعقد إمامته إلا عوانقة هل 
ال والءقد . 
(45) فد : محقق 
)4٩۷(‏ قد : ساقط نیا : وب 


(4۹۸) ای اختبر 


ل ۱۰۲ س 


للمولي » ولا تنعقد الامامة بمجرد العقد » مالم بقیل المعين؛ وممايررك مدارك 
القطع ‏ أن ولى العهد لا يلى شيعا ۲*۹0 فى حياة الامام » و إنما ابتداء زمانه 
وسلطانه إذا قضى الامام الذى وی نصبه نحيه ۳۳۰۵ » فهده جل معلومة » 
وسنسرد أموراً واقعة فى مسالك الظنون مع أحكام تستند إلى القواطع » 
وم يبد الفصل بين المقطوع به وبين ااظنون نیزا وتحييزاً ٠‏ و آنا أسوقها على 
وجوهپا»و أفصل فى أدراج الكلام و تقاسم الأحكام بين المعلوم منها و بين 


المظنون إن شاء الله عز وجل . 
فن الأحكام المظنونة أن الامام لو عبد إلى ولده أو والده ففيه اختلاف 
العلماه ۳ 


فنهم من لم يصحح العقد بتو ليته»فانذ لك يتضمن نز كية المولى وشپادته » 
باستجهاع خصال الکال والاتصاف بانصال الق ترعي فى النصب الأعلى »> 
فاذا كان لا بقبل شمادة آحدها للشانی فى آمر نزر سير وخطب حقیر » 
فلاان لا يقبل فى أعلى الراتب » وأرفع المخاصب أولى . 

ومنهم من صحح العقد و العهد » وز كى الامام عن ار تقاب الهم »والصفات 
المعتبرة فى الامامة مشمورة غير منكورة » ولا يفرض عقد الامامة 
إلا في حق من لحج بمعاليه وطنت (۳ .خطة الاسلام بمناقبه ومساعیه» ومن 
انتهی فى صفانه وسماته إلى التفرد ‏ والتوحد عن طبقات اللائق بالرق إلى 
الذروة العليا ۳0 فى الفضائل » وحميد الطرائق » م يكن ظهور تخعصه 

(4984) ساقطة من ۰۱ ب :شيعا 

(۵۰۰) تارن أبى يعلى : الأحکام الساطانية س٩‏ 


(۰۱ه) آی اشتپر وذاع »وق د : وطبب 
(۰۲) فی ۱ د : الأعلى 


لد ۰۳ سب 


با مزايا الى فضل بها البرايا مفتقرا إلي تزحكية مك » و طراء مطر ۰ ولو 
اشتهر رجل بصفة العدالةء و استقامة ا حالة»فشهد أبوه على عدالته قبلت الشپادة: 
فان عدالة الأصل الشبود على شبادته لا تتوقف بثبوتها على اء الفرع فى 
الشبادة » ولو آمن مسا ابنه الکافر »صح أمانه » فان عقد الأمان لا بتر تب على 
مباحثة فى الصفات ۰ و ص‌عن تفاصيل الحالات » فالظاهر عندى : تصحيح 
تولية العبد من الوالد لولده » ولكن المسألة مظنونة ليس لما مستند قطعى » 
وم أر السك عا جری مرن العرود من اللفاء إلي بنیپم » لأن الحلافة بعد 
منقرض الأر بمة الراشدين شابتها شوائب ۳ الاستيلاء والاستصلاه » 
وأضحى الق احض ف الإمامة م‌فوضاً » وصارت الامامة ملكا عضوضاًء 

فان قيل : إذا ولي الامام ذا عبد 1" فبل يتوقف تنفيذ عهدء على رضا 
أهل الاختيار فى حياته أو من بعده . 


قلنا : ذكر بعض المصنفين فى اشتراط ذلك خلافا » والذى يحب القطع به 
إن ذلك لا يشترطوفإنا على اضطرار نعل أن أب بكر رضی الله عنه لما ولى عمر 
لم يعدم ۳۹ على نو ليته صاجعة واستشارة ومط‌العة » وإذا مضی فيه ما 
حاوله | بسترض أحداً من أهل الاختيار على لو افر المباجرين والأنصار . 
نعم روى أن طلحة رضي الله عنه قال لألى بكر : لقد استخلفت علينا فظاً 
غليظاً فقال ابو بحكر : وهو يجود بنفسه آجلسونی فأجلس رضوان الله 
عليه(" وقال: لثن سأ نی رى عن تمو يط يآمور السامين إلى عمر لأقولن (7) 

(۰۰۳) فى ١‏ : شابت مبانیپا شواب 

(004) فى د : عقد 

(۵۰0) فی | : يقدم 

(5:ه) ساقطة من د : رضوان الله عليه 

(۰۰۱۷) فی ۱ ء د : لقات 


دا 8و سد 


استخافت على أهلك خير أهلك (““ . 

وقد ذكر بعض المصنفين فى اشتراط م‌اجعة أهل الاختيار فى نو لي ةالعهد 
خلافاً فأجرى المحلاف فى ذلك جری الخلاف ق المظنونات » ووضوح 
غرضنا في ذلك يغى عن بسط القول فيه » والشكوى إلى الله ثم إلى كل محصل 
مميز من تصانيف ألفها مرموق ۴۳٩‏ متضمنها تزتيب » و تبویب » ونقل 
أعيان كلام الهرة الماضين » والتنصيص على ما تعب فيه السابقون مع خبط 
كثير فى النقل“وتخليط و إفراط وتفريط » ولا برضي بالتلقیب و التصنین(۱۰») 
مع الاكتفاء بالنقل الجرد حصيف »م يكن في تأ ليفه وتصنيفه على بصيرة 
لم يتميز له الظنون عن المعلوم » والتبست عليه مسالك الظنون بمدارك العلوم 6 
وا جر هذه الشكاية نظرى فى كتاب لبعض التأخرین مترجم « بالأحكام 
السلطانية > 23١‏ مشتمل على حكاية المذاهب » ورواية الآراء والطالب . 


(۰۰۸) تارن الطبقات الكبرى لابنسعد ۳ : ۱۹۹ ء والتويد للباقلاق س ۱۹۷ وما 
بعدها وتاريخ الملفاء للسيوطى ص ۰ ۱۲ . 

وقد أو رد ابن سعد النص التالى فىبيان المكنة من اختيار ألى بكر لعمر رضىالله عنهها: 
( اللہم ی | أر ده بذلك الاصلاحهم» وخفستعليهم الفتنة» فعملت فيهم كا أأنت أعل به واجتهدت هم 
رید فوليت عليهم خيرم وأقوام» عايبم؛ وأحرصهم على ماأرشدثم» وقد حضرقى من أمركماحضر 
فاخلفنی فيهم»فهمعبادك » ونواصیهم بيدك »أصاحه لهم ولیوم» واجمله م.نخلفائك الراشدين يتبع 
هدی نی الرحة وهدی الصالین بعده و اصلح له رعيته ) الطیقات الكبرى < ۳ ص ۲۰۰ 

(005) فى ۱: مررموقون 

(۰۱۰) نی ب » د : بالتلقب والاصنف 

(۰۱۱) ,قصد کتاب الأحكام الساطانية للماوردی دون الا "حکام الساطانية لاكبى يعلى 

بنظر کتاب الومام یا لسن الاوردی لادکتور #دسلیان داودوالدکتور فؤاد عبد النعم 


من ص ٠١5‏ إلى ص ۱۱۲ 


— 6 ۱۰ مه 


من غير دراية وهداية » وتشوف إلي مدرك غاية » وتطلع إلى مسلك مفض 
إلى تایه » و إنما مضمون الکتاب نقل مقالات على جهل وعماية » وشر مافیه 
وهو الم المضل الذى یعسر تلافیه» سياقه الظنون والعلوم على منهاج‌واحد 
وهذایودی إلى ارتباك الم .الك » و اشتبالك الدارك والتباس اليقين بالحدوس» 
واعتیاض طرائق القطع فى هواجس النفوس 

ومن الأحكام المشكلة فى سبل الظن فى هذا الفن أن العهود إليه مى 
يدخل “١‏ وقت قبوله العهد . اختلف العلماء فى ذلك: فذهب ذاهبون إلى 
أنه يدخل أوان القبول موت امولى کا يدخل وقت قبولالوصاية ,موت 
الموص (۲*۱۳ » ووجه ذلك أله لا بملك المولى صاحب العهد إحكام الزعامة 
و الامامة ولا يستقل بالإيالة والسياسة ما دام الولي العاهد حياً » فلا معنى 
للقبول فى حال حياته كالوصاية . 

وصار صائرون إلى أنه يقبل فى حياة العاهد ‏ فان تو لية المد من عظام 
الأمور » وإنما یعپد الامام إلى مستجمع لشرائط الامامة نظراً للمسامين » 
واستيثاقانى الدين؛رسكونا إلى إعداد وزر وملاذءوركونا إلى اعتاد موئل 
ومعاذء وافا یم هذا الغرض بأن يلزم التولية فى حيانه فتقدر وفاته » 
والامامة معقودة » وساحة للامام مورودة مصمودة » فینجز فى الامامة آذیاها 


ولا يتبتر 6۱٩‏ أحواها . 


وينبى على هذا الخلاف أ خلع الپود إليه » هن أخر التبول إلى 


(۵۱۲) فی د . تداخل 
(8۱۳) تارن الأحكام السلطانية للماوردى ص ۱۳ ولاد يعلى ص 4 


(۵۱4) فى ب : يتغير ومضاف إليها یتبتر 


د ۱۱۷ تت 


ما بعد ا موت ملك المولي صرف المعود إليه » ا يصرفال موص الموصى إ ليه » 
ومن نجز القبول منع خلع العپود إليه من غير سبب یقتضیه» وصير الامام 
العاهي کالختار العاقد » ومعلوم أن من صح منه عقد الإمامة من أهل الاخنيار 
م علك الخلع على حك الإيثار » فکذ لك القول ف المولى العاهد مع المعبوداليه» 
وينقدح فى ذلك للخلاف <“ وجه » فان الامامة ما مت بعد لولي العپسد 
بخلاف <“ من عقد له الامامة أهل الاختيار 29 والأظبر منع الخلع من 
غير سبب يوجبه . ولو عين الامام من ليس على شرائط الإمامة وم يكرن 
فى حالة التو لية ۳ على استجاع الصفات المرعية » فالوجه بطلان القو لية من 
جبة أنه أساء فى الاختيار » والغرض من العهد تنجيز نظر وكفاية 
للمسلمين 6۱0 › دواجم خطر عند موت ال مولى على أقصى الامکان فى الحال 
والأوان ؛ و لیس ذلك مقطوعا به أيضا "© فالاحعال(۲۱ عند انعدام 
القواطع » و انح-ام البراهین‌السواطع مضطربرحب » وللظنون جر وسحب 
ومنقال:من يصلح للخلافة إذا أفضت الخلافة إلي فولي عهدى فلان »ثم | تبت 
إليه النورية لم يكن لما صدر منه قبل الخلافة وقع فى الشرع » وهذا منفق عليه 
على البت والقطع » فانه تصرف و ليس إليه من الأ شيء . وقد ذكرنا فى 


(۰۱۰0) فى د : اثلاف 

(015) فى ب : ماعة - 

(۰۱۷) فى د : أهل الاحسان والاطهار 

(014) فى : ب ولسكنه فى التولية وفى د: ولکنه عاق التولیه 
(وذه) فى ١‏ : المسامين 

(۲۰ه) ساقطة من ١‏ : أيضا 

(۱ ۰۲) فى ب » د : فللاحتمال 


القسم القطوع به إن العاهد لو جمل الامامة شورى بين محصورين صالحين 
للزعامة فالأص ينحصر فيه » والستند القطعى فيه ما جرى لأمير المؤمنين مر 
رضی الله عنه » إذ جعل الأ مفوضا <" بين الستة الشهورین 90" فاذا 
اتفق مثل ۲4 ذلك من مام فتعيين واحد من الذ کورین إلى من جعل 
الإمام التعيين ]ليه » و إن | يفوض التعيين إلى أحد » فالى أهل الاختيار أن 
بعینوا أفضل المذكورين » كا سيا نى تفصيل القول فى إمامةالفاضل والفضول 
إن شاء الله عز وجل . 


ولو رتب العاهد التولية فى مذكورين صا حين للاامر فقال : وی العهد * 
فلان فان ۲*9 مات فى حيانى فنلان » فان اخترمته النية قبل موی ففلان 
فهذا صحرح » وعبده متبع » فانه ذکر صا مين للا'مر» ورأى أن يزتب 
مراتبپم فليس ما جاء به منافيا للنظر للمسلمين ؛ فلزم تنفيذه » وهذا متفق 
عليه لا خلاف فيه » واستأ نس الأثمة مع القطع ؛ با كان من أمر رسول الله 
عليه وس فى أمراء جيش مؤت 2" فانه قال : صاحب الراية زيد بن 


(۵۲۲) د : فوضى . وفوض لابه الاأمر أى سيره اليه وجعله الحا م فيه 

(۰۲۳) ثم : على بن أبى طالب وعمان بن عفان وسعد بن ألى وقاص وعبد الرحمن ابن 
عوف والزبير بن الموام وطاحة بن عبيد الله . الطبقات الكبرى ۳ : ٩۱‏ الطبرى <ه ص ۳۵ 

(0۲4) ساقطة فى د : مثل 

(۵۲) ساقطة فى د : فان 

(۰۲۰) قال أبوذر : موّته اسم موضع بالشام » عک فيه أبو ثعلب الحمزءوغيره من 
اللغويين لا مز » وأما الونة الى مى ضرب من الجنون فهى غير مهموزة بلا خلاف . 

وقد ورد النص فى سيرة ابن هشام محقيى عمد حي الددين ۳ :551 


سس م١٠‏ سے 


. حاريد (۳۳۷ » فان أصيب غعفر بن ألى طالب 09 » فان أصيب فعيد اللہ 
ابن رواحة 5" » فان أصيب فليرتض السلمون رجلا منم ٠.‏ ' 
ولو قال العاهد : الامام بعدى فلان ثم الامامة بعده لفلان ثم الا مامة بعده 
لفلان فر تب الخلافة فى مذكورين متهيئين (*"© معينين للامامة بعد وفاته. 
فأما المعين للااص أولا فتفضى الحلافة إليه » فان مات » فق إفضاء الحلافة إلى 
المد کورین بعده خلاف » و ليس ذلك كذ كره مترئيين (۳۱ فى ح-اته عند 


تقدير دفامم ذامهم » بتر تبون علي تقد بره هع استمرار سلطا نه » دامتداد زمانه» 


(070) زيد بن حارثة بن شراحيل » صحابى » وهو أشهر موالى رسول الله صلى الله 
عليه وس » أعتقه ثم تبناه » وزوجه بنت مته » واستمر الناس وسمونه زید ين مد حت نزلت 
ية ( دعوم لآبائهم ) > واستشهد فى غزوة مؤته سنة ۸ ه. آسد الفابة ۲: ۲۸۳/۲۸۱ 
والاستیاب ۳ : 04۷/۵4۲ 

(۰۲۸) جعفر بن أبى طالب ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسل وأخو على بن أبى 
طالب لا بوبه » وكان آشبه الناس برسول الله صلی الله عليه وسلم » وله هجرتان : هجرة إلى 
الحبشة » وهحرة إلى المدينة . وعندما قئل زيد بن حارثة شهیدا أخذ الراية جعفر فقاتل بها 
حتى قنل شهیداً . أسد الفابة ۱ : 844/841١‏ الطبقات الكبرى 4 ٩۲/۳۹:‏ 

وقد روى الا بسئده عن البراد بن عازب رضى الله عنه أنه قال :با اتی رسول الل 
صلى الله علية وسل داخله من ذلك فأتاه جبريل فقال : إن الله تعالى جعل عفر جناحين 
مدرجين بالدم يطير با مم الملائكة . ۱ 

وقال الما : هذا حديث صحيح له طرق عن البراء وم مخرجاه < ۳ : 4۰ 

(515) عبدالله بن رواحه بن ثعلبة الا نصاری » من الحزرج استخلنه النىصلى الله عليه 
وسلم فى إحدى غزواته على (لدينة» واس ةشهد فى موقعة مؤته سنة ۸ ه. تهذيب التهذيب ه : 
۲ إمتاع الاسماع ص:۰ ۲۷ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲ : ۲۳۰/۲۲۰ 

(۰۳۰) ساقطة من ۱ » د : متهيئين 


(۰۲۱) فى ۱ د : مترتبون 


ست. س 


وعلى هذه القضية كانت تولية أمراء جيش مؤنة » و إذا ذكر العاهد أو لياء 
عبود بعد وذاته»فأفضت الامارة إلى الأول منهم » فعبد هو إلى غير من ذكره 
العاهد الأول ؛ فالوجه تقديم عبده على عبد من تقدمه ء فانه لما أفضى إليه 
الأمر » فقد صار الوالي الستقل بأعباء الامامة والعهد الممادر منه أحق 
بالامضاء » من عبد نبذه العاهد الأول » ورأى أيامه » وبين منقرض زمانه 
وسلطانه » وبين تفوذ عهده الثاتى » اعتقاب أيام و نوی إمام . 


وذهب بعض من خاض فى هذا الفن»أن ترتيب عبد الإمام الأول (55» 
لا یتسم بالنقض ولا يتعقب بالرفض ٠‏ والصحيح ما اخترناه الآن من تنفيذ 
عبد من أفضت إليه الخلافة » ولو شب مشعب (۶۳۲) هذه القواعد لكزت 
السائل » و تضاعفت الفوائل » ولا یکاد نح مدر کہا على ذوی البصائر فى 
الشريعة . 

وما مهدناة مغن عن الامعان والابلاغ » قفيه أكل مقنع و بلاغ » والذی 
بحب الاعتناء به تمييز المقطوع به عن المظنون » ومستند القطع الاجاع »فا 
اتفق ذلك فيه تعين فيه الاتباع » وما م نصادف فيه إجاعا عرضناة على مسالك 
النظر والعبر ۲۵ وأعملنا فيه طرق القاییس وأرمينا2*"© فيه سبل 
الاجتهاد . 

فهذا منتبى مقصدنا فى استنايد الخليفة إماماً بعده ۳۷ , 

(089) فى د : للا'ول 

(۰۲۳) فى | شغب مشغب 

(۰۳4) ساقطة فى د : المعبر 

(۳۵:) فى ب : وأردنا 


(0885) قارن الاحکام السلطانية لابى يعلى من ٩‏ إلى ١١‏ والاوردی من ۱۰ إلى ۱۳ 
ومقدمة ابن خلدون من ١55‏ إلى ۱۷۲ 


ماوت 


فأما إذا استنابفى حياته نابا » وفوض إلي نظره تنفيذ الأمور الناجزة» 
فان سل | ليه مقاليد الأمور كلها » وجعله يستقل » و ينفذ» و يقضى » و عضي» 
ويعقد » ويحل » ويول » ویعزل » وهو فى أموره كلها لا يطالع الإمام 
ولابراجعه » بل ينفرد و یستبد . 

فهذا غير سائغ » فان فى تجویزه جع إمامين » وسنعقد فى امتناع ذلك اا 
وفاء بتراجم الكتاب إن شاء الله عز وجل . 

فان قيل : هذا الرشح للاستبداد متوحد بالأمور » والإمام لا بشار که فعا 
يتعاطاه » ولا المتنج انتصاب إمامين تائمين بالأمور . 

قلنا : هذا أبعد من الجواز <(“ فان الامام إما ينتصب للقيام ممصا 
الاسلام » والنظر فى مهات الا نام بعين ساهرة » فاذا آثرالسكون إلى التعطيل 
والركون إلى التودع ۰ كان الامام تا ركا منصبه » وصار مأزلة من ليس 
الاستقلال و الاستبداد» وان فوض إليه الأمور » ولكنه كان بمرأى من 
الامام ومسمغ »و يكن الامام ذاهلا عن مجامع آموره » و کان التصرف 
هو السمی بلوزارة . 

ثم الإمام لا يتوزر إلا شها » کافیا » ذا جدة و كفاية » ودراية » و فاد 
رأى » واتقاد قريحة » وذكاء فطنة . ولا بد أن يسكون متلفعا من جلابيب 
الديانة بأسبغها و أضفاها » راقيا من أطواد المعالى إلي ذراهاء فانه متصدلامس 


(ov)‏ فى د : المجواب 


ل ۱( س 


عظم و خطب جسم » و الاستعداد للمراتب على قدر آخطار الناصب » وقد 
قيل بشترط فى الستوزر(۳۸ اجتاع شرائط الامامة خلا السب والاعتزاء 
إلى شجرة قرش . 

و آنا أقول : 

آما النجدة والكفاية فلا بد منها » وكذلك الورع » فانه رأس ایرات 
و أساس المناقب » ومن لم يتصف به غمیع ما فيه من امار يصير وسائل 
ووصائل إلى الشر » وطرائق إلى اجتلاب الضر » ولا فى علي ذى بصيرة 
أن الفطن الماجن غير المرضي أضر على خليفة الله من الأحمق الغى » ولا شك 
أن العقل أصل الفضائل » فان م يقترن به الورع والتقوى انقلب ذريعة إلى 
الفساد » ومطية حائدة عن منهج الرشاد » فوجب اشتراط استجاع الوزير 
شرائط المجتهدین وهساتب الأثمة فى علوم الدرين . 

وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أن ذلك مشروط فى التصدى هذا 
المنصب العلى » و ليس ذلك بدما من أصل هذا الحبر » وسنقرر من طریقته 
اشتراط استجاع القضاة رتب الجتهدین . 

فاذا كان يشترط ذلك فيم » فن إليه نصب القضاة وصرفهم © , 
وترشيح الولاة لهات الأنام فى خطة الإسلام أولى فى معتقدة بالامامة فى دين 
الله » وعلم الشريعة . 


وأنا بعون الله وتأيده وتوفيقه و سدیده » آت فى ذلك بالق البین » 


(۰۳۸) فى د : الجواب 


(ة*ه) فى | : ووضعهم 


۳ ۱۲ ۲ یج 


و آمهد في هذا للناظرین مدرك اليقين » والستعان رب العالین » فأقول : 


أما الامام فلا بد من أن یکون بالغا میلغ امجتهدين قطعا » فانه وزرالدین 
والدنیا ۰ » وهيل الخلائق أجمعين » وهو مرجم الخلائق كاهمفىمهاتهم 
على تفنن حالانهم » و أولى الأمور بالرعاية ما يتعلق بالنظر فى قواعد الاسلام» 
وط أصول الأحكام » فاو لم يكن الامام فى الدين على أعلى منصب‌ومقام 
لكان مقلدا تابعا غير متبوع ‏ ولا كان ملاذ اللائذين ومعاذ المسلمين جامعا 
لشتات الاراء » محتويا على مقالید الشريعة »مستقلا بالنظر فى أمر اللة » و ل 
ساغ أن لا يربط أمر الدين برأى قوام على المسلمين والإسلام ۰ فليجر ترك 
الأمر سدى عجری ** تخبیط الناس فيباء فان الدنيا إنما ترعي من 9:© 
حيث يستمد استمرار قواعدالدين منهاء فهى مرعية على سبیل التبعية » واولا 
مسيس الحاجة| ليها على هذهالقضية» لكانت الدنيا الدنية حررية بأن بضر ب(6*0۳ 
عنما بالكلية » والذى يكشف الغطاء فى ذلك أن التقليد إما سوغ عند تحقيق 
العجز عن الاستبداد بالاجتهاد ۰ ثم على الماد نظر ضعيف فى تخیر قدوة 
وأسوة فاو كان الامام مقلداً مل النساس على مقتضي تقليده وموجب نظره 
الوا فى تعيين من يقلده . وهذا مستحيل لا يستريب فيه ذو نحصيل » فاذاً 


التمد لا صول الدین لابی يعلى الفراء -#طوطحيث یکتنی بالعلم دون شرط الاجدهاد صه ۲١‏ 
من نصوص الفکر السیامی الاسلامی. وهو سرآی الاوردی فى الا"حکام ااسلعانية س ٩‏ 
(041) زيادة من د : جری 
(؟04) زيادة فى < » د ؛ ترعی من 


(۰4۳) فى | : يصرف 


۳ س 


الامام من حيث كان قدوة الخلق (*:۹) » وحاملهم على مسالك الق » وجب 
أن يكون على الاستقلال والاستجاع خلال *4© السکال فى الدين والدنیا ‏ 
ولو +يكن كذلك لكان تابعا غير متبوع » فأما من سوى الإمام فأحری‌النازل 
بإجتاع الفضائل منصب الوزير القائم مقام الامام فى تنفيذ الأحكام» فان نظره 
بعمتموم نظر الامام فى خطة الاسلام»و لكن من حيث ليس له رتبةالاستقلال 
بيجب ۲ أن براجع الامام فى مجامع الخطوب » لا يبلغ اشتراط باوغه مبلغ 
انجتهدين رتبة القطع » فانه لو قيل إنه ينفذ الأمور » فاذا اعتاص عليه أمر 
راجع الامام » أو من يصلح للمراجعة من أثمة الدين وحملة الشريعة + يكن 
ذلك هجوما على مخالفة مقطوع به إذ مرتبة الوزير وإن علت فانها ليست 
رتبة المستقلين » وإنما المستقل الامام » على أن الأظهر اشتراط کون الوزير 
الذی ليه تنفيذ الأمور ماما فى الدين ) فان مایتعاطاه عظم الخطر والغرر » 
و يعسر عليه مراجعة الامام فى تفاصيل الوتائم»و ما يطالع الامام فىالأصول 
وامجامع » فاذا لم يكن ماما فى الدين ؟لم يؤمن زلله فى أمور السلمین(4» 
يتعذر تلافمها كالدماء والفروج ومأفى معانها » وما ذكرناه من الصفات فى 
الوزير الذى إ ليه تنفيذ الأمور . فأما إذا كان الامام يتولى التنفيذ» والمتصدى 
للوزارة يظهر » فليس ]ليه افتتاح أ وإنما هو بمنزلة السفير في كل قضية 
بين امام و الرعية ب فان كان الإمام (۳۹) یستضیء(۹*۱ برأيهفما یا نی و بذر »فبو 


(044) الخلق ساقطة فى ١‏ 
(04) فى ۱ : خلال 
(045) ق ۱ : أنه يجب 
(040) زيادة فى د : المسلمين 
(۵4۷) الإمام : ساقطة من | 
(049) فی د : پستغی 


— 4اا — 


مستشار مبلغ » وليس إليه من الولاية شيء » فلا يشترط فيه إلاأمران(*“ : 
أحدها : أن يكون موثوتا به حيث تقبل روايته » فان ملاك أمره إخبار 


الجند والرعايا ا يامذه الامام » وهذا يستدعى الورع وصدق اللبجة » 
والتنفيذ <“ والثفة بشعر بها . ۱ 


فطن لا يؤنى عن غفلة وذهول » ومن لم يكن فطا م وثق بفهمه لما نميه » 
وم یمن خطأه فما يبلغه وبؤديه . 


ولا يضر أن رڪون صاحب هذا اانصب عوداً ما وکا » فان الذى بلابسه 
ليس ولاية » وإتما هو نباء وإخبار » والمماوك من أهل ولاية الأخبار . 

ودكر مصنف ال كتاب الترجم بالأحكام السلطانية ۰ إن صاحب هذا 
المنصب جوز أن يكون ذميا ۳۳9 وهذه عثرة ليس ها مقيل ۳۳۳ » وهی 
مشعرة مخلو صاحب الكتاب عن اامحصیل © فان الثقة لا بد من رعابتها » 
و لیس الذى موثوقا به فى أفعاله وأقواله وتصاريف. أحواله » وروايته 
مردردة » وحكذ لك شبادته على المسلمين » فحكيف يقبل قوله فيا يسنده 
ويعزيه "*” إلى إمام المسلمين ؟ 


(۵0۰) فی د : أمرين 

(۰۱ه) ساقطة فى ۱ » ب : والتنفید 

)٠ ٥ ۲(‏ الأحكام الساتلانية للماوردی ص ۲۷ 

(موه) ورد هذا اللس فى کتاب المقد الفر.د لاماك السعید ص ۱۶۷ 
(۸ هه) قارن الأسنوی : طبقات الشافعية ۲ : ۳۸۸ 


(ه 6ه ) فى | : ويغريه 


د ۱٩6‏ س 


من لا يقبل شهادته على باقة بقل ولا بوثق به فى قول وفعل » ڪيف 
ینتصب وزيراً ؟ و كيف ينتهض مبلغا عن الامام فير (9600 

على أنالا نأمن فى أي الدین شره » بل 'رتقب نفسا فنفسا (00» 
ضره » وقد نوافت شهادة نصوص الكتاب والسنة على النهى عن ال رکون إلى 
الكفار والمنع من انيم وإطلاعهم على الأسرار . 

قال الله تعالى ( لا تتخذوا بطانة من دونگ لا يألونكم خبالا ) 0 . 
وقال : ( لا تتخذوا اليهود والنصاری أو لياء ) (***» . وقال رسول اللعصل 
لله عليه وسل « آنا بری» من کل مسا مع مشرله لاترا آی نارها , (6۶۲۰, 
واشتد نکر عمر على أبى موسی الأشعرى لما اتخذ كاتباً نصرانیا 392 . 


(555)فى١‏ : وسفيرا 

(601) نفسا فنسا : ساقطة من د 

(۰9۸) 1۳ ل مران : مد ۱۱۸ 

(وهه) ه الا یدة :۸ وقد فسس ابن كثيرهذه الا بقوله ( ينهى الله تعالی‌عیاده المؤمئين 
عن موالاة اليهود والنصارى » الذين ثم أعداءالاسلام وأهله - قائلهم الله - ثم آخبر أن بعضهم 
أواياء بعض » م تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال : ( ومن يتوم منكم فانه منم ) 
ط کتاب الشعب ب ۴ : ۱۲۲ 

(۵۰۰) الحديث ( أنا .ریء من کل مسلم پیب ظهرالی الش کین لاترا آی نارعا ) 
وقد استشهد به ابن النيم وارجعه إلى السند أنظر كتا به أحكام أهل الذمة ص ۲۱۰ 

وقد حظى هذا الوضوع بأطروحات عامية منها : 

رسالة الدکتو ر بدران أو العينين دران بعذوان (العلاقاتالخاصةبينالمسامين وغیرالسامین) 
و ده عبد الكريم زيدان بمنوان ( أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الإسلام ) 

ما هناك امحاث قيمة مثل بحث الشيخ عبدالقه الراغی ( التغعريم الإسلاى لغير المسلمين) » 
و د. یوسف القرضاوی ( غير السلمین فى اجتمع الإسلامى ) 

(۵1۱) زيادة من د : واشتد نكر مر على أبى موسی الأشعرى!! اتخذ کاتبا تصرانیا 
قارن تفسير ابن كثير ۳ : ۱۲ 


- ۱ 


وقد نص الشافمی رحمة الله عليه أن الترجم الذى ينبي إلى القاضی معای 
لغات المدعين »حب أن يكون مساما عدلا72”© رضیا (۱۳؟۲. ولستأعرف فى 
ذلكخلانا بين عاماء الأقطار»فكيف يسوغ أن يكو زالسفير بين الامام والمسامين 
: من الكفار ؟ فليت شعرى كيف سعجز التصدى للتصنیف منهذا منتهى فهمه 
ومبلغ علمه ! ومن استجرأ على تا لیف الکتب تعو بلاعلى ذارية 7“ فیعدبة 
لسار واستمکانه من طرف من البسط فى بیانه » وم يكن بحرا معلولیا (۷۳ 
فى العلوم لا بتکش ولا يغضغض » وبا ۳۳9 معدودا لازق ولاجتخضر 
فقد "دف فيا صنف » واقتحم الپاری و تسف ؛ + و لست » وان فى ذلك ” 
أتكلف واتصلف . 


فہذا انتهاء مسامنا فيمن يستنيبه الامام بعد وفانه أو فى استمرار حياته فى 
جميع الأمور ٠‏ 

فأما الذين يستنيبهم فى بعض الأمصار والأقطار ۰ أو فى بعض الأعمال» 
فأنا الآن بعد تقد اللياد برب البرريد » والتبرىء من الحول والقوة » أذكر 
فى مستنابيه قولا کافیا شافيا » ويموءا وجيزا وافيا إن شاء الله عز وجل » 
فأقول : 

ولا : الاستناية لا بر منها ولا غناء عنها » فان الامام لا يستمكن مرن 


(6۵۲۲) ساقطة من | : عدلا 
(50ه) الشافعی : الم 5 : ۲۰۸ 
(014) أى فصیح اللسان 
| (016) أى تحتل مكانة الشمرف والرفعة فى ب : مفلولیا 
(055) نهرا : ساقطة من ۱ 


ب ۷ عه 


تولى جميع الأمور وتعاطیها » ولا بفىء نظره بمههات الحطة (2©79 ولا يحومها. 
وهذة القضية بينة فى ضرورات العقول لايستريب اللبيب فيبا» و لكنلايجوز 
له فى مجامع الحطوب <(“ أن يطوق الكفاة الأعمال » ثم يقطع البحث نهم 
ويضرب عن سبر أحواهم » فانه لو فعل ذلك لكان معطلا فائدة الإمامة » 
مبطلا سر الزعامة والرياسة العامة » بل عليه أن مهد مسالك انتهاء الأخبار 
وال نبا “٠,‏ | ليه.فى مجامع الحطوب و تنصیب‌م‌تبین للانهاء و تبليغ الأخبار 
والا بای 6۷۵ حى نکون انطة بکلایته م‌بوطة » و رعایته محوطة »ومجامع 
الأمور بزأيه منوطة: واطلاعاته على البلاد والعباد مبسوطة ؛ فهو برعام 0۷ 
کا نه (۰۷۲) برام وإن شط المزار » وتقاصت الديار » وليس من المکن أن 
يتكلف الاحاطة بتفاصيل الأمور و آحاد أفرادها ولكنه لا يغفل عن مجامعپا 
وأصوطاء واستبراء أحوال أصحاب الأعمال» و آقوی ذرائعه في الوقوف 
على أحو ال العمال دعاژه التظلمین إلي جابه » واستحثائه أصحاب الحاحات 
على شهود بابه » فاذا ثبتت 79" هذه المقالة » فان سئلنا بعدها عن تفاصيل 
الستنابن وأعدادم » قلنا : استقصاء القول فى ذلك يتوقف على بیان‌مایناط 
بالامام من أشغال المسلمين فى الدنیا والدین » وسنعقد فى ذلك بايا جامعا إن 


(۵۱۷) فى ۱ : الحظر 

(054) فى محامم الحطوب : ساقطة من ب 

(019) الأنباء : ساقطة من ب 

(۰ ۰۷) ساقط من | : ماين القوسين « فى مجامم الخطوب ... الأخبار والأنباء » 
(۰۷۱) فى ب : راعهم 

(۰۷۲) فیا : كأنهم 


(۰۷۳) فی ۱ : ثبت 


ا مت ۱۱۸ ست 


شاء الله عز وجل » ومضمونه غرة ۷۹ السکتاب والقصد واللباب » ثم إذا 
تبين ما برتبط بنظر الامام » فا نه يستنيب فیا إليه الكفاة الستقلین بالأمور » 
و جمح جمیعهم اشتراط الديانة والثقة والكفاية فيا يتعلق بالشغل الفو ض على 
ما سيأتى ذلك منصلا إن شاء الله عز وجل في الباب الشتمل على تفصیل 
ما یعولاه الأئمة . والذى نذكره الآن اشتراط رتبة الاجتباد و ننی اشتراطبا 
فنقول : إن كان الأ الفوض إلى الستناب أس] خاصاً (۷۹ عکن ضبطه 
بالتنصيص عليه » و تخصيصه بالذكر » فلا يشترط أن يكون المستناب فيهإماما 
فى الد ن » و لكنه يقتص أثر النصو برتاد انباع ااستناب » و تکفیه فیاترشح 
له الديانة والاستقلال بالأعس انفوض | لیه.واداية البه بو ٍن يكن ما بضبطه 
الاص » و لكن كان لا بستدعی القيام به الاطلاع على قواعد الشریعه » فلا 
يشترط رتبة الاجتهاد » بل يكن من البصيرة ما يتهض ر كنا وذريعة إلي 
حصیل الفرض القصود فى الأص الفوض ۰ فالذى ینتصب جب‌ایة ١۷١‏ 
الصدقات ۰ ينبفي أن بکون بصیرا بالأموال ال زكائية ۴۳ و نصبها» 
وأوقاصبا (*۲ » وما أوجبه الله فيا . وأمراء الأجناد وأصحاب الألوية ٠‏ 
والمرائب » ينبغى أن يحكو وا محيطين ما تقتضيه مناصبهم»و إن كان الأص 
الفوض ما لا تضبطه النصوصمن اولي » و كان عظم الوقع فى وضعالشرع 


(4لاه) فى د : رد 

(ه ۰۱۷) فى د : خالصا 
(۰۷۰) فى د : محباية 
(لالاه) فى ۱ عب : الزكوتية 
)4۷۸( أى أقربها 


مت ۱٩ ٩‏ بت 


لا يكفى فيه الحوض ۲۹ فى مخصوص من العلوم ۰ کالقضاء ۰ الذى بره 
الشافعى رضي الله عنه ومعظم الأنمة أنه يشترط أن بکون التول لقضاء 
مجتهدا(*""2 » وم بشترط أو حنيفة رحمه الله ”^“ ذلك وجوز أن يكون مقلدا 
يستفتى فيا يعن 2290 من المشكلات المفتى » و بموجبه 20450 . وهذا عندنا 
مظنون لا يتطرق القطع إلى النى و الائبات فیه.وسیا و ذلك مشروحاموضحا 
إن شاء الله عز وجل » والذی ذکر اه الآن مل بجرى جری الأساس 
والتوطئة » وتمهيد القواعد . 

وحن م هذا الباب بنكته لابد من الاحاطة بها ^ فنقول : 

قد دلت‌الرامن‌التیذ کر ناهاعلي‌صفات الولاة » فأما إذاطر أتعليهم أحوال» 
لو كانوا عليها | بتداء » لا جاز نصبهم . فوجه القول فىطرثانها عليهم كوجهه فى 
طرثان الصفات المنافية لعقدالامامة على الامام» وقد مضى ذلك على أ بلغ وجه فى 
البيان»و لكناذكرنا أناافسقالذى جری‌جری العثرة لاوجب خلع الامام ولا 
اخلاعة فلو فرض مثل ذلك فىحق بعض المستنا بين فالامام خلعه‌ولامجری أص 
الستناب الذى هو فى قبضة الامام مجرى الامام الذى لوتعر ض هلعه لارنجت 


(۵۷۹) ساقطة من ب : الخوض 

(۵۸۰) السیوطی : رسالة الاحتپاد ۱۸ والراغی : الا جتهاد فى الإسلام 4 

(۰۸۱) زيادة فى د : رجه الله 

(۰۸۲) فى د : يعرض 

(۰۸۳) ينبغى ألا يغهم منهذا أن الإمام أباحنيفة أجاز تولية المای احصن للقضاء . وإذا 
م يشترط الاجتهاد فلا أقل من اعتبار التلهس بعلم وااقكر والتأهل . 

قارن بعش الأحكام لامارابشی <ه ۱ وتحفةالفقهاء للسمرقندى ۳ : ٩۲۰‏ وحكم الاسلام 
فى القضاء الشعى للدكتور فؤاد عبد الئعم ص ٠١‏ : مه 


(084) فى | »ب : بشىء وفى د : بشجه 


خطة الاسلام بأعطافها » رأيضا فانه مخلع القاضي الامام » ويد الخليفة لا 
تطاو ضما °“ بدء ولو سوغ خلع الامام لاستحال أن يتصدى للع اللامام‌من 
يشاء من الأنباع ٠۸١(‏ وقد مضى من ذلك ما فى بعضه إقناع . 

وستا ی صفات القضاة والولاة اقترانا بالتولية وطرئانا» وما يوجب 
الم والانخلاع . 


(١٠هه)‏ فى ۱ : يطاوها 
(085) من الاتباع : زيادة من < 


(0۸۷) 


الباس ساس 
ف [مامه المفضول 


ومذاهب متبافتة . ولو ذهبت أذكر القالات : « أستقصیبا » وأنسبها إلى 
تائلیپا وأعزيها » حفت خصلتين : 


إحداهما : خصلة أحاذرها فى مصتفای و أتقپا» وتعافها نفسی الأية 
ومجتويها » وهي سرد فصل منقول عن کلام التقدمین منقول » وهذا عندی 
يتتزل مثزلة الاخزال » والانتحال » والتشيبع بعلوم الأوائل » والاغارة على 
مصتفات الأفاضل . وحق على كل من تتقاضاه قريحته تأ ليفا وجعاً و تم نينا 
أن يجعل مض‌ون كتابه میا لايلغى 2*0 فى جموع .وغرضا لایصادف 
فى تصنيف ۰ ثم إن | حد بدا من ذكر ماذکر 9" ألى به فى مصرض 
التذرع والتطلع إلى ماهو الملقصود والمعمود فبذه واحدة ٠‏ 

و اتصلة الثانية : اجتناب الاطناب . وتنكب الاسپاب فى غير مقصود 
الکتان . 


فاعود وأقول : ذهبت طوائف منم الزيدية إلى تصحیح عقد 
الإمامة لامفضول على الاطلاق والارسال من غير استفصال . والذی هين 


(9۸۱۷) فی : ب : باب ق إمامة الفضول وج » د : ااباب السادس فى إمامة الفضول 
وهو الترتيب الصحيح الموافق مطة الولف فى القدمة 

(084) فی د : ملق 

(085ه) ف د : بدا من ذكرها 


ل ۱۲۲ سمدم 


الوقوف عليه فى صدر الباب . أن الذى يقع التعرض له من الفضل والقول 
فى الفاضل والفضول ليس هو على أعلا القدر والرتبة وارتفاع الدرجة 
والتقرب إلى الله تمالي فى عمله (*؟» وعامه ۱۳ فرب ولي من أو لياء الله هو 
قطب الأرض وعماد العالم »لو أقدم على الله لأبرهءوف العصر من هو أصلح 
للقيام بأمور المسامين منه » فا معى بالفضل استجاع الحلال الى يشترط اجتاءها 
فى التصدی للامامة ٠.‏ فاذا أطلقنا الأفضل فى هذا الباب » عنينا به الأصلح 
لقيام على الحاق ما ۹۳ يستصلحهم . 

وهذا تنبيه على معنى التفضيل و سياتى مشروحا فى أثناء البابعلى التنصيل 
ان شاء اله عز وجلءفاذا تقرر ذلك» فقد صار طوائف من أتمتنان إلى تجویز 
عقد الامامة للمفضول مع القكن من العقد للافضل الأصلحءواعتلوا بأن 
الفضول اذا كان مستجمعا للشرائط المرعية فاختصاص الفاضل المزايا 
اتصاف ما لاتفتقر الإمامة إليه . فاذا عقدت الإمامة ان ليسعارياً من الحلال 
المعتيرة استقلت با لصفات‌الى لاغی عنما لامندوحة . و ليس للفضائل نبا بةوغاية . 

وذهب معظم المنتمين إلى الأصول من جلة الأثمة إلي أن الامامة لاتنعقد 
المفصول ؛ مع إمكان العقد للفاضل » ثم زب هؤلاء حزبين وتصدعوا 
صدعين : فذهبفريق إلى أن مدرك ذلك القطع »وصار فريق إلي أن المسألة 
من الظنونات الى لايتطرقاليها أساليب العقول » ولا قواطع‌الشرع النقول 
ومسك ا مق المبين » ما أوضحه الآن للمسترشد المستبين . 


0١‏ 5ه) عمله : سافعلة من ب 
(۵۹۱) علمه : ساقط من د 
(؟وه) عا : ساقطة من د 


۱۲۳ 


فأقول : لا خلاف أنه اذا عسر عقد الامامة للفاضل » واقتضت 
مصلحة المسامين تقديم الفضول وذلك لصفو الناس» ومیل أولى البأس 
والاجدة2**؟ اليه » ولو فرض تقديم الفاضل لاشر بت الفتنو ارت‌امحن . وم 
نج عددا » وتفرقت الأجناد بددا » اذا كانت الحاجة في مقتضی الا با 
تقعضی تقديم الفضول قدم لامحالة إذ الغرض من نصب الامام امتصلاح 
الأمة . ذاذا كان في تقد يم الفاضل اختباطما وفسادها . وفى تقديم الفضول 
ارتباطها وسدادها ٠‏ تعين إيثار ما فيه صلاح الليقة بانفاق أهل الحقيتة › 
ولا خلاف أنه لو قدم فاضل واتسقت له الطاعة » ونشأ فى الزمن من هو 
أفضل منه فلا يبع عقد الإمامة للا'ول بالقطع والرفع » فاذا وضح ماذكرته 
فأقول : إن هيأ لأهل الاختيار تقديم الفساضل من غير مانع مدافع » ونحقق 
الاستمكان من ترشيح الأصلح «فيجب القطع - والخحالة هذه بايجحاب تدم 
الأفضل الأصلح » ۳۰ والذى بحقق ذلك أن الامام إذا تصدى له مسلكان 
في مهم ألم وخطب أعضل و آدهم » و حقق أن أحدها لو آثره واختاره » 
لعمت فائدته وعائدته » وعظم وقعه نفعا ودفعا » ولو سلك المسلك الشانی | 
يكن بعي' آ فى مقتضي الاختيار عن مدارك الرشاد ولا جارا أضرارا » فلا 
خلاف بين ال مين أجمعين ؛ إنه يتعين تقديم الأتفع ٠‏ و ذا كان يعم ذلك 
فى الأمور الجزئية على الإمام المطاع على أقصي ما يستطاع » فلان يجب على 
أهل الاختيار أن يؤتروا الا کل والأفضل أولىء فان مزير الكفاية وهزي 


المداية والدراية ليس هين الأثر قريب الوقع » فلاارتياب فى إيجاب حصيل 
ذلك للمسامينإذ ا سبل مدر که » و يتوعر مسلكه . 


)4٩۳(‏ فی ۱؛ د؛ < : أولى النجدة والبأس 


(4 ۰4) مابين القوسين مكتوبة فى (۱) با مامش وط مذایر لوط الناسخ « فيجب القطم 
۰۰ . الأصلح » وبايجاب : ساقطة من د 


د ي د 


و لكن قد تقدم أن الامامة لا تنعقد فى اختيار نا إلا بعقد من ستعقب 
عقده منعة وشو که للامام المعقود له ۰ بحيث لا تبعد من الامام أن يصادم بها 
من نایزه و ناو أه »ويقارع 6*۱٩‏ من خالفه وماداه.وإذا فرض المقدالمفضول 
على هذا الوجه . ففى الك بأن الإمامة غير منعقدة له فتن ثالرة وهیجان‌ناثرة 
وقد يهلك فيها آممءو يصرع الأبطال الذين ثم جدة الاسلام على السواعد 
واللمم .ولا ین ما كنا نرقبه "© من مزایا الفوائد يتقديم الفاضل بما 
نحاذره الآن من لأخير المفضول ؛ وقد قدمنا أن المصلحة إذا اقتضت تقديم 
الفضول قدمناه » فآل حاصل الكلام ومنتهى الرام إلى أنا نقطع بتحريم 
تقديم الفضول هع المکن‌من تقد الفاضل » و لكن إذا اتفق تقدع الفضول 
واختيارهمع منعة تتحصل من مشايعة أشياع ومتابعة أتباع»فقد نفذت الامامة 
نفوذ]ً لا درا وإن جرى العقد من غير منعةءفالامامة للفاضل عندىلا تنعقد 
على هذا الوجه » فا الظن بالمفضول ۱۶ 

وهذا مشکل عظم بينته » وسر جسم فى الایلة آعلنته ۴٩0‏ » ولا حظی 
- والّه - بهذا الکتاب إلا من وافقه التوفیق وساوقه التحقیق . فم فيهامن 
عقد فى مشکلات فضض تا » وأبكار من بدائع العانی افتضضتها » فاذا وضح 
القول فى إمامة الفاضل والفضول فا نا وراه ذلك أقول : 


قد تقدم فى صدر الباب أن الأفضل هو الأصلح » فاو فرضنا مستجمعا 


(50ه) فى < : وتنازع 
(5وه)ى! : نرتیه 


۷ فی < : أعلمته 


— ۱۷6 د 


للشرائط بالغاً فى الورع الغاية القصوی » وقدرنا آخر أكفاً منه وأهدى إلي 
طرق السياسة والرياسة » وإن | يكن فى الورع مثله » فالأكنى أولى بالتقدم. 

ولو كان أحدها أفته » والشانى أعرف بتجنيد الجنود » وعقد الألويد 
والبنود » وجر العساكر والناقب <“ وترتيب المرائب والمناصب » فلينظر 
ذوالرأى إلى حك الوقت ۰ فان كان | كناف خطة الإسلام إلى الاستقامة 
والمالك منتفضة عن ذوى العرامة ؛ و لحكن ثارت دع وأهواء واضطربت 
مذاهب ومطالب وآراء والحاجة ماسة إلى من يسوس الأمور الدينية أمس 
فلع ا 

و ن تصورت الامور على الضد مما ذ کر ناه » ومست الهاجة إلى شهامة 
وصرامة » و بطاش حمل الاس على الطاعة ولا بحاش » فالأشهم أولى بات 


يقدم (۹۹) ”7 


والآن کا وضح القال » وزال الاشكال » فلنختم الكلام و لنخض قى 
لباب الذی يليه . ۱ 


(۹۸) فى ا : القاب 

)۰۹٩(‏ قارن السياسة الشرعية لابن تيمية من س1۸ : ۳۹والعتمد فى أصول الدين لألى 

يعلى الفراء مخطوطة ثقلا عن :صوص الفكر السیامی الاسلامى ۲۱۸ : ۲٠١‏ لیوسف 
آپیش والأحكام السلطانية للماوردى س ۷ » ۸ وبدائع السلك فى طبائم الاك لابن الأزرق فى 
( حقيقة اللك والخلانة ) < ۱ ص ۸١‏ ومابعدها وتحرير الأحكام فى تدبير أهل الاسلام لابن 
جماعة ب مخطوطة ق ۳ 


الات سایق (۰۰) 


إذا تيسر نصب إمام واحد يطبق خطه الاسلام » ويشمل الحليقة على 
تفاوت صراتما فى مشارق الأرض ومغار-ها أثره » تعين لصبه و( يسع والحالة 
هذه ؛ نصب إمامين . وهذا متفق عليه لا بلیی فيه خلاف . ولا استتبت البيعة 
لحليفة رسول الله صلى الله عليه 2002 ألى بكر الصديق . ثم اسعمرت الحلافة 
إلى منقرض زمن الأثمة رضي الله عننهم أجعين . فهم على الاضطرار من غير 
حاجة إلى نقل آخبار من مذاهب الهاجرین والأنصار » أن مبنى الامامة على 
آن لا خصدی فالا فرد» ولا تعرض فا الا واحد فى الدهر + دمن + 
خط بدرك ذلك من شیم العاقدین والذين عقد لهم » فهو بعيد النهم “٠‏ فدم 
القرمحة » مستميت الفكر . 


وقد تقرر من دين الأمة قاطبة » أن الغرض من الامامة جمع الاراء 
الشتتة » وارتباط الأهواء التفاوتة » وليس بالحانى على ذوى البصائر ؛ أرنف 


(1)60ء ب :باب مم ذكر رقم (۷) فى | 
(۰۱) زيادةمن < » د : صلى الله عليه 


(۱۰۲) أى الاحق 


تست ۱۲۷ — 


الدول | ی تضطرب بتحزب ۱۳۳ الأمرءوتفرق الآراء و تجاذب الاهواء 
ونظام للك وقوام الأمر الاذعان و الاقرار لذٍی رأى ثابت لا بستید )٩۰:(‏ 
ولا بنفرد » بل يستضىء بعقول العفلاء » و بستبین برأى طوائف السکاه 
دالعاماء » ويستثمر لباب الألباب . فیحعمل من اتفراده الفائدة العظمی فى 
قطع الاختلاف » و تحقق باستضاء ته استمار عقول‌العقلاه ؛ فالغرض الأظبر 
إذا من الامامة الا يثبت لا با نفراد الامام . و هذا مغن بوضوحه عن الاطناب 
والاسپاب مستند إلي الاطباق والاتفاق ۰ ذ داعية التقاطع والتدابر والشقاق 
ربط الأمور بنظر ناظرین و تعلیق التقدم <" بأميرين "° » وإ نما يستمر 
آکنای مالك برجوع أمراء ۳ الأطراف إلى رأی واحد ضابط ونظر 


معحد رابط ۰ 


واذا م يكن لهم مو ثل عنه بصدرون » ومعامح إليه بتشوفون » 
تنافسواو طاو لواو تغا لواو تعما و لواء وتوائبواعبي! بتغاء الاستیلاء‌والاستعلاء 
و تفا لبوا غير مكترثين باستگصال الماهير والدهاء » فیعکون 1۰۳ الداهية 
الدهياء» و هذا مثار البلایا » ومبلكة البرايا » وفیه تنعاحن السلاطین و الرعابا 
فقد تقرر أن نصب إمامين « مدعاة الفساد وسبب حسم الرشادء ثم ان فرض 


(؟*1) فى د : بتحریب و < : بتحریب 
(۱۰4) ف د : لايستيت 

)٩۰۵(‏ فى ا : للتقدم 

(3105) فى ج » د : بأمرين 

(30) فی ۱ : آمر 

(1۰۸) د : ورکون و < : ركوب 


۱ 


نصب | مامت ,۳0 عل :ان بضذ آمر کل واحد منیا يع اة 
جر ذلك تدافعا و تنازعاً » وأثر ضر نصم) يبر على (0۱۳ ترك الأمر مبملا 
سدى » ون نصب إمام فى بعضها وآخر فى إقما . مع اکن من 
نص ب إمام نافذ الأمرء فى جیع الحطةء كان ذلك باطلا إجماعاء کاسبق تقريره 
وفيه أبطال ذائزة ۴۹۱ الامامة المنوطة برأى واحد جمم الآراء ا سبق 
ایضاحه فما تقدم » وهذا واضح لاخفاء به . 


والذى تباینت فيه الذاهب أن الحالة إذاكانت محيث لا تبسط رأى 
واحد على المالك » وذلك یعصور بأسباب لایغمض 237 منا اتساع الحطة 
وانسحاب الاسلام على أقطار متباينة » وجزائر فى جج متقاذفة وقد يقع 
قوم من الناس نيذة هن الدنيا لا ینتهی الم نطر الامام » وقد يتولج 
خط من ديار الكفر بين خطة الاسلام » و ينقطع بسبب ذلك نظر الامام عن 
الذين وراءة من السامین فإذا اتفق ماذ كر ناه » فقد صار صائرون عند ذلك 
إلى تجويز نصب إمام فى القطر ۲۳۱9 الذى لایلفه أثر نظر الامام . 

وعزى 21 هذا الذهب الى شیخنا ألى الحسن والأسعاذ أنى اسحق 
الاسفرايدنى 20642 وغيرها » وابتغى هؤلاء مصلحة الحلق » وقالوا : 


(۱۰4) مابين القوسين ساقط من النسخة د : « مدعاة الفساد . . ۰ إمامين » 
)51١(‏ پرر أى بزید 

)٩۱۱(‏ فى د : بعد « يغمض » جوز والعی يستقيم بدونها 

(310) فى ب : النظر 

)٩۱۳(‏ فى د : ويعزى 

(11) ابراهيم بن عمد ابراهيم بن مهران ويكنى بای اسحاق الإسفرايينى فقية جليل حت 


تس ۱۲۹ بت 


إذا كان الغر ض من الإمامة استصلاح العامة ° وتمبيدا لأمور 
فى مقتضی السياسة والابالة » وإن عسر ذلك ولاسبيل ٠“‏ إلي ترك الذين 
لا يبلغهم نظر الامام مهملين لا جمعهم وازع » ولا يردعهم رادع . والوجه 
أن ينصبوا فى ناحیتهم وزرا بلوذن بهء اذ لو بقواسدی لتمافتوا على ورطات 
الردى , وهذا ظاهر لا بمكن دفعه . 


وأنا أقول فيه ؛ مستعينا بالله تعالى : إن سبق عقد الإمامة لصا لها » 
و كنا نراه عند العقد مستقلا بالنظر فى جميع الأقطار ؛ ثم ظهر ما يمنع من 
انبشاث نظره » أو طرأ » فلا وجه لترك الذين لا يبلغهم أمر الإمام مبملين 
و سکم ینصبون أميراً يرجعون إلى رأيه » ويصدرون » عن آمره» 
ویازمون شرعة 6۱ المصطنى فا يأتون ویذرون . ولا يكون ذلك 
المنصوب زماما ؛ ولو زالت الوانع . و استمکن الامام من النظر لهم . أذءن 
الأمير ۲۱۳ و الرعایا للامام . وألقوا إليه السا والامام مهد عذرم . 


ويسوس أمرم . فان رأى تقرير من نصبوه فعل . وان رأى تغيير الأمر . 


= وعالم أصولى » وكان بلقب برکن الدين » ثقة بای الحديث » ومن مصنفائه : الجامع فى 
أصول الدين » والرد على االحدین » وليه فى أصول الفقه » توق سنة 4184 ه ونیا الأءيان 
١‏ : ۹ ۱۳ والبقات الشانعية للسى 4 : 5ه؟ ‏ ۷۲۱۲ والأعلام ١‏ : ۹ه 

(۱۰۹) ی | ؛ للعامة 

)٩۱۰(‏ فق ۱ : فلا سبيل 

(۱۱) ف د : شريعة 


(51) ف د : الأمة 


فرأيه المتبوع » وإليه الرجوع .وان لمتقدم نصب إمام کا تقدم تصويره 

ولكن خلا الدهر عن إمام فى زمن فترة وانفصل شطر من الحطة عن 
شطرووعسر نصب إمام واحد يشمل راية البلاد والعباد . فنصب مير( 
فى أحد الشطرين للضرورة فى هذه الصورة و نصب أمير فى القطسر الآخر 
منصوب ”2214 وم بقع العقد الواحد على حكم العموم ۰ إذا كان (*01) يتأتى 
ذلك ۰ فالحق المتبع فى ذلك أن واحدآ منها ليس إماما ؛ إذ الامام هو الواحد 
الذى به ارتباط ااسامین أجمعين . 

و لست أنك ريو یز نم ببما على حسب ال حاجة » و نفوذ أمرها على موجب 
الشرع ۰ و لكنه زمان خال عن الامام » وسيانى فى خاو الزمان عن الامام أ كل 
شرح و تفعیل » فهو أحد غرضى الكتاب اللذين عليه لتعویل » ثم 00170 
إن اتفق نصب إمام لحق على الأميررين أن بست اما له ليحك عليها يما يراه 
صلاحا . 

وهذا بيان مضمون الباب وإيضاح سره » ثم فرع التکلفون مسائللایکاد 
مح مد ر کہا على احصل التأمل . وحن نذکر فيه ما بعضح به الغرض > 
یرشد إلى أمثاله و اشکاله . فلو اتفق نصب إمامين فى قطر ین » و کاناصادین 
للامامة » مستجمعین للصفات الرعية » وعقد لكل واحد الامامة على حم 
العموم » وم بشعر الساقدون فى كل ناحية بما جری فى النساحيه الأخرى » 


)١١6(‏ أمير ساقطة من (ب) 

(514) منصوب : ساقطة من ب 

(516) ساقطة من ب : لا 

. ثم : ساقطة من أء وف د : فان‎ )٩۱۰( 


بت ۱۳ 


و لکن بين كل قوم ماأنشأوه من الاختيار والعقد »علي أن تفرد من‌اختاروه 
باپامامة » فان اتفق ذلك » فلا شك أن لا تثبت الامامة لما لما سبق تقريره . 
فان منصب الامامة يقتضي الاستقلال بالأشغال کا تقدم » وجمع مستقلين 
بالزعامة الكبرى محال . 


واختلف الفقهاء فى جواز نصب قاضیین في بلدة و احدة » على تقدبرعموم 
ولاية كل واحد منها فى جیع البقعة » والأصح هنع ذلك فى القاضيين» وذ لك 
مظنون من جهة أن الا‌ام من وراء القضاة والولاة والمستنابين فى الأعمال › 
فان فرض :نازع و مالع بين واليين » كان وزر المسامين مرجوعا إليه فى 
الحصومات الشاجرة . وأما الامامة فبى الغايد التصوى و لیس بعدها تقدير 
مرجوع إليه وه:بوع » فيستحيل 2019 فرض إمامين نافذى 2010© العم 
عموما . فاذا عقدت الامامة لرجلين - ك سبق تصویزه - نظر » فان دقع 
العقدان معاً (یصح واحد منها؛ و يبتدىه أهل الاختیار عقد الامامة استصلح 
لماء وإن تقدم أحد العقدين فمو النافذ والمتأخر ۱۱ مردود» وإن نمض 
التاريخ وعسر إثبات 'نتقدم منها بالبينة » كان كا لو تحققنا وقوع العقد ينمعاً. 
إذ لا وجه لتعطيل البيضة عن منصب الامامة "> ولا سبيل إلى ترك الأمر 
مبها مع حقق الاق من الاطلاع على تاريخ الإنشاء والإيقاع » ولو ادعی 


(51) د : فليستحيل 
(۱۱۸) فی 1 : نافذين 
(۱۱۹) فى ج : والستآخر 


(۲۰) ف د : الامام 


س ۳۳ س 


أحد الختارين تقدما » ورام تحليف الثانى | يجب إليه؛ فان هذا الحطب العظم 
يحل عن الإثيات بالوين والنکول»والامام ناب عن المسامين أجمعين » ولاسبيل 


5 OY» لباب‎ 


1١)‏ ۲( تارن : الا حکام الساطانية لاما وردی ص ۹ والعتمدق أصول الدين لای يعلى 
تقلا عن نصوس الفكر السياسى الاسلامى ( الامامة عن السنة ) ص ۲۲۲/ ۲۲۳ وأصول 


الدين للبزدوى ص۱۸۹ 


۱۲۲( 


ماب الان 
تفصیل ما إلى الامْة والو لا ۳ 


ليع طالب الحق ۰ و باغى العمدق أن مطاوب الشرائع من المحلائق على 
تفنن الملل والطرائق » الاستمساك بالدین والتقوی ٠‏ والاعتصام ها يقربهم 
إلى الله زلق » و التشمير لا بتغاء ما برضي الله » تقدس و تعالي » والاکفاء 
بلاغ من هذه الدنیا » والندب إلى الانکفاف عن دواعی اهوی » والانحجاز 
عن مسالك النى ۰ و لكن الله تعالى فطر الجبلات على التشوف والشهوات » 
و ناط بقاء المكلفين ببلغة وسداد » فتعلقت التكاليف من هذه الجلة بالحافظةعلى 
بمهيد المطالب والمكاسب ٠‏ و عیبر ٩"‏ الخلال من الحرام » وتبذيب مسا لك 
الأحكام على فرق الأنام ٠‏ جرت الدنيا من الدين مجرى القوام والنظام من 
الذرائع إلى حصیل مقاصد الشرائع » ومن العبادات الرائقة الفائقةالمرضية فى 
الاعراب عن المقاصد الكلية فى القضايا الشر عية أن مضمونها دماء إلى مكارم 
الأخلاق ندباً واستحباباً » رحتا و يجا باه والزجر عن الفواحش » وماخالف 
المعالى 0502© تحر بما وخطراً و كراهية تبين عيافة ٠”‏ وحجر؟ وإباحة تفی 

(1)۲۲ ب : باب 

)٩۲۳(‏ في أء ب : فما يناط بالا'مة من حکام الاسلام 

(3514) فى د : عيز 

(15) فى د : العا 


(5715) أى زحراً 


و۱۳ 


عن الفواحش » کاباحة النسكاح الغنی عن السفاح أو تعين على الطاعة ٠‏ 
و تعضد أسباب القوة والاستطاعة » ثم لما جبلت النفوس على حب العاجل > 
والتطلع إلى الضنة باحاصل» والتعلق في تحصیل الدنيا بالوصائل و الوسائل » 
والاستهانة بالها لك والغوائل: والتهالك على جع الطام من غير ماسك وما لك. 
وهذا مجر التنافس والازدحام » والنزاع واحصام ء واقتحام الحطوب المظا» 
فاقتضي الشرع فيصلا بين الحلال والحرام » وإنصافا وانتصافا بين طبقات 
الأنام » وتعليق الاقدام على القربوالطاعات بالفوز بالثواب ۲*۳ » وربط 
اقتحام الأثام بالعقاب » ثم لم ينحجز معظم الناس عن الهوى بالوعد و الوعید. 
والترغيب والتهديده فقيض اللها.لاطينو أولى الأصوازعءين ليوفروا الحقوق 
على مستحقبها 0042© ويبلغوا الحظوظ ذويها ۲۱۲ » و ‌کنوا العتدین » 
و يعضدوا القتصدین » و يشيدوا مباني الرشاد» و محسموا معاني الغي و الفساد؛ 
فتنیظم آمور الدنيا » ويستمد منها الدین(*۳۳) ۰ الذى إليه النتبی » وماا بتمث 
الله نیا فی الأمم السالفة حى أده وعضده بسلطان ذى عدة و مجدة » ومن 
الرسل علبهم السلام من اجتمعت له النبوة والأير والقوة کداود وموسی 
وسلیان صاوات الله عليهم أجمعين ولا اختم الله الرسالة فى هذا العام بسيد 
ولد آدم أيده بالحجة البيضاء و احجة الغراء » وشد بالسيف أزره ؛ وضمن 
إظهاره و نصره وجعله إمام الدرين والدنیا » وملاذ الحاق فى الآخرة والأولي 
تم أكل الله الدرين واختم الوحى فاستانزیرسوله سید النبيين » فخلفه و بكر 


(1۲۷) فأ : والثواب 
)٩۲۸(‏ فى ب : مستحقیه 
(1۲۹) فى ب : ذویه 
۱۳۰) ساقطة من د : الدين 


س ۳۰ 3 : س 


الصديق ليدعو إلى دين الله دماهه۰ ويقرر('"2 من مصاح الدنيا وص اشدهاء 
وينتحى فى استصلاح العباد انتحاءه . 

وغرضنا من تقديم هذه المقدمة توطئة طرق الأفهام إلى ما يتعلق من 
الأحكام بالإمام » فا اقول الكلى : أن الغرض استبقاء قواعد الاسلام طوما 
أو كرهاً » والمقصد الدين » و اسکنه لما استمد استمراره من الدنيا » كانت 
هذه القضية م‌ضية (215 صرعية ۰ ثم المتعلق بالأئمة الأمور الكلية . 


ثم نذكر نظره فى الدنيا . و بنجاز القسمين حصل الغرض الأقصي ا يتعلق 
بالأئمة والورى . 


فأما نظره فى الدين فينقسم إلى : النظر فى أصل الدين » و إلى النظر 
فى فروعه ۱ 

فأما القول فى أصل الدین ۰ فینقسم إلى حظ الدین بأقصى الوسع على 
المؤمنين » ودفع شبهات الزائغين » کا سنقرره إن شاء الله رب العالین » و إلى 
دماه الجاحدين والكافرين إلى الزام الق المبين . فلتقع البداية الآن بتقرير 
سبيل الایقان على أهل الايمان فنتول » والله الستعان 


إن صفا الدين عن الكدر 2559© والأقذار > وانتفض عن شوائب البدع 
والأهواء » كان حقا على الامام أن ,زعام بنفسه ورقبائه بالأعين الكالئة2؛7©, 


(۱۳۱) فی ۱ : یقرب 
)٩۳۲(‏ ساقطة من أ : مر ضية 
(0۱۲۲ ۱۵ : ال‌کذب 
(۳4+) الكالئة : احارسة 


0-7 س 


ویرقیبسم ۲۲۳۹ پذانه وأمنائه بالاذان الواعية » ويشارفهم مشارفة الضنين 
دخاثره » و یصونهم عن نواجم الأهواء وهواجم الاراء » فان منع المبسادىء 
أهون من قطع المادى . 

فإن قيل : بم بزع من بزيغ عن المنويج المستقم و الدين القويم ٩‏ 

قلنا : إن کان ما انتدلي؟7) ذلك الزائغ النابغ("" ردةاستتابه » فان 
ألى واستقر وأصر "۳٩‏ تقدم بضرب رقبته . 

والقول فى المرئد وحكه حور کتاب من كتب الفقه » فن أراد 
الاحتواء ص التفاصيل فليطليه من فن الفقه Gf»‏ 0 


و إن تاب واتهمه الامام بالاتقاء 27**2 مع الانطواء على نقيض ماأظهره 
من التوبة » فسيأتي ذلك عند القول فى فروع الدين . 


وان كان ما صار إليه الناجم ,برعة لا تبلغ مبلغ الردة » فینتم على الامام 
المبالغة فى منعه ودفعه» ودذل كنه الحهود فى ردعه ووزعه 20419 » فان تركه 


(۱۳۵) فى 1 : فيزيفهم 

(1۳٦)‏ فى د زيادة : من » وی ب :هنهم والعی يستقيم ببدونهسا 

(۱۱۳۷ فى جء د : الرائم النابم 

ع 

(۱۳۸) زياده من د : واصر 

(۱۳۹) انظر الا ام للشافعى ٤‏ : ۱۳۳ وبداية اتید ونرس‌اية القتصد لا بن رشضد 
4٩۰ : ۲‏ والحرر فى الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل للشيخ ألى اليركات ص ۱۱۷ 
والقنم لا بن قدامة ۳ 5 4اه 

(14۰) أى يظهر غير ما يبطن 

(541) ساقطة من ب : ووزعه 


— ۳۷ سم 


على بدعته » واستمراره فى دعو یر حبط العقائد » و حاط القواعد» و جر احن» 
ويثير الفتن « ثم إذا رسخت البدع فى الصدور » أفضت إلى عظائم الأمور » 
و رقت إلى حل عصام الاسلام ۱ 


فان قيل : إذا لم تكن البدعة ردة » وأصر عليها منتحابا فباذا بدفع الامام 
غائلته ؟ . 


قلا : ساعد بابا ق تقاسم العقو بات ومراتبها وتفاصيلها ومناصيها 6 
ونعزى كل عقو ای مقعضیها وموجبها . وفيه يتبين السئول عنه » إن شاء 
الله عز وجل ۰ 


فان قيل : فعملوا ما يقتضى التکفر .وما وجب التبدبع والتضليل 5 


قلنا : هذا طمع فى غير مطمع ١‏ فان هذا بعيد المدرك » و متوعر السلك »> 
يستمدمن تيار محارعلوم التوحيد؛ ومنل نحط بنهایاتالقاثق! ,تحص ف التكفير 
لبلغ مجلدات » ثم لا يباغ منتبى الغايات ءفالوجه‌البط فى مقصود هذا ا مجموع 
وإيثار القبض في) ليس من موضوعه » وإحالة الاستقصاء في كل شىء على 
عله وفنه . فهذا كله فيه إذا أخذت 249 البدع تبدو وأمكن قطما . 

فأماإذا شاعت الأهواء وذاعت » و تفاقم الأمر» واستمرت 0692© المذاهب 
الزئغة»و اشتدت المطالب الباطلة » فان استمکن الإمام من منعهم لم يألفي منعهم 


(545)ى د: احدت 


(540) فى < » د : واشتدت 


— ۱۳۸ = 


جهداً » وم يغادر فى ذلك قصدا » واعتقد ذلك شوفه الأعظم وأمره الأثم » 
وشغله الأطم » فان الدين أحرى بالرعاية » وأولى بالكلاية وأخلق بالعناية 
« و آجدر بالوتاية » و أليق بالجاير , 0540© . 

وقد أدرجنا فى أثناء ما قدمنا » أن القعمود باهتام الإمام الدين » 
والنظر فى الدنيا تابع على قطع و يفين باتفاق المسامين » فان لم یعمسکن من 
دفعهم إلا بقتال واعتناق أهوال » فسنذ کر ذلك مستقصى ف الباب الشتمل 
على تقاسم العقو بات » وضروب السياسات » إن شاء الله عز وجل . 

و إذا كان الامام جر عساكر الاسلام إلى البغاة ومانعی الزكاة » وأثر 
إلى أصل الدين أولى باعتناء إمام المسامين ٠‏ وسنقول ذلك مشروحا ؛ إن قدر 
الله عزت قدر ته . 

فهذا إن كان الامام مقتدراً على رد النابغين 20 » وصد المتنعین (6100 
البتدعین » و اش تفاقم الأص وفات استدراكه الاطاقة > وعسرت متاومة 
مصادمة ذوى البدع والأهواء » وغلب على الظن أرن مسالتهم ومتار کتهم 
و تتر رم على مذاهیهم وجه الر ی » و لو جاهرم لقأ لبوا وتأشبوا ونابذوا 
الامام مكادحين مكالخين ل وسلوا یدیم عن الطاعة »ورج تدارك الامور 
عن الطوق والاستطاءة » وقد يتداعي الأص إلى تعطيل الثغور في الديار 

واستجراء الكفار » فان كان كذ لك لم يظبر ما محرقی حجاب الهيبة و مجره‌نتهاه 

(544) ساقطة من أء ب : وأجدر بالوقاية » وأليق باغخاية 


(ه 3 ( النابفين 4 الذين ظوروا دما كانوا تفار 0 
)١145(‏ الممتنعين : ساقطه من ند 


ست ۱۳4 منت 


عسراً وخيبة » لکن إن أغمد عنم صوارمه » لم يكف عهم صرائمه 610 
وعزاعه ٠‏ و ربص مم الدو ابر و اضعطرم بالرأى الثاقب إلى آضیق امار 6:8۸ 
والصاتر . وأتام من حیث لا حتسبون » وحرص أن يستأصل رۇساءم 
و جتث كبراءثمءو يقعلع بلطف الرأى عددم » وییدد فى الأقطار المتيانية عددثم 
وحم عنهم على حسب الامکان مددم . ویعمل بمغمضات الفكر فیرم سبل 
الایلة » والرء يعجز لا محالة ٠"‏ وهذا هين إذا | يدوا اشراساً وم 
ینصبوا للخرو ج على الامامر أساً - ناذا وهت قونهم » ووهنت متهم ال 
علييم صولة . تك شرم . وسطابهم سطوة بمحق ضرم :شيا فى افیا 
القول فى إنحاء حالة السياسات ون اننهى الأمر إلي اتفاقبم على الإما, . 
وخروجهم عن الطاعة » فند کر ذلك متصلا باب السياسات عند فعیلتا 
صفوف القتال » وعلى الله الاتكال . ولا فى على ذى بصيرة أن ما أطلنا 
القول فيه » هو الحيد عن مسلك الق فى قواعد العتائد . 


فأما اختلاف العلماء فى فروح الشريسة ٩<‏ ومسااك التحری 
والاجتهاد ۰ والتاخى من طرق الظنون . فلیه درج السلف الصامون 
وانقرض صحب رسول الت رصلى الله عليه) 2*1 الا کرمون . واختلافهم 
سیب المباحثة عن أدلة الشريعة » وهو منة من الله تعالي و نعمة » وقد قال 

(14۱۷) > : صوارمه 6 د :۶ صواعه 

(14۸) العایر : ساقطة من ب » د 

(149) فى ب : الحالة 

(۱۵۰) سافطة ۳ : زيادة نی با د : مسائل ولا عل ها 


)٩6۱(‏ ما بين القو ين سافطة من 1 : صلی الله عليه 


س مهس 


رسول الله صلی الله عليه وسل : ( اختلاف أمتى رة ) 60*۷ فلا ينبغى أن 
بتعرض الامام لفقهاء الاسلام فما يتدازعون فيه من تفاصيل الأحكام . بل 
يقر کل إمام ومتبعيه على مذهمم» ولابصدم عن مسلكهم ومطلبهم .فان قيل 
فا الق الذی محمل(2۳۳ الامام الحلق عليه فى الاعتقاد إذا ممكن منه ? 


قلنا : هذا لا حوى الغرض منه أسطر و آوراق » وفيه تنافس التنافسون 
و کل فئة تزعم أنها الناجية ومن عداهم هالكون » و لکن إن لم يكن هذا 
بالمين مدرك الق بين » فن أراد التنامى فى ذلك ليكون قدوة وأسوة 
استحفته النفس الطلعه(؛؟21 على تزف عور ء ومقارعة شدائد و آمور » وطى 
رقعة العمر على العناء والضض والصبر » ومن رام اقتصادا وحارل ترقيا 
عن التقلید واستبداداً > فعليه بما يتعلق بل التوحید من السکتاب المترجم 
با لنظامی فهو محتوعلى لباب الألباب ؛ وفيه سر كل كتاب فى أسا ليب العقول. 

والذى أذكره الآن لائقاً مقصود هذا الكتاب ۰ أن الذى عرص الامام 


(191) قال السيوطى فى اامم الصغير ص ۱۳ أخرجهنصر القدسى فى الحجة والبيهقى 
فى الر سالة الا شعر ية بغير سند وآورده اللیمی وقافی ح سن وإمام الحرمين وغيرهم وعقب 
بقوله : ولعله خرج فى بعض كنب الفاظ وام تصلا. عزاه الزرکشی فى الأحاديث ااشتهره 
ولم يذكر سنده وقال ؛السبكى ليس بمعروف عند الحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا 
ضعيف ولا موضوع › وأسنده فى اادخل وکذا الدیامی فى مسند الفردوس » کلاهیا من 
حديثابن عباس مرفوعا بافظ (اختلاف!سحا ىر حه ) واختلافالصحابة ىحكم اختلاف الأمة . 
وقال الحافظ العراق : سنده ضعيف وقال ولده الحتق ابو زرعه: رواه ایضا ۲ دم ان ان 
فى كتاب العلم وا بلفظ ( احتلاف أصحابى لأمتى رحة ) وهو مرسل ضعيف » وفى طبقات 
ابن سهد عن قاسم بن عمد ونحوه . فيض القدير للمناوى ١‏ : ۲۱۲۰۲۱۱ وكشف اناء 
للمجلون ۱ : ٩۸ - 1٩‏ 

)٩:۳(‏ فى د حول 

(۱۰6) ف د : الطاعة 


جد 441 بت 


فيه (*7۳) جمع عامة الق على مذاهب السلف السابقين » قبل إن نبغت الأهواء 
وزاغت الآراء » وكانوا رض الله عنم » ينهون عن التعرض للغوامض » 
والتعمق فى المشكلات » والامعان فى ملابة المعضلات » والاعتناء جسع 
الشهات و تکلف الأجو بة عمالم يقع من السؤالات » ويرون صرف العنساية 
الى الاستحثاث على البر وااتقوى » و کف الأذى والقيام بالطاعة حسب 
الاستطاعة » وما كانوا ينكفون » رضی الله عنهم » عما تعرض له التأخرون 
عن عى وحصر » و تبلد فى القر ا » همهات ! قد كانوا أذى الحلائق أذهانا 
وأرجحهم بيانا 207 و لكنهم استیقنوا أن اقتجام الشات داعية النوایات » 
وسبب الضلالات ؛ فكانوا يحاذرون فى حق عامة المسامين مام الآن به مبتلون 
و إليه مدفوعون » فان أمكن حمل العوام على ذلك فهو الأسم »ولا قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل ( ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة » الناجي 
منها واحدة ) فاستوصفه الحاضرون الفرقة الناجية ؟ فتال : ( ثم الذین كانوا 
على ما آنا عليه و أصحالى ) *2©6. 


ونحن على قطع + اضطرار من عقو لنا نعل أنهم ما كانوا يرون الحوض فى 


(566) فى ١‏ : عليه 

۱۱ 4 قارن ابن تيمية : نقض النطق ص‎ )١65( 

(189) رواه ابن ألى الدنا عن عوف بن مالك » ورواه ابو داود والترمذى والا م 
وان حیان وصححجوه عن ی هريرة يلفط ) اثنرقت اليبود على أحدى أو اثغتين وسيعين فرقة» 
والنص رى كذاك ¢ وتفترق أمق على ثلاث وسمعين فرقة > كلهم فى الثار إلا واحدة » قالوا: 
من هی یارسول انت ؟ قال : ماأنا عليه وأصحابى ) كشف الفاء للمجلونی ۱: ۰۱34 الما فى 
كلستدرك ٩ : ١‏ » نن ابن ماجه ۲ : ۰۱۳۲۲ ۱۳۲۳ » سنن الترمذى م : ۲۵ الجامع 
الصغير للسيوطى ص 44 وأشار إلى أنه <ديثصحيح واستندالیه ابن الجوزى بلفظه فى : تمبيس 


ابلس ص ۷ 


س 14۲ مت 


الدتائق » ومضایق الحقائق » ولا کانوا دعون إلى التسبب إاما » بل کانوا 
بشتدون على من یتح الحو ض فبها ۰ والذی يحقق ذلك أن أساليب العتول 
لا يستقل ما إلا النذ الفرد الرموق ٠‏ الذى تثنى عليه انناصر » ويشير اليه 
الأصاغر والأكابر » ثم هر علي أغرار وأخطار » إن لم يعصمه الله » فكيف 
بسا من مهاوی الأفكار الغر الغى والح رالعى ؟ و کیف(۸*)الظن بالعوام 
اذا اشتبکوا فى أحاييل الشمات » وارتبكرا فى ورطات الجبالات ؟ 


فليجعل الامام ما وصنناه الآن أ كبر همه » فهو محسمة للفتن » ومدعاة إلى 
استداد 2:2 العو ام على مر الزمن » فان | بثت فى البريه غوائل البدع » 
واحتوت ع الشهات أحناء العمدور »و تشر دماة الضلاله أعلام الشر ود 4 فلو 
تر كوا وقد آخذت منیم الشبهات ما خذها لضلوا وارتکسوا وزلوا وانتکسوا 


فالوجه - والحالة هذه أن يبث فیهم دعاة الحق » ویتقدم إلى الستقلین 
بالحقائق حى يسعوا فى إزاحة الشبهات با جج والبینات » ويتناهوا فى بلوغ 
قصارى الغايات » وإيضاح الدلالات » وارتياد أوقع الزات ودرا 
أصحاب الضلالات جمع انحسام كلام الزائغين؛ وظهور دعوة الموحدين 33 
وإيضاح مسالك الق المبين » م حك الزمان الذى نحن فيه ماذكرناه الآن 


والله اسان . 


وهذه التفاصيل من أحق ماجن على الامام الاعتناء به » وقد مختلف 


(181) < : فكيف 
۲ ) فى < د : استيداد 


)فى د : التوحدرن 


E — 


نظره فى البلاد على حسب تباین أحوالالعباد » فیری('" ")نی بعضها الملعلى 
مذاهب السابتین » وقى بعضها حمل دعاة الق على إبداء مسالك الصدق » 
وهذا مفاص 10797 يماك فيه الأنام بزلة الامام . وقد اتفق للمأمون 2072 
وكان من أنجد الحلفاء و أقصدم خطة » ظپرت هفوته فیها » وعسر على من 
بعده تلا فیا » فانه رأى تقرير كل ذى مذهب على راہ » فنیسغ النابغون » 
وزاغ الزائفون » و تفاقم الأمس » وتطوق خطبا هائلا » واننهی زلله و خطله 
إلى أن سو غ للمعطلة ۰۳ أن يغابروا آراءم » ورتب مترججين لردوا 
حب الأوائل لى لسان العسرب » وهل جرا إلى أحوال يققصر الودف 
عن أدناها . 

ولو قلت إنه مطالب بمغبات البد ع والضلالات فى الموقف الأهول فى 
العرصات | أكن مجازفا . ذالذى تحصبل مما سلف بعد الاطناب وجاوزة الاقتصاد 
إلى الاسهاب» أن التعرض لهسم البدع من آم مایجب‌علی الامام الاعتناء به » 
وقد قدمت في و جه الابتداءات لذ لك ما فيه مقنع وبلاغ » وجیسم ماذ كرته 
قسم واحد فبا يتعلق بأصل الدین » وهو حفظه على أهله ۱ 


(5501) فى د : فنری 
)1۲( فى د : معاس 
(1۱۳) ورد با من د : قف على زلة الأ مون الذى ابتدعبا » والاً مون و 
عبد الله بن هارون الرشيد بن 2- المهدى ان أبى جعفر التصور » ویکی أا العباس 
شجم ترجة كنتب الفلسنة الیو نانية» نشا معتزاياءوفىعصره ظهرت منة خلق القر آن؛فاضطهد 
علماه أهل السنة وع رأسهم الإمام ند اجدین حنمل »مات هھ تار حُ بغداد لابن خعليب 
۰ : ۱۸۳ مروح الذهب للمسعو دی ۲ ۳۲۹ ومابعدها ودول الاسلام للذهبی ۰ ۱۳۲ 


(554) فى ۱ : المءطلة » وه الذين بنکرون صنات لله تعالى 
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والقسم الثانی فى أصل الددين : السعى فى دعاء الكافربن إلي»: فأقول : 


قد آبد الله عزت قدرته الددين بالبراهين الواضحة ء والحجج اللاحة ثم 
حفه 2079 بالقوة والشوكة والعدة 207 والنجدة ؛ والامام القوام على أهل 
الإسلام مأمور باستعال منهاج اجاج فى أحسن الجدال » فان مجع و الا 
ترق إلى أعمال الأبطال المصطلين بنار التعال » فللدعاء إلى الددين اق مسلكان 
أحدها : الحجة و بضاح المحجة . 


والثانی ن الاقتهار بغرار السيوف و اراد( ۲۱ الجاحدين الجاهر بن (738) 
مناهل الحتوف . 

والمسلك الثانى : متب على الأول » فان بلغ الامام تشوف طوائف من 
الحكفار إلى قبول الق لو وجدوا ص‌شدا أشخص إليبم من يستقل بهذا 
الأص من علماء المسامين . وينبغى أن نتخیر لذلك > فطناً » لبيباً : بارعا 
أريباً » متهدياً . آدیبا ینطبقعلی عرفانه بیانه 2779 ويطاوعه فيا يحاول لسانه 
ذا عبارة رشيقة مشعرة بالحقيقة » وألفاظ راقية مترقية عن الركاكة »> 


منحطه ٠"‏ عن التعمق وشوارد الألفاظ مطبقة ۲۷ مفصل المعنى من 


(556)ق < : وحفه 

(35)ق | : بالقوة والعدة والشوكة والنجدة 
)1٩۷(‏ نی أ : وليراد 

)1٩۸(‏ فى أ : الجاهدين 

(555) ف د : مايه 

(1۷۰) ق | : منحلة 


)٦۷١(‏ فى ب + ومطبقة 


— 1 


غير قصور ولا ازدياد 23779 , 


وبل آن بسکون دا إل ارج إل سالك اعوة » رفا 
ملقاً 299 » شفیقا . نعم (۲۳۷۹ » خراجاً ۲2۳۹ ولاجاهجدلا» ممجاماءعطونا » 
رحما »دنا . فان لم تنجح الدعوة » وظهر الجحد والنبوة ©009٠‏ تطرق إل 
استفتاح مسالك النجاح بذوى النجدة والسلاح » وهذا یتصل الآن ی ذکر 
الجهاد . وسيأتي ذلك على قدر مقصود الكتاب فى أثناء الأواب » إن شاء 
الله عز وجل » فهذا منتهى الغرض فى النظر الكلي فى أصول الدين . 


فأما القول فى ذكر تفاصیل نظر الامام فى فروع الدين » فهذا ما یتسع 
فيه الكلام وتكثر الأقسام » ونحن بعون الله تعالي » لا نقصر فى التقريب 
ونحسي: الترتیب ۰ والنظم البدیع 2972© العجيب » فذو البیات هن إذا تبدد 
القصد » وانتشر لأم الأطراف » وضم النشر » وإذا ضاق نطاق النطق » 
استطال بعديرٌ لسانه . وعبر عن غابة القعمود بأدلى بيانه . 


فأقول : قد يبتدر إلى ظن المامهى إلى هذا الوضع » ألى أريد يما افتتحته 


(۱۷۱) فى هامش أ : حاشية ( هذه صفات الصنف رحة الله عليه ) 
(1۷۲) ای بتودد إلى الناس 

(۱۷۳) نعم هنا کید المعنى 

)١04(‏ فی ا : خراحا 

(۱۷۰) أى الابتعاد 


(۱۷۰) ق د : للبدائع 


حب را ا 


تفصيل تصرفات الامام فى فروع الشريعة»و ليس الأ كذ لك . فان الغرض 
الآن يبان ما يتعلق بالعبادات البدنية ليأتلف < . القول فيها بما سبق 
تقريره فى أصل الدين فينظم 2270 أصل الدين بفرعه وذكر ما يتعلق بالأثمة 
فى المعاملات و التصرفات المالية ٠‏ سياتى فى القسم الثاتى المشتمل على ذ كر 
نظر الامام فى أحكام الدنيا . 


فنعود إلى المقصود الناجز » و نقول : العبادات البدنية الى تعيد الله مسا 
المكلفين لا يتعلق صبحتها بنظر الامام » وإذا أقامها المتعبدون على شرائطها 
وأركاتها في أوتاتها وأواما صحت ووقعت موقع الاعتداد » وقد زل من 
شرط فى انعقاد المعة تعلقبا باذن الإمام » واستة صاء القول فى ذلك مطلوب 
من عم الشريعة . 


قلنا : ما كان منها شعاراً ظاهرا فى الاسلام تعلق به نظر الامام » وذلك 
بنقسم الى مایرتبط باجعاع ۷ عدد كثير > وجم غفير كا مضع والأعياد 
وجامع الحجيج » وإلى ما لایتعلق باجغاع كالأذان و عقد اجماعات فى ماعدا 
الجمعة من الصلوات . 


فأما ما يتعلق بشهود جع كثير ۰ فلا ينبغى للامام أن یغفل عنه » فان 


)٩۷۷(‏ فى د : العياد 
(5104) فى ب : وينتظم 
)1۷۹4( د : اجتماع 


ل ۱6۷ سب 


الناس إذا حكثروا عظم الزحام » وجع المجمع آخیافا (۰) وألف أصناذ » 
وخیف فى من‌دحم( !618 القوم أمور محذورة:» فاذا كان منهم ذو نجدة وبأس » 
يكف مادية إن 9 بها معتدون » کان امجمع ووس » ودرأت هيبة الوالي 
ظنوناً وحدوسا ۰۸9 ولذلك 2459© أص رسول الله صلى الله عليه وسل 
بعد فتح مكل آبا بكر رضى الله عنه ٩‏ على اجيج (*204 ثم استمرت تلك 
السنة فى كل سنة » فلم مخل حسج عن إمام أو مستناب من جبة مياسير الامام 
ولذلك صدر الحلفاء مياسير الأمراء أو ذوى الألوية » باقامة المع » فانها بجع 
الجاعات » وهي ات لم تصن »عرضها 5430© للفتن والآذات » فبذا وجه نظر 
الامام فى الشعار الذى مجمع جعا كثيرا . 


فأما الشعار الظاهر الذى لا بتضمن اجتاع جاعات : فبو كالاذان و إقامة 
الجماءات فى سائر العملوات » فان عطل أهل ناحية الأذان واجماءات » تعرض 
لهم الامام وحملهم علي إتامة اشعار » فان أبوا » فنی العلماء من يسوغ للسلطان 
أن مملهم عليه بالسیف » ومنهم من لم جوز ذلك . والمسألة مجتهد فهاء 
وتفصیلبا مو کول إلى الفقباء . 


(۸۰<) فى < : اخنیاقا 

(1۱۸۱) > : تزاحم 

(580) فد : وحدوشا 

)٩۸۳(‏ فى د زیاده : ولذاك 

(184) كانت حجة ألى بكر رضى الله عنه سنة تسم » الطبری < ۲ ص ۱۹4 مروج 
الذهب ۱ : ۰ إمتاع الاسماع للمقريزى ۱ : 1۹۸ 

(1۸۰) قارن بداية المجتهد ونهاية القتصد لابن رشد ۲ 4۹4 4۹۰ 


(185) فى < : تضمن عرضه الفتن 


حت جرع ]جه 


فأما مالم يكن شعاراً ظاهرا من العبادات البدنية » فلا يظبر تطرق الامام 
إليه إلاأن ترفع واقعة فيرى فیها رأيه » مثل أنينهى إ ليه آن‌شخصاترك صلاة 
متعمدا من غير عذر » وامتنع عن قضاما » فقد نرى قتله على رأى الشافعى 
رضى الله عنه 219 » و تعذیه وحبسه على رأى آخرين (004© . 

فهذا مجموع القول فما يتعلق بالأنمة من أصل الدين وفرعه . 

فأما ما يتعلق بالأئمة مره أحكام الدنيا : فنقدم فيه : أولاءترتيبا ضا بطا 
يطلع على غرض کلي » ويفيد الناظر العم باحصار القضايا للتعلقة بالأتمة . 
نم خوض فى إيضاح الأقسام على حسپ ما يقتضيه هذا الكتاب . 

فنقول : على الامام بذل كنه الاجهاد فى ابتغاء الازدياد فى خطة 
الاسلام » والسبيل إليه الجباد ومنابذة أهل الکفر والعناد » وعليه القيام 
محفظ الحطة . 


فالتقم الأولى الكلى طلب مالم يحصل و حفظ ماحصل . 
۱ والقول فى حفظ ماحصل ينقسم إلى حفظه عن الكفار » و إلى حفظ أهله 
عن التوائب والتغا لب والتقاطع والتدابر والتو اصل . 
فأما حفظ الحطة عن الكفار » فهو بسد الثغور » وإقامة الرجال على 
المراصد ۰ على ماسيا نى الشرح عليه . 
وأما حفظ من نحو يه(381) انحطة » فينقسم إلى ما يتعلق بمراتب الكليات 
وإلى ما يتعلق بالجزئيات . 


(1۸۷) راجم الأم ۱ : ۲۲۰ / ۳۲۲ 
(1A8)‏ راجم دراسة خاصة للامام ابن القیم‌فی حكم تارك الصلاة من ص 4 إلى ص۲۳ 
(1۸۹) فی أ : مويه 
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فأما ما يتعلق بأص كلى » فبو نفض بلاد الاسلام عن أهل ٠"‏ العرامة 
والمتلصصين والمترصدين لارذاق» فيجب على الامام صرف الاهتام إلى ذلك 
حى تنتفض البلاد عن كل خائلة » و يتمد السبل للسابلة ۳۹۷ . 

وأما مایرتبط بالجزئيات فبحصره ثثلاثة أقسام : 

أحدها : فصل انحصومات الثائرة » وقطع النازعات الشاجرة ٠٠١‏ 

وهذا يناط بالقضاة والحكام » واعسا(1۳) عددنا ذلك من الجزئيات » 
فان الحكومات تنشأ من الاحاد والأفراد والغوائل ۲3۳ من المتلصصين وقطاع 
الطرق 225 ؛ يثبت باجماع أقوام » تم 0570© إذا رتب السلطان ۲7*0 لسم 
موادم رجالا 242 لم یثوروا ۲*۳0 بفیکون۳3 ذلك نظرا كليا فى كفاية 
ام الأشغال» وتصدى القضاة لفصل الحصومات لا تحسم ثوران الحصوم ٠٠١‏ 
بل إذا ثارت فصلها الحكام . 


)1٩۰(‏ فى د : أهل الفرامة 
)1٩۱(‏ فى 1 : السائلة 
)1٩۲(‏ فى أ : الشاعرة 
)1٩۳(‏ فی أ : واماما 
(154)فى أ : الموامل 
(140) فى أ : الطر بق 
(45) ساقطة من أ : ثم 
)1٩۷(‏ فى ب : من مأمنا بعد کلمة الساطان 
(3554) فى < : الا 

۹ فى د : لا ینوروا 
(۷۰۰) فى أ : فیکونوا 
(۷۰۱) فى أ :المصم ٠‏ 


والقسم الثانى: فى 9 نظره الجزرىق حفظ الراشد على أهل الخطة) 
کون 2*9 باقامة 4" السياسات والعقوبات <" الزاجرة من ارتکاب 
الفواحش والو بقات ۰ 


والقسم الثالث : القيام على المشرفين على الضياح بأسباب الصون ٠*١‏ 
والحفظ والانقاذ » وهذا يتنو ع نوعين : 


أحدها : الولابة على من لا ولى له من الأطفال وامجانين فى أ تفسهم 
وأموالهم : 


رالثای : سد حاحات احادیع 1 


فهذه جوامع ما يرعى به الامام من (۳۷ فى الحطة ثم لا سای ۰۸ 
الاستقلال ,هذا النصب إلا بنجدة عظيمة يطبق الحطة ۲۰۷ و یفصل عنبا 
فتقاذف < إلى بلاد الكفار والاجدة بالرجال » ويرتب الرجال با لعدد 
و الأموال . 


(۷۰۲) فى أ : من 
(۷۰۳) ساقطة من ۱:" یکون 
(۷۰6) فى | : إقامة 
(۷۰۵) فى أ : فى العقوبات 
(۷۰۰) فى أ : فى 

(۷۰۷) من : ساقطة فى أ 
(۷۰۸) فیا : لا یبای 
(۷۰۰) فى ۱: بالطة 


(۷۱۰) فى ب : تتقاذف 


ده مإ سد 


والأموال الى تمتد بد الامام إليها قسمان : 
أحدها : ما بتعين مصارفه. 


والثای : ما ۳ شتخصص مصارف مضبوطة 6 بل بضاف إلى عامةالمصام. 
فأما ۲۱۱ ما یتعین‌مصر فه :فالز کا 6 وأربعة أخماس الىء 6 وأربعة أخماس 
جمس النىء » وأربعة أخماس الغنيمة ۷۲۱ » ر أر بعة أخماس خمس الغنيمة . 


نهده الأموال لما مصارف معاومة ٩۲۱۳(‏ مستقصسا: فى كتب الفقه » وقد 
رمن ٩‏ إليها فى تفصیل الكلام . 


وأما المال الذی يعم وجوه احير » وهو الذى يسميه الفقهاء الرصد 
للمصالط < , فهو خمس خمس النىء » وخمس خمس الغنيمة » وينضم ليبا 
ت ركه من مات من السامین وم مخلف وارثاً خاصاً . و كذ لك الأموال الضائعة 
الى أيس "' من معرفة مالكيبا 2١‏ ج 2219 سنذ کرها . 


فهذه ماحد الأموال الى يقبضها ۷۱ الامام ويصرفها إلى مصارنها . 


(۷۱۱) فی ب : وأما 

(۷۱۲) ساقطة من ب : وأربعة أخاس الغنيمة » وأربعة آخاس خس الغنيمة 
(۷۱۳) فى 1 : معلولة 

(۷۲۱۸) فى د : ارمز 

ز» ۷۱) فى أ : الصالح 


(۷۱۰) فى أ و < : آنس 
(۷۱۰۷) فیا : مال‌کها 
(۷۱۸) فی أ : مسا 


(۷۱۹) فى 1 : بقضیها 


5-8 و۱۳ سس 


وقد نجز التقسم احتوی الضابط على ما يناط بالأثمة من مصا الدنياء 
وقد تقدم استقصاء القول فيا يتعلق به من أمور الدين ۲۲۰ . 


والآن » نرجع إلي تفصیل هذه الأقسام على مايليق عقصود هذا الكتاب؛ 
وان تعلقت أطر اف الکلام بأحكام فقهية» آحلناها علي كتب الفقه » فا نا( 
م خض <" فى تأ ليف هذا . وغرضنا ۲۳0 تفاصیل الأ< كام » وانما 
حاو لنا تمهيد الایالات الكلية » ثم کتب الفقه عتيدة لمن آرادها » والعجب من 
صنف السکتاب (؛"" الترجم بالأحكام الساطانية ۷۳٩‏ » حيث ذكر جملا فى 
أحكام الإمامة فى صدر الکتاب » واقتصر على نقل المذاهب وم يقرن (۳ 
اختار منها عجاج ۽ و إيضاح منهاج؛ به اکتراث ۲۳۷ » وأحسن ما فيه 
تر تيب أواب» وذكر تقاسم وألقابءثم ليس لتقاسيمه صدر عن دراية 
وهداية إلى درك ۲۳۷ منشاً الأقسام عن قواعدها وأصوطاء وجرى له 

اختباط وزلل کش" فى النقل. ثم ذكر کتبآمن(۲۳۳ الفقه فمردها6) 


(۷۲۰) فى أ : الدنيا 
(۷۲۱) فى أ : فان 
(۷۲۲) فى أ : شخص 
۳ (۷۲۳) فى ۱ : وعرضنا 
(۷۲۶) ساقطة من ب : الکتاب 
(۷۲۰) على هامش د : عاكمة مع الاوردی 
(۷۲۰) فی أ : يقرب 
(۷۲۷) قار نالأحكام الساطانية للماوردى من س ۵ إلى ص١‏ ؟ 
(۷۲۸) فى أ : مدرك 
(۷۲۹) فى أ : كبير 
(۷۳۰) فى أ : فى 
(۷۳۱) فى ب : سردها 


— لن ے 


سردا وطردها على مسالك الفقهاء طرداً » وم يأت .ها منقحاً موضحا على 
طرق الفتهاء ۽ فذكر ٩۳‏ طرن (؟5,) من كتاب السير » وقتال ٩۳١‏ أهل 
البفی » وأدب القضاة » وقسم الىء والغنائم » ول أذكر ماذكره مایا 0۳9 
الب" ۰ بل ذكرنه بیدا لعذرى أن قيضت الكلامفى غير مقمو د الکتای 
وأحلته علي فن الفقه . 


فأعود الان إلى تفاصيل الأقسام : 


فأها الج اد فيتعلق به أص کلی » وقد 9" يغفل المتجرد للفقه عنره » 


فاقول : 


ابتعث 959 اللہ ر؟ صلی الله عليه وسل ۳ إلى الثقلين » وحتم على 
المستقلين بأعباء شریعته دعو تین : 

أحداها (0:۰ : الدعوة القرویه بالأدلة والبراهين » والقصد منبا إزالة 

)۲( فى ا : وذ کر 

(۷۳۳) فى د : طرقا 

(۷۳۸) فى ا : قال 

(۷۲۰) نی د : غايبا 

(۷۳۰) فى أ : ثاليا » فی د : تاليا 

(۷۳۷) فى أ : قد 

۸۱ فى أ : يبعث 

(۷۳۹) ساقطة من ب : وس 


۰ فی أء ب : آحدیها 


ت lof‏ حم 


الشبہات وإيضاح البينات » والدعاء إلى الحق بأوضح الدلالات . 


والآخر ى : الدعوة القبرية الم بدة بالسيف المساول على المارقين الذي نأبوا 
واستكبروا » بعد وضوح الق البین . 

فأما البراهين فقد ظبرت ولاحت ومبدت » والكفار بعد شيوعها ف‌ر تب 
العاندین » فيجب وضع السيف فم حتى لا يبق عليها الا مس أو مسالم؛وقد 
قال طوائف من الفقباء: الجباد من فر وض الکفایات» اذا قام به من فيه كفاية 
سقط الفرض عن الباقين . وإن تعطل الجهاد حرج الكفة على تفاصيل 
معروفة فى مسالك الفقه .<“ 

ثم قالوا : جب أن ينتبض إلى كل صوب من أصواب بلادالكفر ف الأقطار 
عند الاقتدار » عسكر جرار فى السنة مي واحدة (241» وزعموا أن الفرض 
يسقط يذلك . 


وهذا عندى ذهول عن التحصيل » فيجب إدامة الدعوة القبرية فيم على 
حسب الامکان .ولا بعخصص ذلك بأمد 2452© معلوم بالزمان ٩“‏ » فان 
اتفق جباد فى جبة » ثم صادف الامام من أهل تلك الناحية غرة » واستمکن 
من فرصة » وتيسر إنباء عسکر الهم » تعين على الامام أن يفعل ذلك » ولو 
استشعر من رجال السامین ضعفاً »و رأى أن يبادن الكفار عشرسنين ساغذلك. 


(۷۱) راجم الأم للشافعی : : ٩۱/۹۰‏ ومختصر المازتى على الجزء الخامس من الأم 
ص۱۸۲ / ۱۸۳ 

(۷4۲) قارن الأم لاشانمی 4 : ٩۱‏ 

(۷۸۲) نی أ : بأمر 

(۷6) < ء د : فى الزمان 


— (00 - 


التبم في ذلك الامكان لا الزمان . 


و لكن كلام الفقهاء مول على الأ الوسط القصد فى غالب العرف »وان 
جنود الإسلام إذا لم يلحقها وهن » وم يتجاوز عددم وعددم ۳۹٩‏ العروف 
فى مستمر العرف » فاذا غزوا فرقا وأحزابا ٠”‏ فى أقطار الديار » کایروا 
من الشقا والعناد و وعثاء(۷۹۷ الأسفار ومصادمة أبطال الکنار ما کابدوا 
وعضهم الاح وفثی فم اراح > وهزات دوابهم » وتبترت أسبابهم . 
فالغا لب آم لایقوونعلی افتتاح غزوة آخری مالم يتودعوا سنة 08٩‏ 
غری ما ذکروه على حك الغالب » فأماإذا كثر عدد جند الإسلام» واستمکن 
الامام من جبيز جيش بعد انصراف جيش ۰ فليفعل ذلك جاداً عجتهد) » مال 
بأنه مأمور مکاو حة (**؟ الكفار مابق منہم فى أقاصى الديارديار ۰ ثم لا يؤثر 
لذوى البأس والنجدة من‌السامین الاستثثار . والانفراد والاستبداد بالأنآس 
فى الجباد » بل ينبغى أن يصدروا عن ری صاحب الاهسءحتی يكون كالئهم 
ورداءم وصاعيهم من ورامهم » فلا يضيعون 2*2 فى غالب الظنون . 


دما يجب الاحاطة به أن معظم فروض الكفاية ما لا تخصص بتامتها 


(۷۰) ساقطة فى < : وعددهم 

(745) فى ا : آغزی و فى ب آغزت وفی د + عرت مرقا أحزايا 
(۷4۷) الوعث هو الطريق الشاق المسلك 

(۷۸) د : والفالب 

(۷4) فى د : منه 

(۷۰۰) کاوحه : قاتله فغلیه 


(۷۰۱) فى د : ,یعون 


ل "۱۵ س 


الا'ئمة بل يجب على كافة أهل الامکان أن لا يغفاوهولا یغفلوا عنه » کتجپز 
المونى ودفنهم والصلاة عليهم ٠‏ 

وأما الجهاد فو كول إلى الامام » ثم بتعين عليه إدامة النظر فيه »على ما 
قدمنا ذكره » فيصير أ الجباد فى حقه شاد فرائض الاعیان » والسبب 
فيه أنه تطوق أمور ]للسامین؛ وصار مع اتحاد شخصة كأ نه ۹۹ السامون 
بأجمعيم » فن حيث اتناط <" جر الجنود وعقد الاو یه والبنود بالإمام » 
وهو نائب عن كافة أهل الاسلام » صار قيامه بها على أقصي الامكان به۹۵ 
كصاواته الفروضة النى يقيمها » وأما سائر فروض السکفایات فانبا متوزعة 
على العباد فى البلاد » ولا اختصاص ها بالإمام ۰ نعم » إن ارتفع إلى مجلس 
الامام أنقوماً فى قطر من أقطار الاسلامبعطاون فرضاً من فرو ض الكفايات 
زجرم »وحملبم على القیام به » فپذا منتبى ما آردناه فى ابهاد 9*5 ۰ 

2 القول فىكيفية القتال والغنائم والأسری؛من النساءو الذراری و القاتلة؛ 

يستقصى فى كتاب السير من كتب الفقه ۲۳۳ . 

وأما اعتناء الإمام بسد (۳۷ الثفور »فهو من أمم الأمور» وذلك بأن 
حصن أساس الحصون والقلاع » و يستظبر ها بذخائر الأطعمة ومستنقعات 


(۷۰۲) فى أ : كافة المسلمين 

(۷۵۳) ىد : حيث انه سقط قامه « اقناط » 
(۷۰) ساقطة من ب : به وی ج : فيه 
(۷۰۰)قارن الأم ٩۲/۱ : ٤‏ 
(۷۰۰) نارن الام 4 : ۱۵۹۲۱۵ 


(۷۰۱۷) فی | : سد 


۳۳ ۱ 6۷ — 


الیاه و احتفار الحنادق »وضروب الوئائق», |عتاد والأسلحة والعتاد و آلات 
القصد و الدفع » ويرنب فى کل ثغر من الرجال ما يليق به » ولا يفبغى أن 
يكتروا فيجوعوا أو يقلوا فیضیعوا (۲۳۱ . والعتبر فى کل ثفر أن کون 
بحيث لوأمه ٩۳۷‏ جيش لاستقل أهله بالدفاعء إلى أن يلغ خيرم الامام » أو 
من يليه من أمساء الإسلام » وإن رأى أن پرتب فى ناحية جنسد] يخا 
يستقلون ۷5۶ بالدفع لو قصدوا » و یشنون النارات على أطر افديار الكفار» 
فيقدم من ذلك مایراه الا صوب ءوالا"صلح » و الا قرب لي تسیل الفرض 
دلج ۰۱ » معولا بعد جده على فضل ريه لا على جده . 

وأما نفض أهل العرامة0'"© من خطة الاسلام ففیه انتظام الاأحكام ء 
ولا تصفو نعمة عن الأقذاء »ما م يأمن أهل الإتامة والا'سفار من الاخطار 
والاغرار ٩۳‏ , فاذا اضطر بت الطرق » وانققطعتالرفق » وانحصرالناس 
فى البلاد » وظهرت دواعي الفساد » ترتب عليه غلاء الا سعار و خراب‌الدیاره 
وهواجس الحطو ب السکبار » فلا من والعافية قاعدتا ٠٠2‏ النعم كلما ء ولا 
]۷ بثیء منها دو نما » فلینتیض الامام لهذا البم ۽ وليو کل پذلك 


(۷۰۸) فى < ء د : فیضه‌فوا 

(۷۰۹) »د : تاه 

١١ يبدا الأنقطاع من هنا فى ب وعثل ص ۱۱۳ فى النسخة التیه‌وریه حتی صه‎ )۷٦۰( 
اكلام ق د : والأصلح‎ ( 

(۷۱۲) الذين خرجوا عن المد واتسموا بالشراسة: وف د : الغرامة 

(۷۱۲) فى < : الاغرار والاخطار 

(۷۱۸) فى أ : بازاء 

(۷۱۰) فى أ : نی 


س 6۸ ۷ = 


الذين ( محفون » واذا جری خطب لا توا کلون ولا يتتخاذلون » ولا 
پ رکنون اي الدعة والسکون » ویتسارعون إلى لقاء الأشرار بدار الفراش 
إلى النار » فليس للناجمين من المتلصصين مثل أن یبادروا قبل أن یتجمعوا أو 
يتأ لبوا » ويتحد کلتهم » ويستقر قدمهم » ثم يندب لكل صقع من ذوى 
ابا س من يستقل بکفایهدا الهم»و إذا تمهدتالما لك ونوطدتالمسالك» 
انتشر الناس فى حواجهم » ودرجوا فى مدارجهم » وتقادفت (۷۳۸) أخبار 
الديار مع تقاصى المزار إلي الإمام ؛ وصارت خطة الالام ا" نما بمرأى منه 
ومسمع اس أ الدين والدنياء» واطمأن إلى الأمنة الورى والامام فى 
حك البدرقة ۷۰ فى البلاد للسفرة والحاضرة ؛ فيكلا”ثم بعين ساهرة و بطشة 
تاهرة . 

فأما فصل الحصومات فن آم الهات ولولاه لتنازع الحاق » وعانعوا ؛ 


فليرتب الامام لها القضاة » ثم التول فى أحكامهم مستقصى في كتاب مفرد 
من الفقه . (۷۰ 


(۷۹۰) ف أ : الدين 

(۷۱۷) تکرر فى الترقيم الحديث بهذه الصفحة من أ ( ۱۰۳ 

(۷۹۸) من قذف قدفا الا غرقه أو صبه 

(19؟) البذرقة : فارسية معربةء وذكرها أدشير نی الألفاظ الفارسية المعربة بالدال 
المهملة والذال المعجمة معا والبذرقة هى الفاره . العرب من السكلام الأعجمى : لألى منصور 
الجواليقى تحقيق أحد شاكر سه ۱۱ وشفاء العلیل فیما فى كلام المرب من الدخیل لشهاب 
الدين أحد الخفاجى ص۳۵ : 


(۷۷۰) قارن الأم ٩‏ : ۲۶۱ وما بعدها کتاب أدب القاضی 


= ۵4 س 


وأما زجر <" الغواة » وردع الطغاة بضروب العقوبات » فنبسط القول 
فيه قليلا فى أحكام الایالات فنقول : 

اقول فى ذلك ينقسم إلى اازجر بنصب التعسال » وال مة عقويات 
و نكال على آحاد الرجال : 


٠ 


فأما القعال ذالقول فيه » يتعلق بقتال أهل البغي » و تفصيل صفاتهم : 
وحالانهم » ودفعهم عن البلاد الى احتووا علما . بتقدي العذر أولا » 
وبالمباحثة تما نقموه ؛ وإسعافهم عنام إن دعوا إلى حق » وادعوا على صدق 
وابانة حيدم عن سنن الصواب » إن عرتهم شائبة الارتياب » فان أبوا آذنهم 
محرب » کل ذلك مذ كور مشپور , (۷۲ 

ديتعلق القتال بقطاح الطرق » والراصدین للطارقين » والجاهدین حمل 
الأسلحة » وذلك مقرر فى بإب القطاع ها فيه أ كل إقناع . و کل من امتضع 


عن الاستسلام للامام والإذعان لجريان الا حکام »فان لم يكن مع الامتناع 
منعة وشو اكه اقنهر على الطاعة » وهوافقة اجماعة . 


و إناستظهر المتنعون بشوكة دعوا إلى الطاعة » فان عادوا فذاك » و إلا 
صدمهم الامام بشو كه تفض صدمتهم »و تفل عز" هم ۲۷۳ و منعتهم . 
و ما أحلناة على هذا الفصل ما تقدم القول في أهل البدع إذا كثرواء 


(۷۷۱) فى د :زجرة 
(۷۷۲) تارن الأم للشانمى 4 : ۱۳۹/۱۳۶ 


(۷۷۳) د : عربهم 


س ما سد 


فیدعوم الامام إلى الحق فان آبوا ءزبرم 2 ونهام عن إظهار الدع » 
فان أصروا سطا مهم عند امتناعهم عن قبول < الطاعة » وتاتلبم مقاتلة 
البغاة . وهذا يطرد فى كل جمع يترون إلى أهل الإسلامءإذا سلوا یدهم عن 
ربقة الطاعة » وإن ضمنوا للامام أن لا يظهروا البدع » وعل الامام أنهم 
سيبثون الدءوة سرا » ويجرون إلى عامة الحاق شرا و إن لم يتظاهروا يها 
جبراء فيحرص الامام أن يظهر منم على خافية بعد تقديم الانذار الم » ثم 
يتنا في تعزير من كان ذلك منه » فان جانبوا الائتلاف» و آبدوا صفحة 
الحلاف » وتميزوا عن اجماعة » ونجمعواللخروج عن ربط الطاعة» نصب عليهم 
القتال إذا امتنعوا . 


وان ءل ألم لکشتم وعظم شو كتهم » لايطاقون ذالقول فم » 
کالتول فى الباغی إذا استحفل شأنة » و ادى زمانه » وغلب على ظن الامام 
أنه لو صادمه ودافعه عن معسه لاصطل الباغي آتباعه وأشياعه » وم ستفد 
بلقائه إلا فرط عنانه » واستگصال أوليانه . فالوحه أن يدارى » و يستنفد 
جرد ه » فان سقطت منه 297719 الإمامة بالكلية ؛ فبذا إمام سقطت طاعته » 
وقد تقدم الکلام فى ذلك فى صفات الأمة . 

فبذا يبان القول فى مقاتلة فرق المسامين » و نتمة الكلام فيه : أن اجتهاد 
الامام إذا أدى إلى حع فى مسالة مظنو » ودعي إلى موجب اجماده قوما 
فيتدي ۲۳ علييم متا بعة الإمامءفان أبوا قاتلهم الإمامء ا قاتل الصديق ما نعى 
الزكاة فى القصة المعروفة . ثم قتاله ایام لايعتمد ظنا »فاته لا سوغ تعریض 

۱ زبرم : أى زجرم و رم 

(ه ۷۷) ف د : قول 

(۷۷۰) فى اء د :الامام 

(۷۷۷) فينحتم : فى د | 


حب ۱٩٩‏ سس 


السامین القتل من الفئتين علي طن وحدس » وتحمين نفس » بل يحب اتباع 
الاهام قطعا فما يراه من المجتهداتءفترتب القتال على أ مقطوع به » وهو 
نحريم مخالفة الامام فى الأ الذى <" دعا إليه » وان كان أصله مظنونا 
ولو م يتعين اتباع الامام فى مسائل التحرى لا تأنى فصل الحصومات 
فى امحتهدات » ولا ستمسك كل خصم بمذهيه ومطايه > وبق الخصماء 
حكومة العباد ف موارد الاجتراد ۰ 

وقد نجز مقدار غرضنا من نصب القتال على المارقين اللسافقين على 
الامام . 

فا ما العقو بات التى يقيمها على آحاد الناس فپي منقسمة إلى الحدو د۷۷0 
والتعزيرات UDR‏ 

فأما ادود فاستقصاء القول فى مقتضياتما ٠‏ وتفاصيل المذاهب فى 
كيفياتها و إقاماتها فى أوقاتها وسبیل » اثباتها وذكر مستطاتها » مذكورة 


(۷۷۸) الإمام فى الا مراللی : مقطوعة فى ب 

(۷۸۹) الحدود : جم حد » وهو ف اللغة النم » وق الشرع هى عقوبة مقدرة وجبت 
حقا لله تعالى 

(۷۸۰) التعزیر : هو تأدیب دون الد واصله من العزر » وهو الثم الرحای : 
التعریغات ص 4 ۷ ؛ هه راجع دراسة خاصة نال بها صاحببا درجة الدکتوراه فى الدراسات 
الإسلامية بعنوان التعزير فى الشمريعة الاسلامية ) للدکتور عبد العزيز عامر . 

وری شيخ الاسلام ابن تيمية أن العاصی الی‌لیس فيها حد مقدر ولا كفارة » فیعاقب 
مرتکیوها تعزيرا وتتكيلا وتأديبا بقدر مايراه الل الى . السپاسة الشرعية ص ۱۳۳ 


ل س 


فى كتب الفقة ,6۸0 

وهي جملتپا مفوضه إلى الأئمة و الذین یتولون الأمور من جهتهم ۰ 

والقصاص فى النفس والطرف نان كان خالص حق الادمی . فليس 
لستحقیه استیفاژه دون الرفع إلى السلطان . 

وأما التغزيرات : فبى أيضا مفصلة فى کتب الفقة فى أبواب متعلقات 
بموجبات لها وأسباب : فنها مايحكون حقا للادمي يسقط باسقاطه 
ويستوفى مطلیه . 

ثم رأى الشافعى رحمه الله : أن التعزيزات لا تتح تم الحدود . فان 
الحدود إذا اثبت فلا خيرة فى در ما . ولاتردد فى إتامتها »والتعزيرات مفوضة 
إلى دأى الامام » فانر أىالتجاوز والصفح تكرماً فعل؛و لامعترض عليهفماعمل . 

وان رأى إقامة التعزير » تأدييا ء وتبذيباً » فرأيه التبع . وفى العفو 
والإقالة ( ملسع : 

والذى ذكرناه ليس تير مستنداً إلي النی»و لحكن الامام يرى ما هو 
الأولي و الألیق والأحرى ۰ فرب عفو هو أوزع لکرم من تعزير . وقد 
رى ما صدر عنه عثرة هى بالاقالة حرية » والتجاوز عنما بستحث على استقبال 
الشم المرضية ۰ ولو يؤاخذ الامام الناس وام » لم بزل دابا فى عقوباتهم. 


)¥۸۱( قارن الأم 5: ۵ ۱۱ وما بعدها 
(۷۸۲) فى الأصل الإقامة ولا بستقی بها المعنى 


س ۱۳ — 


وقد قال الصطق عليه السلام : (أقياوا ذوى الميعات ۲۸۴ عثراتهم انف 
3 تن (ve)‏ عرم خبيث لا بزداد با لتجاوز عنه إلا ماديا واستجراء » 


وتهجماً » واعتداء فليس له الصفح والحالة هذه . 
تم التعزيرات لا تبلغ الحدود على ما فصلهالفتهاه . 


وما يتعين الاعتناء به الآن » وهو مقصود الفصل أن أبناء الزمان ذهیوا 
إلى أن مناصب السلطنة والولاية لا بستد" إلا على رأى مالك رضي الله 
عنه » و کان زی الازدیاد على مب‌الغ الحدود في التعز رات ۰ و یسوغ )۸1( 
للوالی أن يقتل فى التعزير » و نقل النقاة عنه أنه قال : للإمام أن یقتل ثلث 
الأمة فى استصلاح ثلثيها ۲ . 


(۷۸۳) وفی ۱ : انات 

(۷۸۸) رواه اد وأبو داودوالنسای وان عدی‌والمسکری والعقیلی عن عائشة رضى 
الله عنها مرفوعا » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أقيلوا ذوی امیثات عثراتهم إلا 
الحدود ) . 

والهيئات هم أصحاب المروءات والخصال الميدة» وفسسرهم الشافعی يعن لم يعرف بالشبر» 
وقيل أراد أصحاب الصفائر » وقيل من يندم على الذنب ويتوب مه الجامع الصغير للسيوطى 
ص ۸ . عييز الطبب من الببث للشيباق ص ۲ كشف الفاء للعجلونی <۱۸۳ عون العبود 
شرح سنن ابی داود ۱۲ : ۳۸ 

(786) من هنا أنهى الانتطاع فى ب ص ۱۰۳ إلى ص ۵ ۱۰ فى | 

(085) فى ب :و سوغ 

(۷۸۷) روى عن الإماممالك وغيره أن منالجرائم مایبلغ فيها التعزیر حد القتل »ووافقه 
بعض أصحاب أحمد فى مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسامين »نان أحمد توقف فى 
قدله وجوز مالك وبعض المنابلة :كابن عقيل قتله » ومنعهأبو حنيفه والشافعی وبعض النابلة = 


س 4 لس 


وذهب بعض الجهلة عن غرة وغباوة » أن ما جرى فى صدر الاسلام » 
من التخفيفات كان سببها أنهم كانوا على قرب عبد بضفوة الإسلام » و كان 
يكف فى ردعبم التنبیه اليسير والمقدار القريب من التعزير » وأما ان فقد 
قست القلوب › و بعدت العبود » ووهت العقود (97© » وصار متشبث عامة 
الحلق الرغبات والرهبات » فاو وقع الاقتصار على ها كان من العقوبات لما 
استمرت السياسات . 

وهذا الفن قد بستپین به الأغبياء »> وهو على الحقيقة تسبب إلي مضادة 
ما | بتعث به سيد الأأنبياء . وعلى الملة من ظن أن الشريعة تتانىهن استصلاح 
العقلاء ومقتضي رأى الحكاء » فقد رد الشريعة » واتخذ كلامه هذا إلى رد 
الشرائع ذريعة ٠‏ ولو جاز ذلك لساغ رجم من ليس محصناً إذا زنا فى زمننا 
هذا لما تخیله هذا القائل » وجاز القتل بالتهم فى الأمور الخطيرة؛ و لساغ إهلاك 
من حاف نائلته فى بیضه الاسلام ؛ إذا ظبرت الخائل ۲۸۱ والعلامات » و يدت 
الدلالات ۰ و از الازدیاد على مبالغ الزكوات عند ظبور الحاجات ٠‏ 

وهذه الفنون فى رجم الظنون لو سلعات (۱۰ على قواعد الدین » 
لاتخذ کل من برجم إلي مسك من عقل فکره » شرما ولانتحاه ردما ومنعاً ؛ 
فينتبض هواجس النفوس حالة محل الوحی إلى الرسلءثم مختلف ذل كباختلاف 


كالقاضني ألى يع مى . (السياسة الشرعیة) لا بن‌تيمية ۱۳۲۰ وقارن رسالةالتعزيزفىالشسريعة الاسلامية 
من ص ۳۰۵ إلى س 71784 للدکتور عبد العزيز عامر والطرق الحكية فى السياسة الشرعية 
لابن القيم س ١8‏ ۰ ۲۲ والاوردی : الأحكام الساءانية ۲۳۷ والفزال : المنخول ص )۳۵ 

(۷۸۸) فى د : وذهيت 

(۷۸۹) فى أ : المخاييل 

(۷۹۰) فى حء د : ولو تساعلت 


۱۹۰ س 


الأزمنة والأمكنة » فلا يبق للشرع مستةر ولبات (۹ „ 


هيبات ! هيبات ! ثقل الاتباع على بعض بی الدهرىفرام أن يجعل (0۱۳ 
عقله المعقول عن هدارك الرشاد فى دين الله أساسا » ولاستصوابه رأسا حتى 
بنفض (۲۳۳ مذروبه » ویتلفت فى عطفیه 2259 اختيالا وثعاسا ٠‏ 


اذا لام يد (54" على ماذ کر ناه فى مبالغ التعزیرء‌فان سعلى معتد » و تعدى 
ص‌امم الشرع » فلير ذلك ذلك حيداً عن دين المصطق على القطع .دمن 
اعتدى الما باه ارت كب ذنبا » واقتحم حوبا فبو ماص غير اس فر 


رحمة الله ۹ 


والويل كل الویل ان يقترف الكبائر » ويراها بمقتضي <“ الاستصواب 
الذى عزله عن دين الصطنی » هلق المتبع ما نقله الأثبسات عن سيد الوری» 
وما سواه محال » وماذا بعد الق إلا الضلال » وما أقرب هذا المسلك مرن 
هقد من تخد سير (۷۱۳) الأكاسرة ۷ والملوك المنقرضين عمدة الدين » ومن 
تشبث بهذا فقد انسل عن ر بقة الدین انسلال الشعرة عن العجين (۷۷ . 


(۷۹۱) : قارن ابن الجوزی : هاتبليس ابليب س8 ؟ 9 حيث يقول إن الشمر بعة‌سياسة 
الحيئة وبجالإأن بقم فى سياسة الالمخلل یحتاج معه الى'سياسة الخحلق . 

(۷۹۲) جاء ينفض مذرويه أى باغيا مهدداً 

(۷۹۳) د : عطنة 

(۷۹) د : ترید 

(۷۹۰) د القتضی 

(5وة؟) :ی د سنن 

(۷۹۷) الأكاسرة : ساقطة من م 

(۷۹۸) يتضح مما سلف تعظيم الجوينى للشمرع ومعارضته للغزو الثقای الأجنبى” 


۹٩ =‏ س 


وا أرخيت فى هذا الفصل » فضل زمایی وجاوزت حد الاقتصاد فى 
کلای » لأنى تخیلت انبفات هذا الداء العضال فى صدور رجال ٠‏ 

فقد حكي لي بعض المرموقين بالعقل الراجح حكاية فقال : 

دحل بعض العاماء على بعض الملوكءفس له الملك عن الوقاع فى نهاررمضان. 
فقال مجيبا : على من يصدر ذلك منه صوم شهر بن متنابعين ٠‏ فقيل لاءالم بعد 
انفصاله عن امجاس » أليس إعتاق الرقبة ۲۱ مقدما على الصيام فى حق 
القتدر عليه » والسائل كان ملك الزمان الذى بر کح 9 له التيجان . فقال 
لو ذ کرت له الاعتاق لاستهان بالوقاع فى رمضان ولاعتق عبدا على الفور ق 
الکان»فاذا عامت أنه یثقل عليبم صوم شهرین تباعاذ کرته ليفيده ارعواء (۸۰۱) 
وامتناءا 6*9 . 


وأنا أقول : إن صح هذا من معز إلى العاماء فقد كذب على دين الله ع 
وافترى » وظل نفسه واعتدى » وتبوأ مقعده من النار في هذه الفتوى . ودل 
على انتبائه فى ا حزى إلي الأص الاقصی » ثكلته آمه » لو أراد مسلکا ر ادعا 
وقولا وازعا فاجعا 7 , لذ کر ما يتعرض لصاحب الواقعة من سخط الله 

(۸۹۹) ف أ : الرقية 

(۸۰۰) فی د٠‏ د : ترکم 

(۸۰۱) أى زجراً وق د : آرعوا 

(۸۰۲) هذه فتوی آبوگد محبی‌بن کثیراللینی » من أ كابر اصحاب مالك * وكانمالك 
يسميه عاقل أهل الأندلسءتوف على الأرجح سنة 4۳ ١ه‏ انظر الانتقاء لابنعبد اشاس ٩۰/۵‏ 
وابن فرحون : الدییاج الذهت ۲ : ۲۵۳ وقد وردت هذه الواقعة كاملة بکتاب وفيات 
الأعيان لابن خلكان ه : ۱۹۵ والنزالى شفاء الغليل 6۲۱۵ ۲۲۰ 

(۸۰۳۴) > : ناجعا 


د ۷۱۷ — 


وألم عقابه» وحاق عذابه» وأبإن له أن الکفارات‌وان أتت على خزائن ۹ 
الدنيا » واستوعبت ذخائر (۳۹ من غبر ومضى » لا قابلت ثم انطیثه 6۳۷ فى 
شبر الله المعظم وحماه الحرم » وذكر له 600 أن الكفارات لم تثبت 
محصات «**2 للسيئات » و كان يغنيه الحق عن التصريف والتحريف ٠‏ 


ولو ذهبنا تكذب لأماوك؛ و نطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحبم؛ 
طلبا لا نظنه من فلاحهم » لغير نا دين الله بالرأى » ۳۰ ثم لم نئق بتحصيل 
صلاح » وحقیق تجاح ءفانه قد يشيع فى ذوى الأعس أن علماء العصر بحر فون 
الشرع بسبيم فلا یعتمدونيم » و ان صدقوم فلا بستفیدون(* من مم 
إلا الکذب على الله وعلى رسوله و السقوط ۲٩۱۱2‏ عن م‌اتب الصادقین 
والالتحاق بمناصب المخرقین المنافقين . 


فأن قيل : أليس روى أنحد الشرب كان أر بعين جلدة فى زمن آی بكر 


(804) فى د : دخاش 
(۸۰۵) فى د : خزائن 
)۸۰٩(‏ ف د : ماحطئه 
(۸۰۷) زادة فى أء ب :له 


(۸۰۸) عص الشىء : خلصه من كل عيب ومص الله عن فلان ذنوبه أى نفضه وطبره 


ا 
(404) تضح فى هذا القول تعظيم إمام الحرمين للشمرع وتقديمهعلى الرأى 
(۸۱۰) ق د : ولا 


(۸۱۱) ف د : وللسقوط 


گے 


= ۸ مس 


الصدیق » ثم رأى مر رضی الله عنه لما تتابع الناس فى شرب المر > واستقلوا 
ذلك القدر من الحد »أن جلد الشارب ثمانين؛ وساعده على بن ألى طالب ۱9 
رضی الله عنه قلنا : هذا قول من يأخذ العلل من بعد» لیم هذا السائل أن 
عقو الشارب لم تثبت مقدرة محدودة فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسل؛ 
بل روى أنه رفع إلى جلسه شارب بعد تحريم انلبرءفمر الحاضرين بأن 
بضر وه بالنعال وأطراف لثیاب » فیبکتوه ۳ ويحثوا الترای عليه 14 
ثم رأى اہو بكر الجلدة فكان ملد ار بعین » جتهدا غير بان على توقيف وتقدير 
فى اد » ثم رأى عمرمارأى وقد قال على رضي الله عنه : لا أحد رجلا 
فيموت فأجد فى نفسي فيه شیشا من الق ۳۹ إلا شارب اتمر ۰ فانه ثىه 
رأيناه بعد رسول الله صلی الله عليه وس ۶ فكأن عقوبة الشار ب تف اهي 
التعزيرات الفوضة إلى رأى الأنمة فى مقدارها » و إن كان لا يسوغ الصفح 
عنها » فكيف يستجيز السائل أن يتخذ قصة مشكلة على الصحاية ملاذه 


فى تغيير دين الصطنی » صلى الله عليه وسل 019 فاذا ۸۱ قضيت من ٩۱۹‏ 


(۸۱۲) فى د ڪرم الله وجه 

(۸۱۳) بكته : عنفه وقرعه ومنه تبکیت الضمير 

(814) وردت هذه الواقعة بكتاب الصنف للحافظ الكبير ای بكر بن هیام ۲۷:4 
والبيهقى فى السنن الکری ۸ : ۷۷ والغزای : التحول هدم ۱ 

(۸۱۰) فى أ : الق قله 

(415) تارن الأحكام الساطائية للماوردی ۲۲۸ /۲۳۹ 

(۸۱۷) فی < : ( صلی الله عليه وس ) زائدة 


(۸۱۸) د : واذ 


(۸۱) فى د : عن 


- ۱۹٩ - 


هذا الفصمل وطرى (۲۰ فأقول بعده : لست أرى للسلطان انساعا فى التعزیر 


إلا فى إطالة اسلبس» وهو صعب الوقع جدا » و لیس الحبس ثابتا فى حده 


ويسوغ للقاضي أن حبس فى درم أمداً بعيداء إلى اتفاق القضاء » أو 
الإبراء » وقد منع بعض الفقهاء تبلیغ مدةالحبس فى التعزيرسنةء نظرا إلى مدة 
التغريب حدا كاملا ٠‏ فیقص عليه تعزير » وانما هو جزء من حد » فليتفطن 
لذلك الناظر ٩۳۱(‏ , 


وقد كنت أحلت على هذا الفعمل شيئا من أمورالدين » وهذا أوانالوقاء 
به فأقول : إن نبغ فى الناس داع فى الضلالة » وغلب ط الظن أنه لا بنکف 
عن دعوته وشر غائلته » فالوجه : آن بمنعه واه » ويتوعده لو حاد عن ارتسام 
أمره وأباه » فلعله يتزجر وعساه م کل به موثوقا به»حيث لایشعر به 
ولا براه » فان عاد إلى ماعنه مهاه بالغ فى تعزيره » وراعى حدا لشرع 
و تحراه ؛ ثم يثنى عليه الوعید والمهدید » ویبالغ فى مراقبته من حرث لا بشعر 
و یرشح جو لین جلسون إليه على هيئات متصاوتات » ویهبزون إلى مذهبه 
ويسترشدونه » ويعدرجون إلى اكلم والتاق منه » فان آبدی شیشا» 
أطلعوا الساطان عليه ۽ فيتسارع59"© إلى تأده والتنکیل به » وإذا تکرر 


(۸۲۰) فى أ وطوى < : بعده ساقطه 


(۸۲۱) فى < ٠‏ د : التعزير فى حد الزنا وهذا فاسد عندی اا قدمت ذكره وليس 


(۸۲۲) فی ٩‏ : فيسارع 


٩‏ نت 


عليه ذلك » آوشك أن هتنع ويرندع » ثم إن انكف فهو الغرض > 
و إن تمادى فى دعواته » أعاد عليه السلطان تنكيله وعقوباته»فتباغ العو بات 
مبالغ تربى على الحدود » وإنما يتسبب إلى تكثير العقوبات بان يبادره 
بالتأديب هه عاد » و إذا تخللت العقو بات فى آثناه موجیانها تعددث ونجددت 
فلا ييرى ۳۳ جلده عن تعزير » وجلدات نكال حى تمل به عقوبة 
أخرى 9 ش 

والذى يبديه أصحاب السياسات أن التعزير احطوط عن الد لايزع 
ولايدفع » وغايتهم أن پزبدوا على مواقف الشريعة و جعدوها ليتوصلوا 
بزعمهم إلى أغراض رأوها ف الايالة . دالسلك الذى مهدناه بعضمن الزجر 
الأعظم والردع الم واستمرار العقوبات مع تقدير ۲۹ المعاودات . فان 
۳“ عجرم أنكف بالقليل فالكثير حرم(“ فلا أدب فى تعذيب مسلم» 
وإن أبى عدناله » و آها ينسل عن ضبط الشرع من | حط بمحاسنه دم 
بطلع على خفاياه ومكامنه فلايسبق إلى مكرمة سابق » إلا ولو حث صن 
الشريعة لألفاها أو خيراً منها فى وضع الشرع » ولو | يأمن الإمام مع 
التناهى !فى المراقبة والمثابرة والمواظية غائلة البتدع أطال حبسه » وحصر نفسه 


(۸۲۳) فى أ ۰ براء 

(۸۲4) قارن ابن تيمية فى السياسة الشرعية ص۱۳۵ والحسبة ص ۲۷/ ۰/۲۹ 

(۸۲۰) يظبر لنا فكرة المود المعروفة الآن فى الفةة النای الحديث وأ رها فى تقديد 
المقوبة » هذه الفسكرة مسبوقة پواسطة فقباء المسلمين منذ قرون ۰ 

۰٩(‏ ۸۲ زيادة ىأ 

(۸۲۷) فالكثير حرم ساقط من < 


حا کج 


فبذا مسلك السداد ومنرج الرشاد و الاقتعاد » وماعداه سرف ومجباوزة 
حد وغلو وعتو » و الأنیاءعليرم السلام مبعوثون حسم‌الراسم ءوالدعاء إلى 
قصد الأمور :وما بتعلق ما نحن فيه : أن التعلقین بضيط الأحوال على حکم 
الاستصواب فى كل باب » برون ردع أصحاب التهم قبل إلمامهم بالبنات 
والسيئات » والشرع لايرخص فى ذلك » والذى انتزعت من الشرعمايقرب 
سبل تحصیل الغرض فىهذا . فمن آداب الدين أن لا رقف الأنسانفى مواقف 
التهم » فالو جه أن ينهى الإمام من يتصدى لها عن ذلك على جزم(“ وبث 

فان عاد عاقبه على خا انته آمر سلطانه واستجرائه على والي زمانه » 
فيكون هذا تطرقا إلى الردع على موجب‌الشرع ٠‏ 


وما كنت أحلتهمن الأمورالدينيةعلىهذا الفصل؛القول فى توبة الزیدیق: 
وقد ذهبت طوائف من سلف هذه الأمة إلى أنه لايقبل توبته» بعدماظهرت 
زندقته ٠‏ فان من عقده أن يظهر خلاف مايضمر ویتق الناس » ويبدى وفاق 


الناس » فالذى یداه من تو بته عين مذهبه فى زندقته . 


وهذا خارج عندی عن قاعدة الشريعة » فالى لاأعرف خلافا إن عسكرا 
من عساکر الاسلام إذ أناخوا بساحة الکفار فاما أظاتهم السیوف» وماينوا 
خائل المتوف نطتوا بکلمنی الشهادة فيحك بإسلامهم » وان حقفا أنهم م 
يلبموا الهداية لدین‌الق الآن ۰ و کان رسول الله صلی‌اله عليه وسل بداری 
المنافقين مع القطع وتواتر الوحى بنفاقهم وشقاقهم » وهو القدوة والأسوة . 


(۸۲۸) ف د : حزم . 


سب ۷۱۶۲ سر 


فالوجه إذاً فى کف شر ماقدمنا ذكره ؛ فى دفع مادية الداعي إلى بدعته » 
والتسبب إلى الحبس بالسلك الذ کور لائق بالزنادقة . فپذا منتبی القول فى 
ذلك » ولايدرك ماضمناه هذا الفصل من امع بين مقاصد ذوی الايالة 
وموافقة الشريعة »إلا من وفر حظه من العلوم » ودفع إلي مضائق الحقائق » 
والله الشكور على الیسور والعسور إنه الودود الغفور . 


انتهی مرامنا ؛ فما جعلق بالعقوبات من أحكام الإيإلات » وم يبق مما 
رعناه فى حفظ من فى الحطة إلا القيام على المشرفين على الضياع ٠‏ وقد 
ذكرنا أن ذلك ينقسم إلى الولايات وإلى سدالاجات » وإنقاذ ذوى الفاقات . 


فأما الولاية فالسلطان ولى من لا ولى له من الأطفال والجانین » وهي 
تنقمم الیو لایر الانکاح 1 وحفظالأموال ¢ و استیفاء ٩۲ ٩‏ الأموال والقول 
فى اولايتین من فن الفقه فليطلبه طالبه من الستقلین 6۳۰ به . 


وأما سد الحاجات والخصاصات » هن أثمالمهمات » ويتعلق .هذا ضرب من 
الكلام الكلى » وقد لايك جموما فى الفقه فأقول : 


إذا بنينا على غالب الأمر 6۳۱ فى العادات 659 " وفرضنا انتفاء 


(۸۲۹) ف د ء استبقاء الأموال والكامة الاخيرة ساقطة من < 
(۸۳۰) ف < ٠‏ الفتغلن 
(۸۳۱) العبادة الآنية ساقطة من < ؛ وقد لا يسفى #وعاق الفقه فأقول : إذا بنينا على 


(۸۳۲) فى > : العيادات 


- ۱۷۳ - 


الرمان عن اواج والعاهات » وضروب الآفات»ووفق المثرونالمؤثرون ٠°‏ 
لأداء الزكوات:انطبقت فضلات أموال الأغنياء على أقدار الحامات» وأن 
قدرت آفة وأزم وقحط وجدب ‏ وعارضة غلاء فى الاسعار(۳۹ تزيد معه 
أقدار الزكرات على مبالغ الحاجات » فالوجه 'ستحثاثالحلق بااو عظة المسنة 
على أداء ماافترض الله عليهم فى السنة . 


فان ۲۳۹ اتفق مع ذل المجهود فى ذلك فقراء محتاجون | تف ال زکوات 
بحاجاتهم » خق على الامام أن جعل الاعتناء بهم من أثم أمر فى باله » فالدنيا 
حذافی‌ها لاتعدل تضرر 6۳۲ فقي من فقراء المسامين فى ضر ۰ فان انتبی 
نظر الامام إليبم » رم مااسترم من أحوالهم من الجبات الى سيأتى عليها 
شرحنا إن شاء الله عز وجل » فانم يبلغهم نظر الامام وجب على ذوى 
اليسار والاقتدار البدار إلى رفع الضرار عنهم » و ان ضاع فقير بين ظپرای 
موسرين حرجوا من عند آخرم » وباوا بأعظم ال تم » و کان الله طليبهم 


(^t)‏ <. و حذب على رضه تقدير رخا ی الاسمار 
۱ بت 8 فاذا 

يناف د 
(AF.‏ : تصور 

(۸۳۷) قارن ابن حزم ی امحلی ٦‏ : ۲۲۸ حيث قال : فرض على الا غیاء 
ى أهل كل بلدأأن يقوموا بفقرائهم ويبرهم الساطان على ذلك إن لم تقم الزکوات بهم ولا 
فى سائر أموال السلمین » فيقام لهم با بأكلون من القوت اذى لابد منه » ومن اللباس 
للشتاء والصيف بمثل ذلك » وعسکن يكنهم من الطر والصيف وعيون المنارة أ. ه 
وقارن أ ضا الا" حكام السططانية لا یی یعلی ص ۲۷۲ 


بت ۷4 س 


وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل : (من کان یمن باه واليوم الآخر 
فلا( يبيتن ليلة شبعان وجاره طاو :0۳ 


وإذا كان جز المونى من فروض الكفايات » فحفظ مج الأحياء 
وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأم . 


ومقصود هذا الفصل مانذ کره الآن : 


فاو بلى أهل بلدة »بقحط © وكشرت الشدة عن آنیابها » و بئتالمنون 
ماع أسبا بهاءوعل من معدبلاغ أنهم لوصفروا یدهم »و فقوا مامع لا فتقروا 
افتقارم ۰ فلا نكلفهم أنينهوا أنفسهم إلىالضرار ۲۸۹۱ الناجز و الافتقارالعاجل » 
فانهم لو فعلوا ذلك هلكوا مع المالكين » ولو ماسکوا أوشك أن يبقوا أو 
بق بقائم من نفضات ٩۰۷‏ أموالهممضرورون ؛ وغايتناأن نذكر الأصلح 
على أقصي الامكانر ما قدر اللهأن یکرن كان » ولاییی‌ما نا ولاز کرمسالةمن 
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(۸۳۸) 1 : فلا يبيت کک 


(۸۳۹) آخرجه البخارى فى ( الادب القرر ) والطبرائى ف( المي كير ) والماع 
فى ( الستدرك ) واابيبق فى ( شعب الایان ) عن ابن عباس رضی الله عنه بلفستظ ) ليس 
امن بالذى يشبع وجاره جائم إلى حبنبه ( الجامع الصغير للسيوطى ۲۷۲ الترغيب والترهيب 
للنذرى ۳ : ۰۲۲۲ ۲۳۷ والا“دب الفرد للبخاری ؟ه 

(۸:۰) بقحط ساقطة من أ 

(۸:۱) ف د : الضرر 


(۸4۲) نقض القوم : ذهب زادهم أو ماهم 


— ۱۷6 — 


الأحكام تخالف بظاهرها ما افتتحناه » فاو فرضنا مصطحبين فى الأسفار فى 
بعض القفارءوانتهی آحدها إلى الخمصة » <( ومع الثانى ما يبلغه فى غالب 
الظن إلى العمرانءفيتعين عليه والحالة هذه أن بسد رمق رفيقه » ويكتق 
يلاغ يكفيه فى طريقه » ولا نكلف اللوسرين فى مدة الشدة أن ينتهوا إلى 
كناية يومبم » ويفرقوا باق أموالم على المحاوي » ويرقبوا أمر الله فى 
غدم » ولا يسوغ هم أن یغناوا عن أمور المساكين أصلا ء ويتركوهم عوتون 
هزلا » والأمر قى الرفيقين مفروض فيه إذا قرب وصوفا إلى البلدان 
والعمران» ولا يعود فیها شذاذ (*۸) وامتداد . 

أما إذا كان القحط لا يفضي إلى منتى العلوم » وهذا يناظر مالو كان 
الرفيقان فى متاهات علا ددريان متى ينتبى بها إلى العمران » فلا يكلف من معه 
زاد واستعداد أن يؤثر على نفسه » ويجتزىء حاجة يومه أو وقته » فاذا تقرر 
ماذكر ناه فالوجه عندى إذا ظبر الضر » و تفاقم الأمر » وأنشبت النية أظفارها 
وأشق المضرورون؛استشعر الوسرون أن يستظبر كل موسر بقوت سنة » 
ويصرف الباق إلى ذوى الضرورات وأصحاب الحصاصات » و لست أقول 
ان منقرض السنة يستعقب انجلا الحن وانقضاء لفق على عل أو ظن 
غااب » و لکن لا سبيل إلى ترك الفقراء على ضرم » ولا نعرف توقيفا فى 
الشرع ضابطا ینتهی إليه فما يبذله الوسر » وفما ببقيه» ورأينا فى السنة قواعد 
شرعية تشير إلي هذه القصية » وفى اعتبار السنة أيضاحا له ظنية عقلية » فأمأ 
أمارات الشرع فمن أقرببها تعلق وظيفة الزكاة بانقضاء السنةءو كان رسول الله 


(۸4۳) الخمصة : الجوع 
(44) فى < : سدادا 


و۱ 


صلى الله عليه وس بضع لنسائه فى أوقات الامکان قوت سنة 60459 

وأما الأمر العقلی » فقد نظن أن الأحوال تتبدل فى انقضاء السة ء فائها 
مدة الغلات » و آمد الثرات » وفها تحول الاحوال » وتزول وتعتقب 
المصول ‏ ثم الباذاون فى بذهم على غرر وخطر ۰ ولکن ما ذکرناه أقصد 
معتبر » وما ذكرته بیان ما يسوغ و لیس أمرا جزوما ولا حك محتوما ؛ فن 
طابت نفسه بایثار أخيه على نفسه فالایشار من شم الصا هين » وسير الوفقین 


فپذا منقرض القول فى الأمور الجزئية الى تتعلق بالامام فى حفظ من في 
خطة الاسلام . فان قیل : ل تذکروا الأمر بالعروف والنپي عن المنكر » قلنا 
الشمرع من مفتتحة إلى مختتمه أمر السروف ونهى عن المنحكر » وما 
يتعلق بالامام منه ما فصلناة : الدعاء إلى العروف والنبی عن الن‌کر 
پثیت لكافة المسلمين إذا قدموا على ثبت و بصيرة » وليس إلى الرعية الا 
المواعظ والترغيب والترهيب من غير فظاظة وملق » ومن ظبر منه الصدق 
والديانه » و جرد لله تعالی » فأوضح الق وأيانه على خضع لله واستكانة » 
ثم زان برفقة شأنه » وما دخل الرفق أمرا إلا زانه» ونجم 947 كلامه في 


(4) ذكر ابن الموزى ف كتابه الوا بأحوال الصطنی أن اتبی صلى الله عليه وس 
كان يبيع خل ى نضير ويحبس لأهله قوت ستتهم ثم استطرد فأ ورد هذا السؤال : کف الجم 
بينه وبين ماروى أنه كان لايدخر شیا لغد ؟ وأجاب : أنه كان بدخر ليعطى أهله نفقاتهم » 
ولا يدخر لنفسه . 


(845) فی اء < : جم 


۷۷| سم 


المستكبرين فى زمانهم المتولين بأركانهم » فان لم برعوا ۵*۷ لم يكن لارعية 
الكاوحة (“ وشهر الأسلحة ولكنهم ينهون الأمور إلى الولاة» ثم هم 
يرون رأيهم فى فنون الردع کا سبق تفصیلبا . 

فان قیل أليسالولاة إعتنون بتقويم الکاییل والموازين » قلنا : إن تولی 
ااسلطان أنوابا فى الأمر بالمعروف فلا معترض عليه فیپا ۰ ولكن لا مختص 
به الا ما بتعلق بالسياسة » ولو تصدى للا"مر بالتقويم والجريانعلى النهسج 
القويم » والسلك الستةم آحاد من السامین محتسبين » کانوا غير منوعين ولا 
مدفوعين . ۹٩‏ نعم » بتعلق بالوالى أن .كلف التهم بالتطفیف <“ عرض 
مزانه ومكياله » ولا يثبت ذلك لن ليس مأموراً من جمة السلطان » وهذا 
بدخل نحت ما تقسدم فى فصل العقو بات » وردع التهمین ما لا يرضي مت 
الخيالات .فل أد إفراد الأمر بالعروف بالذ کر ؟ . 

أما تفصيل الولف الأمر بالمعروف فا نه ويه كتاب يليق با افقهاءانب-تقصره 
ف و كلوه إلىالمتكلمين ا و كلو | ليهم التوبة » و تفاصیل الأقوالفى الحروج عن 
المظالم » ولوحاولتقولا قريبافى الأمربالمعروفرسيطا لأبرعلىقدرهذا الكتاب» 
وم يكن حاويا بسيطا . انتهي القول فى الكلى وال جز لى ما بسوس به الامام 


(۸4۷) قا :بزعوا 

(844) ف د : احاوحة 

(849) قارن ابن تيمبة فى المحسبة حيث يقول : ( أما بعد فهذه قاعدة فى المسية » اصل 
ذلك أن امل أن جيم الولايات فى الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله » وأن‌تکون كلمة 
الك هى العليا » فان الله سبحانه وتعالى إا خلق الق لذلك » وب آنزل الكتب وبهأتزل 
الكتب » وبه ارسل الرسل » وعليه جاهد الرسول ونلومنون ) ص ۳/۲ وأيضا الأحكام 
السلطانية لأبى يعلى ۲۷۱ وما بعدها . 

(۸۰۰) فی د : بالتفصيل 


ینت ۱۱۷۸ ست 


الرعية . 0۱ 
والان اپتداء۳۳ ذكر نجدة الامام وعدته : 


ليس خفی على ذى .صيرة أن الامام حتاج فى منصبه العظيم » و خطبه 
الشامل العميم إلى الاعتضاد بالعدد والعتاد والاستعداد بالعساكر والأجناد» 
فا نه متصا. لحراسة البيضة » وحفظ الحرم والتشوف إلي بلاد الکفار» فيجب 
أن يكون عسكره معةودا » يرون التطلع إلي آوامه شوفا مقصودا » 
ومطمحا معمودا » ولا جوز أن يكون معوله الطوعة الذين لا ينشأون 
إذا ندبوا مبادرين<تى يتأ هبوا ويستعدواء ويتأ لبوا » وان تقو مال )اك 
إلا نود مجندة » وعساكر مجردة » هم مش رأبون للانتداب » مپیا ندبوا 
بعزا ئمجامعة » و آذان متشوفة إلي صوت هائعة!؛*" و هولاء‌همالر تزقه لا 
يشغلبم عن البدار دهقنة 9 ونجارة » ولا تلبيهم ترفة ولا عمارة » و كان 
رسول الله صلى عليه وسلم فى زمنه لا يدون ديوانا » ولا جرد للجباد 
أعوانا(0*7» إذ کان‌الپاجرون والأنصار. محفون اي ار تسام أواصه منغير 
أناة واستگخار » وانقرض على ذلك زمن خلافة الصديق .ثم !۱ أ نتهتالذوبة 
إلى عمر بن الحطاب رض الله عنه جند الجنود » وعسكر العساکرودرن 


(۸۰۱) قارن ابن تيمية : المسية فى الإسلام ص 5 2٠‏ ۷ 

(۸۰۲) کا : زيادة فى د » ویستقم العنی بدونها 

(۸۰۳) فی ۱ : وم 

(۸۰4) ف ۱ : ناعة 

(۸۰0) هذا اللفظ يطلق على التجار ك بطلق على رؤساء الأقاليم . 

(805) فارن الأحكام الساطانية للماوردى س ۱۹۹ وتاريخ ابن الخياط ۱ : ۷۸/۷۱ 


١١١/٠١هو‎ 


بت ۱۷ بت 


الدواو ین » وصارت سيرته وإبالته أسوة ااعالین إلى يوم الدین(6۳۷ 


فاذا تقرر انه يتحتم استظپار الامام بالأعوان والأنصار ؛ فلا بد من 
الاستعداد بالأموال. وقد ذكر نا أن الأموال التى جمعپا » ويجبيها »و يطلبها 
وينتحيها ينقسم إلى مابتعين 6۳۳ مصرفه ۰ وإلى ما يعم انبساطه على وجوه 
المصالح وتفاصيل الأقوال (۳۱ فى الأموال مذكورةفى كتب الفقه؛و لكنى 
آذکر راجهاء وأبسط القول قليلا فيا يتعلق بالایات الكبيرة منها : 
فن الأموال الختصة بالصارف الزكوات : وهی مصروفة إلى الأصناف 
الو صو فين تي كتاب اللهوسنن رسو ل الله » وأوصای(: القول فى أقدارها ؛ 
وعالها » وفى مصارفبا مذكورة فى كتابين من الفقة : أحدها» بحكتاب 
الزكاة . والثانی » بکتاب قسم الصدقات ۸۳ . 


ومنها أر بءة أخماس النى»» و الفى همال كافر عة_عليهمن غيرا بجحاف خیل‌ور کاب» 
ويدخل حته الجزية » والأخرجه عند من براها من العلاء » وأموال المرتدين 
۰ ۰ - 8 1 

وما ينجلى عنه الکفار من غير قتال » م‌عو بين مذعورین أو مختارين ؛ 

(۸۰۱۷) قارن تاریخ الطبری ۲۲:۵ والطبقات الکری لابن سعد ۲ : ۲۹۲ والکامل 
وسم ( إن الله جمل الق على لسان عمر وتلبه ) رواه أحد والبزاز والطبرای فى الأوسط 
عن ألى هريرة .بم الزوائد ٩‏ :55 

(8648) ف | : یتغر 

(۸۰۹) فی د : الأحوال 

(٠5م)‏ فى < د : فا وصاف 

ر۸۱۱) نارن الاثم للغانمى كتاب الزكاة ۲ : من ص ۲ إلى ص 7٠١‏ وكاب الصدفات 


۲ : من ۱۰ إلى ۸۰ 


فأربعة أخماس ماو ضفناه مختص قن ظاهر الذهب بر ترفة والجند المثرتبين فى 
الاسلام» والقول فيه » وفى مس الغنيمة » وخمس الفىء مذ كور فى کتاب 
مفرد فى فن الفقه 6575 . 

وأما امال العام » فهو مال الصالح»وهو خمس خمس الفىء ۰ وخمس 
خمس الغنيمة » وما حلفه مسلم لیس له وارت خاص . 

و يلتحق بالرصد المصا لح مال ضائع للمسلمين قد حقق اليأسمن معرفة 
مالكه و مستحقه . 

فهذه الأموال التى محرمبا يد الامام ومصارفبا » مقررة عند الفقباء» 
وقد کثر فیها الاختلاف › ومسالك الظنون » و الامام يرى فيه رأیه . وأن 
اعتاصت مسألة أجال فیپا فکره » وردد نظره و استضاء برأى العلماء » فاذا 
غلب ظنه مضى قدماء و أمضي مقتضی رأيه » ولا بلیق هذا الکتاب التعرض 
لتفاصيل السائل الظنية مع اعتناء العاماء بتصنیفها وجمعها وتا ليفها . 

فالذی أذكره فى الأموال ثلائه آشیاء يفتقر |لیها الابالة لا محالة : 

أحدها : ذکر ألفاظ وجيزة ضابطة جمل الصاریف و کلیانها . 

والثانی : فى تحقيق التو ل فى أن الامام هل ينزف مال بيت الال كل سنة 
او یستظهر بذخيرة لیکون من أصه على بعميرة . 

والثالث : تفصیل القول فيه إذا نفذت الأموال » و انحسمت مجا لبها ٠٦١‏ 

(۸۱۲) فارن الشافعى فى الاأم؛ : «5 ب ١م‏ والاحکام الساطانية لاماوردی س ۱۲٩‏ 


والسياسة الشسرعية لابن تيمية ص ۰1/4۰ 
(۸۳) فی + : المت عاما 


بت ۷ س 


ومکاسپا فکیف یکون مضطر به ومحاله»رمن أبن ماله» وإلى ماذا يؤل ما 94 


فأما القول الضا بط فى کلی الصارف فأقول : من يراه الامام بما فى بره 
وهؤلاء معظم مستحق ال زکوات ف الاب المشتملة على ذ کر أصناف الستحقین 
قال الله تعالی : « ]ما الصدقات لافقراء » الاب 2749 و للمساكين استحقاقی 
خمس النىء والغنيمة» کا یفصله الفقباء »۳۱ فهؤ لا صنف من الأصنا ف الثلا ير. 


والصنف الثانى : أقوام يبغي الامام عليوم کفايتهم ويدرأ عنم بالال 
الموظف هم حاجتهم » دی كم محكفيين ليكونوا متجردين ا ثم بصدده 
من مهم الاسلام ودؤلاء صنفان . أحدها : المرتزقة » وم نجدة السامین 
رعمدنم ووزرهم » وشو کتهم ؛ فینبغی أن یصرف الیم مايرم خلتهم » 


صن ممصم وم لصحم مسبج سا لعل ی 


(854) قال“ الله تمالی ( لعا الصدقات للفقراء والسا كين والعاملين عليها واللؤلفة قلوبهم 
وق الرقاب والغارمين وى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله » وال عليم حكيم ) 
التوبة :الآية “٠‏ 


(۸۱۰) الفقراء ثم الذين لااعلكون شيئاء والسا كين :م اللحناجون المتعنفون عن امسأ 
والعاملين عليها : هم الذین يجمعونها و وزعونها على مستحقيها »وااؤلفة قاوبهم: أصناف متمددة على 
خلاف بين الفتهاء وهل ثم باقون إلى اليوم أم لا.أنظر : الى لابن حزمه : ۲۱۳/۲۱۱ 
أبو يعلى الااحکام السلطانية ص ۱۱١‏ وان رشد .داية المجتهد ۱ : ۲۸۸ والشيخ عمد ابو 
زهرة فى بحثه عن انزكاة .والغارمون * صنفان : صنف استدانوا فى مصال أنفسهم فيدنم ايهم 
مع الفقر دون الغنى وصنف استدانوا فى مصالح ااسامین فيدفم اليم ممالفقر والغنى . وفى سبيل 
الله :م الفزاة والرابطون لمايه الثغور » وابن السبيل ؛المسافرمن بلد إلى بلد غنيا كا نو فقيرا 
وأصيب ی طريقه وم يكن معه شیء ) ..التجيى : دص تفسير الإمام الطبرى ۵٩ : ١‏ 


س ۸۲ سب 


و9 حاجتهم ۰ و ستغنوا(۱۷؟ به عن وجوه المكاسب والطالب » 
ويتبيأوالما رشحوا له » ويكون أعينهم ممتده إلى ان يندبوا فيخفوا على البدار 


و ينتد بوا من غير ان يتثافلوا و يتشاغلوا بقضاء إرب وتمهيد سیب . 0700 


التفاصيل » فهؤلاء صنف من الصنفين الذ کورین آخرا . 

و الصنف الثاني : الذين انتصيوا لإقامة أركان الدين » وانقطعوا سیب 
اشتفاهم واستقلاهم پساءن التوسل إلى ما يقم أودم » و بسد خلتهم ولولا 
قيامبم با لا بسوه لتعطلت أركان الابمان › فعلی الامام أن يكفيه, مؤ نتهم 
حى يسترسلوا فما تصدوا له بفراغ جنان وتجرد أذهان » وهؤلاء ثم 9 
القضاة » والحكام » والقسام»والفتون » والتفتهون » و كل من يقوم بشاعدة 

. قو اعد الدين يله قيامه عما فيه سداده وقوامه . فأما المرتزقة › فالمال 
من قواعد الدين یلهیه قي 2 
|الخصوص م أر بعة أخماس الفىء 0 

والصنف الثا نی در علي كفا يتهمو أرزاقهم من سهم الصا 039 وقد ی 
مساق التقسم على صنفين من الأصناف لثلائة القدمین . 

والصنف الثالث : قوم يصرف, ]ليب (01) طائفة من مال بيت المال على 


(۸۱۰۱) ۱ < : ومسد 

)۸٩۱۷(‏ ف د ؟ یستعفوا 

)۸٩۸(‏ قارن السمرقندی : محفة النقهاء ۳  :‏ ۰ أبو بکرین العری : أحكام القرآن 
۲ : م44 والقرطی : الجامم لأحكام القرآن ۸ : ۲۰۱ 

(۸۱4) تارن ابن جاعة و تحریر الأحكام فى تدبير أهل الاسلام مخطوطة ق ۱۷ نسخة 
مكتبة محافظة الاسكندرية 


(۸۷۰) زياده فى ' : وظائف بعد كامة [ايهم » ويستقم الى بدوعا 


۳ات 


غنام ۽ واستظهارهم ولا بتوقف على استحقاقهم على سد حاحة » ولا استبقاه 
كفا ٠‏ دم : بنو هاشم » و بنو الطلب ؛ السمون ق ناب الله : ذوو 
القر لى(1""؛ فهؤلاء يستحقون سهامن خ#س الىء والغنيمة من غير اعتبارحاجة 
و کفا یز عند الامام الشافعى رجه الله » ۲۲۷ وقد شهدت بصحة مذهيه 
الأخبار السحبحه والنصوص الصر عة و سیر الحلفاء 3 ومذاهب اللماء قبل 
ظهور اختلاف الاراء . 

فهذه جمل فى مصارف أموال بيت الال يليق بالايلة العظمى حفظها . 
وقد انتهي الغرض فى هذا الفن . 

فأما القول فى تزف الأموال أو الاستظهار بالذخائر › فهذا الفن أليق 
باحكام السياسات مما قبله : 

وقد ذهبت طوائف من علماء السلف ‏ إلي أت الامام إذا أوصل كل 
ذى حق فى بيت الال حقه ففضل فى بيت الال مال فلا سبيل الى تبقيته بل 
بتعين تفريقه واستيعاء 0959© جيسع ما احتوته يد الامام من الأموال . 

أما المرتزقة : إن توفرت علمهم كفايتهم » وانسدت خلاتهم » وفضل من 
أر بعة أخماس الفى ءفاضل فیجب فض الفاض ل علمم علىأقدار أعطيتهم و أقساطهم. 

وأما الزركوات : إن انتهی مستحقوها إلى مقارية الاستة_لال 4 
واكتفوا بما نالوه منها فلا سبيل إلى رد فاضل الزكوات عليهم ؛ فان أسباب 


(۸۷۱) فى < » د : ذا القرى 
(۸۷۲ تارن الأم اشانمى 4 . ۷۷/۷۱ 


(۸۷۳) اسقيعاء أى استیه‌اب وهو أخذ الغىء كله 


حت ۱ سب 


استحتاقهم ما اتصفوا به من خاجانهم » فاذا زالت 642 أسباب الاستحقاق 
زاك الاستحقاق بزو الها » فالفاضل عند هذ القائل ان تصور أستغناء مستحق 
الزكاة فى قطر و ناحية ؛ منقول إلى مستحوق الزكاة فى ناحية أخرى » وإن 
بالغ مصور فى تصوير شغور الحطة عن مستحق الزكاة » فى ناحية 
أخرى ۷ هد | أخرق للعوائد ۰ و تصورو (801) عسر » و لکن العلماء 
ربما یفرضون صورا بعيدة » وغرضهم بفرضها و تقدیرها عپید حقائق العا 

فان احتملنا تصور ذلك ۰ فالفاضل من الزكوات عند هؤلاء م‌دود 
إلى سهم الصااغ العامة . 

و آما المالالمرصد للمصال: فلایتصور انقطاع مصارفه» والامام يبدأ فيه 
إلأم قلام » فان مست الحاجة إلى ضم طالفة منه إلي مال 
المرتزقة أو صفر بيت المال عن النىء ٠‏ فأم الصاح هيد كفاية المرتزقة 
وان لم تف الز کوات حاجات احاو یم سد الامام حاجتهم بمال الصا . فاذن 
مال الصا معد لكل مصلحة ليس لما على الحاوص والحصوص مال 
و کل مصرف قصر عنه المال المعد له فال المصال يستتمه ویستکله . 

ولو فرض زوال الحاجات وارتفاع‌الضرورات فبؤلاء یقولون:فاضل مال 
الصا لح يبنى به الرباطات والقناطر والساجد وغيرها من جهات احير » خاصل 
هذا الذهب أنه لايبق فى منقرض کل سنة فى بيت الال مال » وير يب (۷۷) 
فى استقبال السنة النتظرة أمواها » وهؤلاء سعدلون بسيرة الحافاء 

(4/ام) فى د : زال 

(۸۷۰) فى نأحية أخرى : ساقطة من 


(۸۷۰) فى | : وتصوير 
(۸۷۷) فی | : يرقب 


دا اس 


الراشدين » فإنهم رضي الله علهم أجمعين ما كانوا بستظهرون بأموال وذخاترء 
دم اة من عدم ف آمور الإمامة أن حاولوا السداد والاستقامة > والذی 
أقطع نه أن الحاجات إذا السدت فا-تمکن الامام من الاستظهار بالادخار » 
غم عايه أن يفعل ذلك 470 و لت أرى ذلك من مسائل التحرى النى تتقابل 
فيبا مسا لك الظنون »و الد لبل القاطع على ذلك أن الاستظبار بابنودو الهسکر 
خلت عن نجدة معدة لم یامن 6۷۹ من الحوادث والبوائقوالانات والطوارق» 
وإذا ارتبط النظر بالأمى الكلى وآل الهو ف والاستشعار إلى البيضة والحوزة 
و إذ ۸ کان الااستظهار با منود ععوما “فلا معول على ملك لا معتضد 
ولا مستند لما من الأموال » فائها شوف الرجال-ومر تبط الآمال؛ ومن ألف 
مبادىء النظر فى تصاريف الأحوال فى الابالات لم مخف عليه مدرك الحق فى 
هذا القال . 


وإذا ٩۱۱‏ كان منصب الامام القوام على طبقات الأنام مقتضيا أن 
يتحرى الأصلحفاأصلح( ۰0/۳ فكيف يليق بنظرذىتحقيق أن يددالأموال ف 


(۸۷۸) قارن الأحكام الساطائية للماوردى ص ۲۱۵ وذكر أن أبا حنيفة رى أن بدخر 
الإمام فى بيت الال لا ينوب السامین من حوادث . بيا ذهب الشافعى إلى أنه يقبض على آموال 
من يعم به صلاح ال#امين ولا بدخر لأن النوائب تعين فرضها.عليهم.إذا حدثت . 

(ولام) فى ١‏ : نأمن 

(۸۸۰) فى د : فاذا 

(881) فى < : وان 


(۸۸۲) قارن ابن تيمية السياسة الشسرعية ص ۲۷ وما بعدها 


د مها 


ابتناء القناطر والدساكر » و يرك ما هو ملاذ العساكر 3 والاطناب فى 
الواضحات بزری بذوى الا لباب . فاذا يتعين على الامام الاحتفاظ بفضلات 
الأموال فانها تتزل من نجدة الاسلام منزلة السور من الثغور . 

فإن قیل : إن احتاج الامام إلى مال أخذه من الجهة الى يأخذ منها لو 
صفر بيت المال عن الال . قلنا: هذا ضعف بين فى الرأى » واتحلال واضح فى 
النظر فى العواقب 209 ۰ ولا يستتب بهذا النظر أمر جزئي » فكيف الظن 
بسياسة اپاسلام ۱۶ ولو ساغ ذلك لجاز أن لا يستظبر بالجنود المعقودة » 
ويعول على استنفار الطوعة میا عنت الحاجة » وألمت ملمة » وهذا باطل 
لاسبيل إلي المصير إليه والتعویل عليه . 


وأما ما تعلق به الأولون من سير الحلفاء غق على المنتبى إلي هذا الموضع 
أن ينعم نظره و جرد لدرك التحقيق فكرة فنقول : 

ما كانت الأموال تباغ فى زمنهم مبلغا يحتمل الادخار » فان الصدرق رضى 
الله عنه بلى فى معظم زمانه بقتال الردة » وما اتفقت مغائم بها احكتراث 
والاحتفال » ثم لا ولى عمر الأمر » و انسعت خطة الإسلام» وانتشرترايات 
الدين واستفحل أمر السلمین 6۸۸4 و كثرت الغزوات » وانبثت الدعوات » 
وكسر جند الاسلام صول كسرى »وقصر طول قيصر » و استمرت الدولة» 
وعظمت الصولة » ووفرت الغانم » و نجردت للجهاد والعزائم » وألقتالمالك 
إلي حماة الاسلام مقالیدها » ولنت كل جنبة آبية للا" حكام جيدها» وفتحت 
الكور(* والأمصار » وكثر الأءوان والأنصار » فقد یعتقد المعتقد 


(۸۸۳) فى العواقب : ساقطة من | 
(۸۸4) فى | : الدين 
(۸۸۵) السكوره أى الصقم » المدينة » والجم كور وق د : السکنور 


— ٩/۷۷ ل‎ 


إمكان الادخار » و لکنا نقول: كان معظم الأموال غنائم احتوی علیهاعسا کر 
الاسلام امجاف الحيل وال ركاب » و لیس مخفى أن أربعة أخماسها مصرو فه إلى 
المصطلين بنات() القعال أسلابا وسهاما و ارضاخا » و کان أمير المؤمنين 
عمر بن الحطاب رضي الله عنه رتب فى کل ناحية حماة و كفاة وأمراء وولاةء 
وولام أمور الأموال وفوض موم الأحكام على تصاریف الأحوال درسم 
هم مر اسم یقتدون بها »و نصب لهم معالمفى أخماس الغا نم دون( | لهاه 
و کاوا يبثون ما ینفق من مال“ فى العسا کر الر نزقه المترتيين فى الناحية 
فلا يفضل إلا زر » ثم ما كان یفضل وحی إلى أمير المؤمنين بفرقه على 
الذین فى جزائر العرب؛ و .تسم فى الاستحقاق کل سبب» فا كان بفضل‌و یحی 
من الأموال الجبية على هذه القضية فى انقضاء السنة فانقرض ذخيره . 


رلا ضرب انعراج على بلاد العراق » جری الأمر فى الأموال الستفادة 
على نحو ما ذکرناء "١‏ » إذ كان أكثر ٩۰۵‏ الجند فى تلك الناحية » وم 
النجدة الکبری فىوجه الروم وماوكالأطراف» و أعناقبم صور إلى بلادالشرق 
وسار الأكناف » ولا يقطع بأن بيت الال خلا فى زمان أمير المؤمنين عمان 
عن الأموال» بل نظن ظنا غالبا أنه كان استظهر بذخائر على تطلع إلى العواقب 
و بصائر حتى اشرأبت الفتن » وثارت الحن » واضطرب الزمن ۰ و تقلقت 


(485) بنات أى شداد » وق د : شار 
(۸۸۷) فی د : مهتدون 

(۸۸۸) فى : ساقطة من د 

(۸۸۹) الغزالى : شفاء الغلیل ص ۲۳۷ 
(۸۹۰) فی د : کر 


~ ۱۸۵۸ 8 


الحلافة فى نصاما » وأصفقت ۱ الله بسیدها ویایما » وما اتسق بعده أمرء 
وما أستمر على ما كان يعهد عصر » ول يتفرغ أمير المؤمنين على رضي الله 
عنه(۳" من معمادمةالبغاة » ومکاوحة الطغاة إلى هز الغزاة » وجرتهناةعلي 
أثر هناة ثم صار بعد مقتله رسم الحلافة مرفوضا » وانقاب الأمر ما.كا 
عضوضا ۰ وتغير الحم والزمان » والله جلت قدر:ه أعظم عا جرى و کان . 

فان قل على ماذا عماون الأمر في زمان الصطنی صلى الله عليه وسل ۶ 
قلنا : كان صحبه الأكرمون : الأنصار والمهاجرون » لا ندبوا إلى الجهاد 
فى سبول الله والذب عن <وزة الإسلام يصادمون المارقينءلى الضرواللا'واءء 
ويطيرون إلى الفزوات ضا برین على البأساء » ومعظهم فى ملتطم أهوالالقتال 
رجال » وجرت لوضات و کر من الأءزة فى رمضاء الحجاز حفاة ؛ و کان 
نی الله صل الله عليه وسلم يستمد من أموال الموسيرين فى تجپز اجاهدرين » 
إذا ام أص . وادلهم خطب . کا جرى فی جوز جیش العسرة 5*9 . وهذا 
القدار فيه إقناع وعبرة . 

فأما الآن فقد اتسعت خطة الاسلام ءوهي على الازدیاد والمد لله على مر 
الأيام » و لكل زمان رمه وحكه » ونحن على ار جال من عقولنا نع فما 


(۸۹۱) ,نی ضربت 

(۸۹۲) زيادة و د : کرم الله وجهه 

)۸٩۳(‏ اخرج الاک فى مستدركه عن عبد الرهن ابن سمره ٠‏ قال : جاء عیان إلى الى 
صلى الله عليه وسلم بالف دینار حين جهز جيش اامسمرة » ففرغها عبان فى حجر النى صلی 
الله عليه وسم . قال : فجمل النبى صلىالله عليه وآله وسلم يقلب,! ويقول : ماضمر عمان ماعل 
بعد هذا اليوم . قالها مرارا . وقال الاک : هذاحديث صحيح الاسنادولم عخرجاه ۳ : ۱۰۲ 


واظلر ستن الترمذى ۵ ۲۵ 


د ۱۸4 س 


عضي وحي أن صاحب الأمس لو لم بجعل الاستتظبار بالادخار أكير 0:0 
همه عند الایثار » واطراد أسباب الاختيار لعظم الفتق » وعسر الرتق فأفضى 
الأمر إلى عظائم لا حيط بها مجارى الأفكار . 


فهذا القدر فيه مدع و بلاغ و الازدیاد 052 على (A41)‏ ما مېد ناه مضطرب 
رحب ومساغ ۱ 


الترجة : أولا فى أحكام الأموال . 


فأما الفصل الثالت منها .وهو أهمها ذالغرض ذكر ما قعضیه الايالة الشرعية 
والسياسة الدينية فيه » إذا أصفرت بد راعى الرعية عن الأموال والحاءات 
ماسة » فليت شعرى كيف الح ۲ ؟ وماوجه القضية !فان ارتقب الامام 
حصول أموال فى الاستقبال ضاع رجال التعال » وجر ضياعهم أسوأ 
الأحوال » و إن استرسل فى مد اليد إلى ما يصادفه من مال من غير ضبط 
الشر ع فى الأقوال والأفعال . 


وقد قدمنا حيما سبق ؛ إنا لا حدث لتربية الم لك فى معرض الاستصواب 
مسالك لا ری لما من شرعه المصطق مدارك » فإن بلى الامام بذاك فلیتد 


(حم)ىد: أكر 
)۸٩۵(‏ ف د : وللازدیاد 
(۸۹٦)‏ فى ۱ : بنا زائدة بعد كلمة الازدياد 


(لاوم) الک : سائطة من ۱ 


و لينعم النظر هنا لك » فقد دفع إلى خطتين عظيمتين : 
احداها : 912 تعريض الحطة الضیاع . 
والثانية : أخذ مال فى غير استناد استحقاقه إلى مستند معروف مألوف » 


والله ولي التوفيق والتدسير » وهو باسعاف راجيه جدير فنقول : 


إذا اخلا بيت المال » انقسمت الأحوال : وحن رتبا على ثلاثة أقسام » 
ونای فى كل قسم منها ما هو مأخذ للا'حكام ۳ ونمزج القضايا السياسية 
الموجباتالشرعية» فلا خلو الحال وقد صفر بيت المالمن ثلاثة أحاء : 

أحدها : ان يطأ الكفار وااعياذ بالله ديار الإسلام . 

والثاني : لا يطأوها ولكنا نستشعر من جنود الاسلام اختلالا » و نتوقع 
احلالا وانفلالا » لولم تصادف مالا » ثم يترتب علي ذلك استجراء الكفار 
فى الأقطارء وتشوفبم إلى وطء أطراف الديار . 

. والثالك : أن يكون جنود الإسلام فى التغور والمراصد على أهب وعتاد 
وشوكة واستعداد . لو وقنوا ولو يدبوا للغزو والجهاد لا حتاجوا إلى ازدياد 
فى الاستعداد و فضل استمداد » ولو | عدوا لانقطعوا عن اجپاد . 

فهذه التقاسم فاعدة الفصل » فلنقل فيبا أولا 4 وانذكر فى كل قسم 
منها معولا » ثم ننظر إلى ماوراء‌ها واللّه الستعان على مانحاوله من بیان (۳۰* 


(۸۹۸) ق ۱ : احدمها 
(۸۹۰) فى د الأحكام 
(۹۰۰) على ماحاوله من بیان : زيادة من د 


دا د 


فصل 

فأما إذا وطىء الكفار ديار الاسلام » فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على 
أنه يدمين على المسامين أن منوا ويطيروا إلى مدافءتهم زرافات ووحدانا حتى 

نوا إلى أن العبيد ۲۰۱ يذسلون عن ربقّة طاعة السادة ٠‏ ويبادرون الجباد 
على الاستیداد»و إذا كان هذا دين الأمة ومذهب الاثمة » فأى مقدار الأموال 
فى هجوم آمثال م ذه الأهوال لو مست إليما الحاجة » وأموال الدنيا لو 
قو بات بمطرة دم م تعد ها وم توازهاء فاذا وجب تمر بض المبج للتوى 21*52 
وتعين في محارلة المدافعة التبساوى على ورطات الردى » ومصادمه العدى » 
ومن آدی فى ذلك كردا فقد ظ واعتدى » فاذا كانت الدماء تسيل نسيل على 
حدود الظبات “٠‏ فالأموال فى هذا القام من المستحقرات . 6۰0 


وأجمع المسلمون أجعون على أنه إذا اتفق فى الزمان مضيقون فقراء 
ماقون ۳٩‏ :مين على الأغنیاء ان يسعوا فى كفايتهم»و كذلك اتفقوا كافة 


(40) فى ج : العبدء لا العبيد فحسب بل على المرأة القادرة عليه أن رج بغير إذن 
زوجبا » وعلى الولد أن يخرج بغير إذن والدیهو أحدهما إذا كان الآخر ميا ٠‏ انظر الشاعای 
الاعتصام ۲ : ۱۲۱ . بل يحب على الأعمى والمريض المدافعة عن ديار الاسلام حسب الأمكان 
ويكون ذلك ببذل الال قدر الطاقة والمساهمة فى الخدءات المدنية » لأنها حرب دفاعية يمخوضونها 
خماية الديار والأعراض والأموال . المرتفى : البعر الزغار = ه : ۳۹ 

)٩۰۲(‏ أى أهلاك وق < : للنوى ود : للثوى 

)٩۰۳(‏ الظبة بالتحفيف حد السيف والمم ظبات. 

(4۰4) الشاطیی : الاعتصام ۲ : ۱۲۲ 

)٩۰۰(‏ آماق إملافا » افتقر واحتاج أو انفق ماله حى افتقر » والملاق : الشدید المقر 


— ۱۲ 


على وجوب بذل الأموال في نجهز اولي وغيره من جبات فرو ض الکنایات 
فلاح على أبلغ وجه فى الايضاح أنه يجب على الاغنیاء فى هذا القسم أن 
یذلوا فضلات أموالهم » كا سنفصل القول فى ذلك ان شاء الله عز وجل » 
حى تتجلى هذه الداهية » و تنكف الفگة المارقة الطاغية » ولا ينبغى ان يعقد 
الناظر الآآن فكره بالتفصيل ٠‏ فان بعد فى التأسيس والتاصیل » وسيأتى فى 
شرح ذلك ما عليه التعويل إن شاه الله . 


فهذا بيان مقدار غرضنا الآن إذا وطيء الكفار بلاد الاسلام . 


فأما إذا 1 جر ذلك بعد واعكنا محاذره وأستشعره لانقطاع مواد 
الأموال » واختلال الحال » وإشارة الزمن إلي سوء المغيات فى الما ل» ولو 
لم يتدراك ما مخاف (۲۳۱) وقوعه لو وقع فى غالب الظن . 


فهذا الفن ملحق بالقسم الأول قطعا » ولا نحل فى الدين تأخير النظر 
للاسلام والمسامين إلى اتفاق استجراء الكافرين » ولو فرض فى مثل هذه 
الحال توقف وتمكث لاحل العصام » وتبتر النظام » والدفع آهون من الرفع > 
وأموال العالين لا تقابل وطأة الكفار فى قرية من قرى الديار » وفيها 
سفك دم المسامين و امتداد بد إلى الحرم ولو وقع وم فلا مستدرك لا انقضي 
وتقدم الا التأسف » وقر ع سن الندم ۰ فادا يلتحق هذا القدم با تقدم . 


فأما القسم الثالث : وهو أن لا خاف من الكفار هجوما لا خصوصا فى 
بعض الأقطار ولاعوما» ولكن الانتباض إلى الغزوات والانتداب للجباد 


)۹۰٩(‏ فی د : محاف 


۱۹۳ سا 


فى البلاد ؛ بقتضي مزيد عتاد واستعداد فل يكلف الامام المثرين والموسرين 
أن يبذلوا ما يستعدون به ؟ هذا موقع النظر ومجال الفكر : 

ذهب ذاهبون: إلى أنه لا يكلفهم ذلك » بل برتقب فى توجيه العساحكر 
ما حصل من الأموال. والذى أختارهقاطعا به : إن الامام يكلف الأغنياء من 
بذل فضلات الأموال ماحصل به الكفارة والغناء فان إقامة الجباد فرض على 
العباد» فتوجیه(۳۲٩)‏ ال جنادعلى أقصى الامکان و الاجتهادفی البلاد متو 580 
لا تساهل فيه » وما أقرب تقاعدنا عنهم إلي سيرم إلينا واستجرائهم علينا ؛ 
وإذا كنا لانسوغ تعطیل‌شی» من‌فروض الكفايات » فا حری‌فنو نها بالمراعاة 
الغزوات . 


والأمور فى الولایات إذا | تؤخذ مرن مبادپا » جرت آمورا بعسر 


تداركها عند مادا ۰ 


وقد أجرينا فيا تقدم ان الدنيا تبسع الدين » وأن صاجبنا ۲۳9 بعث 
لتأسيس الدينءوتأديد الرسالة والابلاغ»والا کتفاء من هذه الدنيا بلاغ » 
فن عظائم الأمور ترك الأجناد » و تعطيل الجهاد و انحصار العساكر فى التغور . 


فان قبل : قد ذكرتم انه تمد بد الإمام إلي أموال الموسرين عند الهم 
هجر الأجناد إلى الجهاد ما قولك فيه إذا كان مع المرتزقة كفايتهم وعدم 


)٩۰۱۷(‏ وتوجيه : فى ب 
)٩ ۸(‏ فى ۱: عترم 
)٩ ٩(‏ يستغرب من الولف استخدام هذا اللفظ » ویقصد به الرسول. صلى الله عليه 


وس » وکان أولى به القول » بان رسولنا بمث لا سيس الدين 


ل - 


فى نامهم و نمضتم » وص‌ابطتهم وغزومم فى أوانها وابانہا ؟ ولكن خی 
بيت المال أو كاد أن مخلو » وخاف الإمام غائلة هائلة من خاو بيت المال عند 
عسكرة للكفار أو دبرة على الجاهدین . 


هقد تقدم القول الناجع .۱ الواقع ف و جوب الاستظهار بالذخابر 
وتنزيل إعداد ۱۱ المال منزلة اعداد الرجال » ولو وهت كفا رة الرجال امتدت 
بد الإمام إلي الأموال » والذخيرة إحدى العدتين فا الوجه فى ذلك ? 


قلت : هذا الآن دون تقسم الآخير الذى تقدر (۱۱۲) نجازه : فان المرتزقة 
إذ (۱۳ ازموا الثغور والراصد ؛ و تقاعدوا عن الانبعاث إلى المقاصدء كان 
ذلك متضمنا تعطيل”1'© الجباد ناجزا.وفبه حضلة أخرى » وهي أن معظم 
أموال بيت الال ما عو ب أبدى المسامين من أموال الكافرين ۰ فاذا انقطع 
الجهاد انقطع با نقطاعه وجوه الأموال الى تنصب إلى بيت المال › و يتداعى 
ذلك إلى اختلال و انحلال » يتعذر معه الرابطة » فان الون إذا كانت دارة 
بحامها 2092 وقد | کتفیت المطالب وعرت <" وجو ها لم خف على ذى نظر 
فى العواقب|فضاء الا على قرب و کثب إلى ا نقطاح أصل السبب » والقم 

)٩۱۰(‏ فى د : التافم 

)٩۱۱(‏ إعداد : ساقطة من ب 

)٩۱۲(‏ نی ب : يعذر 

)٩۱۳(‏ فی ۱ : إذا 

)٩۱۰(‏ فی ۱ : تعطل 

)٩۱0(‏ محمامپا أى منمت المؤن » وق د : محامبا 


)٩۱۰(‏ فی ۱ ء ب : وعسرت 


جب 946 بح 


التصوب فى مال طفل مأمور بأن لا بقصر(6۱۷ نظره على ضرورة حاله بل 
ينظر فى حاله باستناه ماله » وطلب الأغبط فالأغيط فى جیع أمواله > 6010 
و ليس أصس كلى الملة بأقل من أمس طفل » ولا نظر 210 الامام القوام على 
خطة الاسلام بأقصر نظرا وفكرا من قم . وهذا واضح لاخفاء مد رکه 
عند انقطاع الجهاد . (6۲۰ 

فأما إذا كان جنود الإسلام مشمرين للجهاد » فلوجوه الى منها ينتظم 
الأموال غير منحسمة ؛ والأحوال متسقة منتظمة فيبعد تنجيز التعرض لأموال 
الناس لأس مقدر على نأى و بعد . 

ولا ينجلى هذا الفصل <تى أذكر بعون الله و تا يبده و توفيقه وتسديره » 
آصاً وضح الا تفصال عما تضمنه هذا السؤال من الاشکال » ولكن الذى 
ذکرنه الآن فيه بلاغ واستقلال . 


فان قيل : قد ذكرتم فى التقاسم التى قدمتم أن الامام يسعمد من أموال 
الأغنياء فا بينوه و فعباوه » ووحوا بالغرض ¢ وحصلوه (۰۲۱) وأوضحوا 
الساخذ والوجوه . 


قلنا : قد انتبي الكلام فى مقصود الفصل إلى غمرة تغرق(۳؟ الجبول 


)٩۱۷(‏ فى د : یفش 

)٩۱۸(‏ ف ب : أحواله 

)٩۱٩(‏ نظر : ساقطة فى او ب وفد: المسآلة 

۱۲۲ : ۲ الغزالى : شفاء الغليل ۲۳۰ والشاطبى : الاعتصام‎ )٩۲۰( 
فی ۱ : وحصلوا‎ )٩۲۱( 

)٩۲۲(‏ فى | : تعرق 


بت و۱4 بت 


وتحير العقول» وما آراها تخيض ٠"‏ إلا من كان التوفيق مطیته » والابتهال 
إلى الله طویته » والتبحر فى حور العاوم عدته ‏ ويتبغى أن ننبه على خطره 
وغرره ٠‏ . ثم نندفع فى درر السكلام وغرره »ذاللخائض فيا انتهي ليه 
الكلام إن لم يعصم وم يثبت منه الشدم بين شرفين عند الالنفات إلى طرفين؛ 

فان وقع نظره في الانكفاف عن الأموالءالتزم مصير الاسلام إلى أسوأ 
المصائر والأحوال » وإن استرسل فى إطلاق الأيرى فى الأموال من غير 
اقتصاد » انتصب إلى إحداث مطالبات كلية لا أصل ها فى القضايا الشرعية . 


وقد تقدم أن التدا بير إذا لم بسكن لها عن الشرع صدر » فال هجوم علا 
حظرء ثم قصاراها إذا لم تسكن مقيدةيمراسم الإسلام » مؤبرة »افقة مناظم 
الأحكام ضرر » فاعود وأقول : لست أحاذر2'*2 إثبات حك 1 دونه الفقهاء 
وم تعرض له العاساء » فان معظم مضمون هذا الكتاب لا يلفى مدونا فى 
كتاب ولا مضمنا لباب » وهتى انتهی مساق الكلام إلى أحكام نظمها أقوام » 
أحلتها "© على أربايها » وعزيتها إلى كتابها » و لكنى لا أبتدع ولا أخترع 
شيئًا بل ألا حظ وضع الشر ع » واستشير معنى يناسب مااراه وانحراه » 
وهكذا سبيسل التصرف فى الوقائع الستجدة الى لا وجد فما أجوبة العاماء 
معدة » وأصحاب المصطنى » صاوات الله عليه ورضى عنم 6لم يجدوا فى 
الکتاب والسنة إلا نصوصا معدودة » وأحكاما محصورة محدودة » ثم حكوا 

)٩۲۳(‏ ععی يقتحمها 

(474) فى د : وعذره 

)٩۲۰(‏ فى د : آخالف 

)٩۲۰(‏ ف د : لحلقتها 


سا ۱۹۷ — 


فى كل واقعة هنت (۱۲۷) وم جاوزوا وضع الشر ع » ولا تعدوا حدوده » 
فعلمو نا أن احكام الله تعالی لا تتنامي فى الوقائع » وهی مع انتفاء النهاية عنها 
صادرة عن قواهد مضبوطة . 


فلیکن الكلام فى الأموال وقد صفر بيت الال واقعة لا تعر" فما 
للماضين مدهبا » ولا حصل هم مطلبا و لنجر فيه على ماجرى عله 6۱۲۰ 
الأواون إذ دفعوا إلى وقائع | يكونوا 2*2 يأ لفوها » و ینقل لهم مذاهب 
ولم.عرفوها »و اذا استد الناظر استوى الأول و الاخر . فنقول» للناس حالتان : 


احداها A)‏ ن بعدمو | قدوة 3 وأسوة 1 وإماما مجع شتات 
الرأى »ويردوا إلى الشرع الحرد 02" مره غير داع وحاد ۰ 
فان كانوا كذلك » وجب الشر ع والحالة هذه فى فروض الكفايات أن 
حرج ۳ الکلفون التادرون لو عطلوا فرضا واحدا» ولو أتامه من فيه 
کار سقط الفرض عن الباقين » ولا شت لبعض المكلفين توجيه الطلب 
على آخرين > فام ليسوا منقسمين إلي داع ومدعو » وحاد ومحدو : 

و ليس الفرض 0549© متعينا على كل مكلف فلا يعقل تبين © الدكليف 


)٩۲۷(‏ أى ظبرت 

)٩۳۸(‏ فى د : لايعهد 

)٩۲۹(‏ عليه : زيادة من د 
)٩۳۰(‏ يكونوا : ساقطة من ب 
)٩۳۱(‏ ف او ب : احديها 
)٩۳۲(‏ ف د : امرر 

)٩۳۳(‏ ف ۱: يرج 

)٩۳۶(‏ ف د : العرض 


(۳۰) ف د : تثبيت 


۹۸ سا 


فى فروض الکنایات مع عدم الوالى إلا كذ لك » فلنضرب فى ذلك (۳۰) 
الجباد مثلا » فنقول : لو شغر الزمان عن وال تعين على المسامين القيام مجاهدة 
الجاحدين » و إذا تام به عصب فيهم كفاية » سقط الفرض'عن سائر المكلفين 
فهذا 0519© اذا عدموا واليا . 


فاما إذا وليهم إمام مطاع » فانه يتولى جر الجنود » وعقد الألوية البنود 
و ابر ام الذمم والعبود» فاو ندب طائفة إلى ال جباد » تعين علمهم ميادرة الأستعداد 
من غير تخاذل وتواكل وایتاد» وم يكن هم أنيقولوا ليس ماندبنا إليه 
متعينا علينا » فليقم به غيرنا » فانا قد ائبتنا أن المسامين اذا نصبوا والياً يديرم 
فى اصدارم وايرادهم تدبير الآباء فى أولادم ٠‏ ولو ساغ مقابلة أواصه 
و واهیه با وی‌شایه و وهنه »لا استتب له مقصد فيا بذره ويا تیه »ولأفضى 
إلى عسر يتعذر تلا فيه » ولو و کل کل مندوب ارتسام ماسم الوالي التصوب 
إلى غيره » لما استقرت للامام طاعةفی ساعة ء فاذا رأى الوالی النصوب 
رأيا من هذا الفن کان متبعا » ول يحد الرهایا دون اتباعه مميد] (۲۱۳۸ ومتسعا 
فاذا تقرر ذلك بنینا عليه اهس <" الال قائلين : لو شغرت الأيام عن قیام إمام 
بأمور السامین والاسلام » ومست الحاجة فى إتامة الجباد إلى مال وعتاد » 
وأهب و استعداد» کان وجوب بدله‌عند حقیق اماجات علي منهاج فروض 
الكفايات » فلست الأموال بأعز من الهج الى بحب تعريضها للاغرار » 
المؤديدَ إلي الردى والتوى . (6۶۰ 


۱ ذلك : ساقطة من‎ )۹۳١( 
فى د : وهذا‎ )4٩۳۷( 

)٩۳۸(‏ فى ١‏ : محتدا 

)٩۳۹(‏ زيادة فى د : الرعايا دون اتباعه عليه أمر ٠‏ ويستقيم العی بدونها 
(-44) أى الملاك 


— ۱۹٩ 


فہذا إذا لم يكن فى الزمارن وزر يلاذ به » فاذا ساس السامین وال 
وصفر تيده عن‌عدة و مال»فله أن يعين بعض الوسر ین لبذل ماتقتضیه‌ضرورة 
الحال لا محاله » کا يندب من يراه أهلا للانتداب » فلا ینبغی ان بستبعد الرء 
حم الامام فى فلسه مع نفوذ حکمه فى روحه و نفسه . 


ولست أقول ذلك عن حسبان وعخالجة 2400 ريب بل أقطع به على الغيب 
وسيزداد ذلك وضوحا وانکشافا إذا ذكرت من تفاصيل هذه القاعدة أطر ان 
وكين ببعد مدرك ذلك على الفطن الأريب » وق أخذ فضلات من أموال 
رجال نيف أعباء عنهم وأثقال » وإنامة دولة الإسلام على أبهة الاسعقلال 
فى أحسن حال » ولو ! يعدراك الإمام ما استرم ٠"‏ مرن سور المالك 
لأشق ۲۰0 الحلائق على ورطات البالك » وليفت خصله لو تمت لأكات 
ولا لت لكان أهون فائت فيها أموال الأغنياء » وقد يتعداها إلى إراقة 
الدماء » وهتك الستور وعظائم الأمور . 


فاذا هد ماذ كر ناه فلنقل بعده : ليس للامام فی شىء من مجاری الا حکام 
أن جم ویتحک فعل من يتشهى ويتمنى » ولکنه يبنى أموره كلها دقبا 
وجلا » عقدها وحلبا » على وجه الرأى والصواب فى كل باب » فلا يندب 
قوما للجهاد إلا إذا رأى تعينهم منیج الرشاد » ومسلك‌السداد »ثم حزب الناس 


(44۱) ف د : ومحاله 
(۹4۲) فى د : استزم 
)۹٤۳(‏ فد : لايتتنى 


(۹44) فى ۱ : ولا لت 


س ١٠١١‏ سس 


أحزا!ءويجعل ندبهم إلىالجباد ندبا”؛© كذلك»ويجبز إلي كل حیل ٠٤‏ 
من الكفار من یلیم ف صوب تاك الدبار » وهذا يغنى وضوحه فى طرق 
الإيالة عن الاطناب و الإطالة ۲ 


والأص فى أخذ الأموال جری على هذه الأحسوال(۷* » فيشير على 
کل( أغنياء نی کل صقع بأن يبذلوا من المال ما يقع به الاستقلال» 
وليس لتفاصيل الرأى غاية ونماية» فلير الامامنفى ذلك كله رأيه. وما ذكرناه 
ليس حصراً وضبطاً في المقال» ولكنا جشا ضرباً للاأمثال ٠‏ وعلى رأى 
الامام - بعد عون الله الاتكال فى مضطرب الأ<وال . 

ومن تتمة القولفى هذا آن‌ااسامین|ٍذا وجدوا معاذا وأتخذوا لمات 6۳۱ 
ملاذا ؛لم يكن مم‌مضادته۹۱؟؟و‌ادته ومعا ند نه‌وحادتهءفان رأى إذا وقعت 
و تا و وهی وتارس ری اس فا ارم 
ومادة من الال نامة » و ید الامام صافر:۲۳۳» و بیوت الأموال شاغرة » أن 


ینسبب إلى استيداءمال من" موسری الوّمنین»فا نه يفعل ذلك‌عبی موجب 


)٩6 ۰(‏ ندا : ساقطة من | وف د : دنوبا 
(445) أى حبال وف ۱ : خیل 

١ الأحوان : سافطة من‎ )٩4۷(" 

(44۸) کل : زيادة مند 

(445) ف : زيادة من د 

)٩۰۰(‏ فا : لهماتهم 

)٩۰۱(‏ فد : معادته 

(۰۲٩)ق‏ د : خافرة 


| من : زيادة من‎ )٩۵۳( 


کے ۱ سب 


الاستصواب ما أراه » وعمم أهل الاقتدار؛*"© واليسار فى أقاصي البلاد » 
ورتب" على كل ناحية فى تحصیل المراد » ذا كفاية ودرب وسداد»وان 
عسر التبليغ إلى الاستيء.اي2'*32: ورأى فى وج الصواب أن يمخصص أقواماء 
ثم جع الناس فى ذلك فتاماً » فیستأدی عند کل( مامة من فرقة أخرى 
واه اتبع فى ذلك كله أوامره > واجتنب زواجره » ثم لیکن فى ذلك 
علي أكل نظر ‏ و أسد فحكر وعبر » فان اقتضی الرأی تعيين أقوام على 
التتصیص »یعرض هم على التیخصیص»و نظر إلى من كثر ماله وقلعياله(”"6 
وقد تخیر من خیف(*) عليه من كثرة ماله أن يطغى » ولو ترك لفسد » 
ولو غض من غلوائه قلیلا » لأوشك أن يقتصد ويسعد(*7© . وإذا لم محل 
التصدی للامامةوالاستقامة عن درد" النظر و سد.ید الفكر»ففماذ كرناه 
تصرعا أو رمزا إليه تلوحا له معتبر » ثم إذا قد لاحت الراشد ووضحت 
القاصد » فند کر بعدها ثلاثة فصول بعد تبيد ما سبق من الاصول ۰ 

آحدها : أن من الناس من ذهب إلى آن‌الامام يأخذ ما يأخذهفى معرض 
الاقتراض على بيت الالعلي کل‌حال»فان تا تت(" مداره وا لبه»ت-ین‌ردما 


(464) فى د : الأقدار 
(ههة) فى ۱: ويرتب 

(105) فىاء ب : الاستعاد 
)٩0۵۷(‏ کل : ساقطة من ١‏ 

(۸ 40۰) قل عياله : ساقطة من ١‏ 
(169) فى د : حیف 

)٩5۰(‏ ف د : وبستید 
(4501) ق ۱ : جدید 


(4۱۲) ف ۱ء ب : ثابت 


e — 


اقتردض » والمقترض يطالبه . وقال قائلون : إن عمم بالاستداء مياسير البلاد 
والمثرين من طبقات العباد فلا مطمع فى الرد والاسترداد؛ وأن خصص بعضا 
لم يكن ذلك إلا قرضا » وحن نذكر ما يتعلق به كل فريق » ثم نذحكر 
مسلك التحقيق . 

فن قال الامام يستقرض » استمسك بان أقدار الواجبات مضبوطة 
الجبات فى قواعد الدین ومذاهب المسامين » وكان رسول الله صلی الله عليه 
وسل إذا أضاق 275 الحاو يم والفقراء استسلف من الأغنياء »ور ما استعجل 
الزكوات » فلو كان يسوغ الأخذ من غير اقتراض لكان عليه السلام بينه 
ليقتدى به من بعده عند فرض الاضافة » ورعا تعلق هؤلاء بان ما خذ 
الأموال""“ لو تعدت الطرق الضبوطة » والمسا لك الموضحة فى الشريعة » 
لا نبسطت الأيدى إلى الأموال » و بر ذلك فنونا من الحبال7"0© وم يثق 
ذو مال بماله » لافى حاله ولا فى ما له . وهذا خروج عن ضبط الدين » 
وحل لعصام الاسلام عن أموال السامین . 

والمرتضي عندى : إن ذلك جين وخور » وذهول عن سنن النظر » فان 
للامام أن يأخذ من الجهات الى ذكر ناها ما يراه سادا للحاجة » على ما قدمنا 
منها جه » ولا يازمه الاستقراض » سواء فرض أخذه من معينين أو من 

والدلیل عليه » آنا لو فرضنا خاو الزمان عن مطاع » لوجب على المكلفين 


(۹۹۳) فى ١‏ : أضاف 
(۹۹4) الأحوال : زائدة فى ب.ولا تنفق مم السياق 
(916)ى د : الیال 


س لل — 


القيام بفرائض الكفايات من غير أن يرتقيوا ص‌جماء فاذا و لمم إمام؛ فكأ نهم 
ولوة أن یدرم تعيينا وتبيينا فما كان من وظائفيم فوض ۱ ولولاه 
لأوشك أن يتخاذلوا » ويحمل البعض الأ فیه‌علی البعض » ثم تنسحب الما ثم 
على كافتهم » والامام القوام بدفع التتخاذل والتغالب » ويحمل الأعيان صل 
التناوب فيا على الكافة والحروج عن عبدته . 


والذى وضح المقصد ۰ أنه لو استقرض لكان يؤدى ما اقترضه من 
مال فاضل مستذنى عنه فى بيت أ الى » ورما تمس الحاجة إلى ما يقدره فى 
الحال فاضلا » ثم يقتضى الال استرداد ماوفيناه على المقرض ٠‏ ويستدبر 
التدبير » فلا بزال فى رد واسترداد » وما أدى إلى التسلسل فهو فى وضعه 
لا يتحصل . 


والذىيجب التءويلعليه» أن كلواقعة وقعت فى الإسلام » نعین‌علی 6:۷ 
ملزیی الإسلام » أن يقيموا أم الله فيبا » ]ما بأنفسهم إذا فقدوا من 
يلجم أو بأن يتبعوا آص والهم .فاذا امتثلوا أمى الله بأ نفسيم » أو بأمواليم» 
على تفنن(۱0) أحوالهم نارتقاءهم رجوما فى ماهم يشعر بأنهم ما کانوا 
متأصلين فما کلفهم رهم ٠‏ وهذا ظن كاذب » ورأى غير صائب » فالمسامون 
هم الخاطبون » والامام في التزام أحكام الاسلام» كواحد من ال نام » ولكنه 
مستناب فى تنفيذ الأحكام » فاذا تفذت فلا مطمع فى مرجع » فان درلبيت 
الال مال » فحظ المسامين منه تپیژه للحاجات فى مستةبل الاأوتات فبذا 

(45۱) ف ب : فرضا بينهم فوض 

۱ على : ساقطة من‎ )4٩۷( 


)4٩۸(‏ ف د : من 


د مه ۴ص 


منتهی القول فى هذا الفن(۳۱ . 

وأنا آقول الان : لست أمنع الامام من الاقتراض على بيت الال » أن 
رأى ذلك استطابة للقلوب » وتوصلا إلى تيسير الوصول إلى المال » مها 
اتفقت واقعة أوهجمت هاجمة ۲٩‏ . والذى قدمته لیس رما للاستقراض» 
و لکنه مېږد !ا یسوغ للامام أن يفعله»والأمر مو کول إلى رآبه و أستصوابه 
فى افتتاح کل آمر وما به » واطلة فى ذلك أنه إذا ألمت مامة واقتضي الامها 
مالاء فان كان فى بيت المالمال استمدت کناینها من ذلك المال» وأن لم يكن 
فى بيت المال تزلت على أموال كافة المسامين ۰ فاذا كفيت من أموالبم » فقد 
انقضت وانقطعت تماما وعلائقها » فاذا حدث مال تيأ ما حدث 
للحوادث المستقبلة( ۲۷ » فهذه معضلات لا يمد فما الا مؤيد ولا يطبق 
مقصد الق فما إلا مسدد » فان قيل قد ذكر الفقباء أن من معه طعام إذا 
وجد مضطرا إليه ء واقعا فى الخمصة ۰ مشفيا على الملاك » ۸ يلزم مالك 
الطعام بذله من غير بدل » وإحياء امىج من فروض الكفايات على جرى 
الأوتات » وقد يتعين على الانسان فى بعض الأزمان إذا اتفرد بالانتهاء إلى 
مضطر أن يذل كنه الجد » و يتفرغ غاية الوسع فى انقاذه » ثم لا يجبالتبرع 
والتطوع بالبذل . 


قلنا : هذه المسألة عندنا فيه إذا كان للمضطر مال ذائب أو حاضر » 


(454) قارن ابن تيمية فى رسالة لظام المشتركة حيث ری ان الإمام ملزم بسداد الدیون 
ضمانا لأموال الناس ص ۳۰ رسالة المظالم المشتركة فى تموع رسائل تصحيح مد ,در الدين أبو 
فراس الملبى ط الانجی ۱۳۲۳ ه 

)٩۷۰(‏ ق ب : هائعة 

)٩۷۱(‏ ف د : لمستقبلة 


م۷۲ — 


فأما إذا كان لاعلك شيعاً فيجب سد م«دوعته ورد خلته من غير الزامه‌عوضا» 
ولا أعرف خلافا أن سد خلات المضطرين فى ستى الجاعات مج سوم علي 
الموسرين » ثم لا برجعون عليهم إذا انسلوا من نحت كلاكل الفتن » وفقراء 
المسامين » بالاضافة إلى متوسليهم » كالابن الفقير فى حق أيبه ۰ ليس للا'ب 
الوسر أن يلزم ابنه الاستقراض منه إلى أن بستغتی يوما من الدهر ٩۳۳‏ ولو 
كان لولده مال غائب أقرض ولده ۰ أو استقرض له إن كان مولیاً عليه » 
والذى يكشف الغطاء فيه » أن من رأى مساما مشرفا على حريق أو غريق» 
واحتاج انقاذه إلي انفاد سببه واكداد جسده9""" لم جز فى مقابلة سعيه 
طلب عو ض(۷۰) وما ذکره الأولون من استسلاف رسول الله صلی اللدعايهوسم 
عندمسیس ال حاحات » و استعجاله انز کوات» فلست نکر جواز ذلك»و لکنی 
آجوز الاستقراض عند اقتضاء الحال و | نقطاع الأموال . 


ومصير الأص الى منتهى یغلب الظن فيه استيعاب الحوادث لا بتجدد فى 
الاستقبال . وأما ما ادعوه من أن الرسول صبى الله عليه وسلم كان لا با خذ 
الا وظيفة "© حاقه فى أوان حلوها » أو بستفرض » فبذا زلل عظم » فانه 
کان اذا حاول تجپیز جند أشار على المياسير من أصحابه بأن يبذلوا فضلات 
أموالهم . والإناصيص الأثورة المشهورة فى ذلك بإلغة مبلغ التوائر 590 . 


۲۳ ۰ ۲۲ الغزالى : شفاء الغليل‎ )٩۷۲( 

)٩۷۳(‏ وفى د : حدثه 

(؛ )٩۷‏ طلب عوض : ساقطة من ب » د 

)٩۷ ۰(‏ الوظيفة : مایقدر من عمل ورزق وعه‌ام وغیر ذلك» وحاقة يعنى استعقت 

)٩۷٩(‏ قارن کتاب الأموال لابن سلام ص ۷۷۷۰۷۷٩‏ حيث روی بسنده أن رسول 
صلى الله عليه ولم بعث مر رضی الله عنه » فاقی المباس يسأله صدقه ماله » فقال قد عجلت 
لرسول الله صلی الله عليه وسام صدقه ستتين ٠‏ 


تست ۷۵۷ ا 


وكانوا رضی الله عنهم يبادرون ارتسام ماسم الرسول عليه ااسلام على طواعية 
وطيب أنفس » و یزدجمون على امتشال الأواص » حائزين به أكرم الوسائل 
ازدحام ال هيم العطاش ۲۷ على المناهل ۰ و کانت مبادىء اشاراته بجع فى 
قلوب الناس من سيوف أهل النجدة والبأس فى أهل العناد والشراس » وما 
شبهوا به من أداء الأ الى إخلال » و إفضائه إلى امتداد الأيرى إلى الأموال 
فلا احتفال بالأموال عند إظلال <^“ الأهوال ء-لى بيضة الإسلام » ولا 
يسوغ أخذ الأموال على الاهال هزلا من غير استفصال فان سئلنا الدليل » 
فقد قدمنا مافيه أ كل مقنع . فبذا انجاز الغرض من هذا الفصل » وهو أحد 
الفصمول الثلاثة الموءودة بعد ”مهيد الأصول . 


فأما افصل لثانی : وبه ينم القصد فى بعض ماسبق » وهو ان عساکر 
الاسلام اذا کنروا » أعنى المرتزقة الترتبین فى ديوان الجنود المعقود » 
وعظمت المؤن القائمة بکفايتهم » وهي جارية على استمرار الأوقات حسب 
توالى الحاجات الى تتقاضاها الفطن <“ والجبلات » و کان اتساع الرقاع 
والأصقاع . وكثرة الثغور والراصد في البقاع » لا يستقل الا بكثرة الرجال 
المترصدين للقراع » وقد قسمهم الامام على أصناف وأنواع » رصففهم جيلا 
جیلا(") ورعيلا رعيلا » فنهم مندو بون أو منتدبون للفض حريم البلاد عن 


. ۲4۱ الميام بالکسر : الإبل "لعطاش » وقارن الفزالی : شفاء الغليل ص‎ )٩۷۷( 
فى د : اطلال‎ )٩۷۸( 

۷ و < : اانطر 

)٩۸۰(‏ ف ۱ ب : خيلا خيلا 


— ۲۷ — 


التلصصین ذوى العرامت ومهم متصر فون في البلاد أردع الناابغين (1*““ من 
أهل الفساد » الزائغين عن منهاج السداد ٠‏ ومنهم م‌تبون فى مرابطة احصون 
والقلاع » و آخرون ف المضائق والراصد والنجدة الكبرى » محتفون بالامام 
وبأمراء 202 الأجناد فى البلاد . 


وإذا انتبي تدبير المالك الى ذلك » فالغالب ان ما ينفق من اخماس الغنائم 
والفيء » لا يقيم الأود ؛ ولا دم العدد » فانا کا نصيب نصاب » والحرب 
سجال » وللقتال مضطرب وتباين أحوال . 


ومن ظن من يلاق الحروب بان لا يصاب فقد ظن عجزا 


والمغام فى وضع الشر ع ليست مقصودة » فان الغرض بالتجرد للجباد 
اعلاء كلمة اله وحياطة الم » والمغائم ليست معمودة مقصودة » 2859 از لا 
بليق بمحاسن الشريعة أن نجعل بذل الهج » والتغرير بالأرواح الى تحصیل 
المغائم ذريعة > فاذا لا تقوم الماک بص‌وقع الاغتنام » ولا بد للامام من 
الاعتصام بأوئق عصام على مر الأيام ووزر <“ الاسلام مأمور بأقصى 
الاحتياط والحفظ فى اللحظ بعد اللحظ »ولا آشبه مار تقب من هغنم بالاضافة 


` فى < : النائء ين‎ )٩۸۱( 

)٩۸۲(‏ فى <ء د : وامر 

(48) هذا رد على مزاعم پیش المستصرقين وعلى رأسهم جولدتسهير ‏ الذى أرجم 
البواعث الغالبة الى دفعت بالعرب إلى القیام بالفتوحات » إلى الحاجة الادية والطمم > وعللها 
بالرکز الاقتصادی لبلادم » إذ خلق الحافز إلى المجرة من‌البلاد الى أصابها الفقر والاضمعلال 
واحتلال الااقاليم الاعظم ثراء وخصبا . ( العقيدة والشسريعة فى الاسلامس ۱۳۷ ) وانظر 
جب : دراسات فى الضارة الاسلامية ص ۱۱ 6 45 


(84) فى < : ووزراء وفى د : ووزار 


مس ۲۰۸ -ه 


إلى المؤن القارة إلا ما يقتنصه القانصون من الصيود » بالاضافة إلى النفقات 
الدائرة » فلو ترك الناس المكاسب معو لين على الاصطياد ملکوا وضاعوا 
واضطر بوا وجاع وا( فہذه التشبهات قدمتها لتوطثه أمر مقطوع به 
عندى » قد يأبإه المقلدون الذین لاتقتضيمم نفوسیم التحوغ على الحقائق » 
فضلا عن ورودها . و کاما ظهرت 21899 خقيقة » ولاحت إلى د ركا طريقة 
ضرو ا 2002 محجودها » (۳۹ فأقول ‏ والله المستعان ‏ لا بد من توظیف 
آموال براها الامام قائمة إا مؤن الرانبة » أو مدانية 252 لماء وإذا وظف 
الامام على الغلات والّرات » أو ضروب الزوائد والفوائد من الجبات يسرا 
من كثير » سول احتاله ووق به *© أهب الاسلام وماله » واستظبر رجاله 
واننظمت قواءد الملك وأ<واله . ولو عدم الناس سلطانا يكف عن زرعهم 
وضرعهم عادية الناجمين و توب الماجين » لا حتاجوا فى إتامة حراس من 
ذوى البأس إلى أضعاف مارم نا اليه » فان استتكر ذلك غر غى ؛ قلنا : 
أتنكر أن ماذكرته وجه الرأى * فان أباه وادعى خلافه تركته ودعواه» 
ون يفلح قط مقلد يتبع فى تقايده هواه » وان اعترف به » وقد تقرر ان 
الاستظبار بأقصى العدد والءدد توم » ولا یی به توقع مغنوم ومفهوم 
انه لو استقر بنا داهية » ووقع و السیاذ بالله خرم فى ناحية » لاضطرنا فى دفع 
البأس إلى بعض الناس » لو تقدمنا بوجه رأى لظننا أن الأمور في 


(4۸۵) فى < : وسارعوا واصطرحوا 
(485) فى < : صرف 

٩۸۷(‏ وفى د : صيروا 

(4۸۸) فى -ء د : محدوها 

)٩۸۰(‏ أو ساقطة من | وفى < : ومدانیا لها 
)٩٩۰(‏ ف ب : ووفر 

)٩٩۱(‏ فى = : اليأس 


-— 4 تب 


استتابپا نجرى على سنن صوابها » فان قيل : لم يكن ما ذکر نموه فی زمن 
الحلناء الراشدين . قلنا : لما انتشرت الرعية» وكثرت المؤن العنية تسبب أمير 
الومنین عمر رضي الله عنه ٠"‏ إلى توظيف الحراج » والارفاق على أراضى 
العراق باطباق واتفاق (۲۹۹۳ ۰ والذى يؤثر من خلاف 1409© فيهء فهو فى 
كيفيته لا فى أصله . فان قيل أليس مذهب إمامكم الشافعي رضي الله 
عنه۲۹» آن الحراج المستأدى من غير أراضى العراق غير ثا بت" 7 قلنا : 
مذهبه أن الجزءة المضرو بة على آراضي الكفار باسم الحراج تسقط باسلامهم . 
كا تسقط الجزى الموزعة على رقاهم » ('؟"© » وهو کا قال , 
والذى ذكر ناه أ كلي بعيد اللأخذ من آحاد المسائل » ومنشاة ۹۳۳ الإيالة 
الكبرى مع الشپادات الباتة القاطعة من قاعدة الشريعة» ذاذا مست الحاجة إلى 
استمداد نجدة الدرين » وحرمة المسامين من الأموال »ول يقع الاجنزاء (0115 
والاكتناء » با يتوقع على المغيب من جهة الكفار » ونحةق الاضطرار فى 
إدامة الاستظبار » و إتامة حفظ الديار » إلى عون من الال مطرد دار ۰ ولو 
عين الامام أقواما من ذوى الثروة واليسار» لجر ذلك حزازات في النفوس » 

)٩٩۲(‏ زادة من < » د : رضی الله عنه 

/۱۷ ٩ فارن کتاب اراج ليحرى بن آدم س ۲۳ والأحکام السلطانیه للماوردی‎ )٩٩۳( 
۰ ۸۲/۸۱ والأموال لابن سلام ص‎ ۵ 

(554) فى ب : خالف 

)۹٩۹0(‏ ف د : رحمه الله 

۸۱ : قارن الأم ؛‎ )٩۹( 

۱۰۵ : 4 قارن الأم للشانمى‎ )٩٩۷( 

)٩۹۸(‏ فى < : ومنداوه 

(15) فى < : الأجزاء 


وفكر](**2 سيئة22*12 فى الضائر والحدوس » واذا رتب على الفضلات 
والغرات والغلات قدرا قريبا » كان طريقه فى رعابة الجنود والرعيةمقتصدة 
مرضية » ثم أن اتفقت مغائم واستظهر بأخماسها بيت الال » وغلب على الظن 
اطراد الكفاية إلى آمد مظنون ونهاية » فیفض(۳۳) حينئذ وظائفه » فإنها 
ليست واجبات نوقيفية ومقدرات شرعية > وإما رأيناها نظرا إلى الأمور 
الكلية » میا استظهر يبت المال واكتق حط الامام ماکان يقتضيه وعفا » فان 
مادت مخايل حاجة » اماد الامام منباجه . 

وهذا الفصل الذى أطلت آف‌اسی(۳۳ فيه » يلتفت على أمر قدمته فى 
الاستظهار بالادخار » فلست أرى للامام أن يمد بده إلى أموال أهل الاسلام 
ليبتنى فى كل ناحية حرزا(**۲۱۳»و یقتنی ذخيرة وكازاء ويتأثل مفخرا وعزاء 
ولكن نوجه لدرور اون على مر الزمن ما سبق رمه » فان استغنى عنه 
بأموال أفاءها الله علي بيت مال السامین » كف طلبته على الوسرین ؛ فرحم 
الله امرها طالع هذا الفصل وأنصف وانتصف » وم یلزم جادة(۳) تقليده » 
وم يتعسف » فالذى حواه هذا الفصل - أقصد الطرائق و أسد المسالك إلى 
مدارك الحقائق ‏ وقد مز الفصل الثانى . 

فأما الفصل الثالث : فضمونه الرد على من بری تعزير المسرفين الموغلين 


(۱۰۰۰) وق د: فسكرات 

(۱۰۰۱) وسيئة : ساقطة من د 

(۱۰۰۲) فیا : فيعض 

(۱۰۰۳) < : فيه آنفامی 

)٠٠١4(‏ ف < : حورا 

(۱۰۰۰) ق ؛ عادة » وق < : خساوه وق د : مخافة 


ب ۳۱۱ 


انباع الشووات » واقتراف السيئات 1 واتباع انان بالمصادرات ۰ من غير 
فروض افتقار وحاجات . 


وهذا مذهب جد ردىء » ومسلك غير مرضی ۰ فليس فى الشريعة أن 
اقتحام الاثم وجه إلى مرتكبها ضروب المغارم » و لیس فى أخذ الأموال 
منهم آم ركلى يتعلق بحفظ الحوزة ء والذب عن البيضة » و ليس سوغ لنا 
أن نستحدث وجوها فى استصلاح العباد . وجلب أسباب الرشاه » لا أصل 
ها في الشريعة ؛ ۲۳۰0 فان هذا مجر خ رما عظما وخطبا هائلا جسما ٠‏ 
فانقيل: قدذكرت تسو يغ وظائف لم يحمعليها طائف فكي ف با ی 017 التہذ یب 
والتأديب منم( مادة الفساد » وأن لم يعبد ذلك منصوصا مذکورا فى 
الشرع مخصوصا؟ 


قلا(۳۳۹) . ماذكريه من الوظائف مستنده إجماع ااعلماء كافة » حيث لوا 
وارحلواءوعقدوا وحله |۲۹ . على و جوب الذب عن حرم الاسلام » فاذا 


۱۲ :۲ الغزالی : شفاء الغليل س ۲۰۸۰۲4۴ إوتارن الشاطى ف الاعتصام‎ )٠٠١( 
حيث يعرض رأى الإمام مالك ف العقوبة بالمال » بان تكون جناية ال الى فى نفس ذلك الال أو‎ 
فانه قال ف الزعفران المفشوش [ذا وجد بيد الذى غفه ؛ انه يتصدق به على السا كين‎  هضوع‎ 
٠ قل أو کثر‎ 

(۱۰۰۷) فی ۰۶ د : بای 

(۱۰۰۸) فی < ؛ د : قطم 

(۱۰۰۹) فى < : قلت 

(۱۰۱۰) ساقط من < ؛ عقدو وحلوا 


~ ۲۱۲ بت 


إلى الأخذ من آموالالوسرین.ثم عرفنا على اججملة أن الاقتصاد مسلك الرشاد. 
وم بر فى تفصيل مثل هذه القاعدة(۳۱۱) أصلا فى الشر ع فنتبعه ء فت ٠٠٠١‏ 
قطعا أن ما عم وقعه » وسهل وضعه » وعظم نفعه» فهو أقرب معتبر 

فأمائزف أموال العصاة » فلا ترى له أصلا . نعم » لاببعد أن یعتتی الامامعند 
ميس | لحا جات بأ مو الالعتاة»و هذ افيه أ كل ص وع و مقنع ٠‏ فانالعتاةالعصأة 60552 
إذاعاموا رصد الامام لأموالهم ٠‏ لاضطراب حالاتهم عند إتفاق اضافة أعوان 
المسامين وحاجاتهم ٠‏ كان ذلك وازعا هم عن مخازيهم وزلاتهم ٠‏ فان قيل : 
لبق تمر بن الطاب رضی الله ءنه شاطر خالد بن الوليد ماله ؟ وشاطر 
عمرو بن العاص ماله <تى أخذ رسو اه اليه نصف عمامته وفرد نعله69» 8 


قلنا : ما فعله » رضى الله عنه » مول على مل سائغ واضح » وسبيل 
بين لام » وهو آنها كانا خامرا فى إمرة الأجناد والبلاد أموالا له » وكان 
ا ا احوال مستخلفيه » فلعله رآها مجاوزين 
حدود الاستحقاق »تم أ نعم النظر و طال الفکر » وقدم الرأى وأخر “فرأى 
ما أمضي ؛ وشهد وغبنا » وقدره أجل وأعلى من أن يتجاوز ويتعدى . 


فپذه جمل من أبواب الأموال من طريق الایلة المؤيدة بالحق » المقيدة 


)١ ۱۱(‏ فى | : الواقمة 

(۱۰۱۲) فتبینا : ساقطة من < 

(۱۰۱۳) ساقطة من | و ب : العصاة 

(۰۱۸ 0( الفرالی ۶ شفاءالفلیل ۲44 وقارن ابن تيمية فى السياسة الشرعية ص ٩‏ حیث 
قال : شاطر عمر ب نالخطاب » رضی الله عنه » من ماله من كان له فضل ودین‌ولا يتهم مخيانة » 
وا شاطرم لا كانوا خصوا به لاجل الولايةمنحاباة وغيرها » وكان‌الأمر يقتضى ذلك ٠‏ لأنه 
كان إمام عدل يقسم بالسوية . 


— ۲۱۳ حنم 


بشهادة الشر ع والصدق کافية»و مسالك مرشدة شافية» أبرزتها بتوفيق الله من 
ناحيةالأشكال إلى ضاحية الابضاح »كأ نپا داه‌مشنفة ٩۳۱۹‏ مقرطة بالدرر 
والأوضاح؛ فاین‌تقع‌هذه الفصو لءن كتبمضمونها آقوالو غار:۳۱ ٩۳۱‏ على 
کت رجال مع اختباط واخنزاء(۱۱ وافتضاح »و لکن سل الحسناء عن 
ل 


انتهی مجامع القول فى أموال بيت المال » ونجز بنجازها غرضنا فى هذا 
الکتاب فى تفصيل ما الى الائمة وولاة الأص. 


صا فم » و لکنا أحلنا استقصاه القاصد ۰ و استیفاء سبل الراشد على هذا 
لباب . والان نفى إن شاءالله عز وجل بالواعد ۲۳۱ ۰ ونستعی له تعالى . 


(۱۰۱۰) آی مزينة 

(۱۰۱) ف ح» د : وأعاده 

(۱۰۱۷) فى او < : اختراء د : واحتواه 

(۱۰۱۸) بيخت : طمن » والئل يضرب لدم الاعتداد بالمسن الظاهر دون الفحس 
الموضوعى : ْ 

(۱۰۱۹) فى < »د : بالمواعيد 


= 4 سه 


فصل 


ليس من المکن أن يتعاطى الامام مهات السامین فى الحطة وقد انسعت 
أكنافها » وانتشرت آطرافپا » ولا يجد بدا من أن بستنیب فى أحکامپا » 
و يستخلف فى نقضها أو فى إبرامبا و احکامپا» وشغله الذى لاعلفه فيه أحدء 
مطالعات كليات الأمور » إذ لو و کل ذلك إلى غيره ٠‏ وعمد2© على أن 
لا ببحث ولا حبر ولا يفحص ولا ينفر2"'© » وفوض ذلك إلىموثوق به» 
ورمم له التشمير والبحث والتنقير » وآر التخلص لعيادة الله » والاتحجاز 
عن النظر فى أ الملة »واختار الرفاهية والرغد ۰و الدعة والددد2"9 فذلك 
غير سائغ » وهو مواخذ بحق الأمة بوم القيامة » مطالب أو معاتب معاقب . 
وإذا تمادى على ذلك فقد ينتهى الأمر إلى التفسیق » وقد سبق القول فيه على 
التحقيق » فان آراد أن مخلع نفسه » فقد تقدم فيه قول بالغ » ویان شاف 
سائغ » فاذا منصب الامام يقتضى القیام(۳۳ بالنظر العام فى حقوق الرمايا 
والمستخلفين علمهم على مر الأيام » فأما تفاصيل الأمور » فا تولاه الامام 
بنفسه فو الأصل » وما استخلف فيه كافيا مستقلا ء داريا متيقظا فما نيط به 
واعيا » فالاستخلاف فى تفاصيل الأعمال سائغ بلا خلاف » ثم مایستخلف 
فيه ينقسم إلى أمر خاص يحتوى على الغرض منه مراسم یبینها ومعالم یعینها » 


(۱۰۲۰) حمل : فى ب 

(۱۰۲۱) فى ۱: بیقر 

(۱۰۲۲) الدد و اللهو واللعب » وفی د : التلذذ 
(۱۰۲۳) فى < : الاهعام 


ذا ۲۷۲۱۵ — 


فيعقد الامام مضمونها منشورا » ويخ ذه المولى دسعورا » و إلي أمر مام 
منتشر القضايا على الرءايا لايضبط مقصوده رسوم(۳۲۹٩‏ ولا منشور منظوم . 

فأما الأمر احاص ۰ فمو کجباية الصدقات والوظفات على المعادرت 
المقطعات » وما ضا ها هما(*۱۰۳) من الجبات فن ولاه امام صنفا منهذه 
الأصناف » ينبغى أن يكون الولی مستجمعا خصاتين : 

إحداها : الصيائة والديانة . 

والثانیه الشیامه والكفاية اللائقة عا يعولاه و یتماطاه 0 


ولا بشترط أن یکون مجتهدا الا مبلغ الفتین » و لکن الامام رمم له 
مقادير النصب راز کوات » و تفاصیل الاسنان على أبلغ وجه فى البيان » 
فيمضي الولی قدماءو بعخذ الراسم قدوة و ما . ولو کان النصوب نا ذکرناه 
عبدا ما وکا ساغ > وان أمثال هذه الأعمال ليست ولایت(۰۳۰ على الکنال ٠‏ 
ومن هذا القبیل تفويض جر الأجناد إلى بلاد الحكفر والعناد » فلیجتمع 
فیمن يقاد الأص الثقة والصرامة والشپامة » ولیکن من حنکته التجارب 4 
رهذجه‌الذاهب»لایستفزه(۳۲۷نزق(6۳۳۸ »ولا بضجره‌خلق(۳۹ ولاییطژه 
عن الغرض إذا آمکنت خورء يطرق للخدع کالصل‌النضناض(6۳» و يتوئب 


“اك 


(4؟١٠)‏ فى < : رسم وفى د : ,رسوم 
(۱۰۲۵) أى ماشامپا 

(۱۰۲۰) نی د : ولاته 

(۰۷۷) فى < : بستفره وفى د : لایستتره 
(۱۰۲۸) د : فرق 

(۱۰۲) < : غلق وفی د : حنق 

(۰۳۰) النضناض : استقصاء العروف واستدراه 


نس ۲۱ ل 


فى أوان الفر ص ةكالصقر »وى فى الانقضاض » و لیکن طبابا ٩۳۳۷‏ لغرر » 
هجوما فى مظان الحاجات على الغرر » عارة بغوائل(۳۳۳٩‏ القتال » مصطبرا فى 
ملتطم الأهوال »میب فى الجند » لا يمقت لفرط فظاظه(6*۳۳»مپیبالابراجع فى 
الدنیات من غير حاجة. ثم الامام بقدم(۳۹ له مراسم فى المغائم » و الأسرى 
يتخذها وزرا وذکری.وهذه الامرة قريية أيضا إذا اختصت بجر السا کر» 
ويك فيها الثقة واستجاع ما أشر نا إ ليه من البصائر > وعمدتها الشيجاعة 
والاستطاعة والتيقظ اللائق بهذا الشأن . فالرأى قبل شجاعة الشجعان . 
فأما الأمر الذى يعم ولا ينضبط مقصوده فهو كالقضاء والجاوس لفصل 
الحكومات بين الحصاء » وقد رتبط به آمو ر الأموال والا بضاع والدماء 
وإقامة العقوبات على ذوى الاعتداء » والا.صاف والانتصاف والمنع درن 
ساوك مسا لك الاعتساف » وهذا أعظم الأشغال والأعمال » فيقتضي هذا 
المنصب خلالا فى الکال - سيا نی شرحنا عليه منها الدين ۰ والثقة » والتلفع 
جلباب الديانة » والتسبب بأسباب الأمانة والصيانة » والعقل الراجح الثابث 
والرأى المستدالصائبءوالحرية والسمع والبصرة*؟*ثم مذهبالإمام المطلى 
د بن ادريس الشافعى <“ رضى الله عنه » ابن عم الصطنى صلوات 
الله عليه : 


(۱۰۳۱) طبابا أى هجوما » وفى < : طيارا وفى د : طيا 
(۱۰۳۲) فى < : لغوائل 

(۱۰۳۳) فی | : فضاضه 

(4؟ ۱) + د : پقدر 

)١ ۲۰(‏ قارن السياسة الشرعية لابن تيمية ص ۲۱ 


(۱۰۳۱ قارن الام لشانعی ۷ : ۸۵ 


س ۱ ۳ س 


إن شرط التصدی للحكم بين العباد » استجاع صفات الاجتباد ؛ وم 
يشترط ألو حنيفة رضي الله عنه ذلك » وذکر الفقباء هذه المسألة من فنون 
مسا لكالظنون »والذى أراه القطع باشتراط الاجتهاد » وما وضح 2*7 فيه 
منج السداد یتقرز ٩۳۳۸‏ بتقديم أصل عطم الغناء فى احكام الاجنهاد فأقول 
وعلى طول الله و تيسيره الاعتاد ٠‏ و بفضله الاعتضاد : على المقلد ضرب من 
النظر فى تعيين مقلدهءو ليس له أن بقلد من شاء من المفتين مع تباين المذاهب » 
وتباعد الاراء والطالب . 

وكيف يسو غ التخيير 6۳۴۳ بين الأخذ بمذهب التحريم والتحليل ؛ ولا 
يقصور المصير إلى هذه السبيل مع تفاوت مناصب المفتين و أهل التحصيل » 
وإذا كان يتعين عليه ذلك » فليتمهد النظر هنا لك » فمن عن له من المقلدة أن 
مذهب الشافعى رضى الله ء4 أرجح ؛ ومسلکه أوضح » لأمور كلية اعتقدها 
وقضية لائقة بمقدار بصيرته اععمدها » نليس يعتقد إن كان معه مسك من 
العقل » وتشوف إلى مقدمات من الضل » أن إمامه يحب له العصمة عری 
الزلل والمحطل » بل لا معصوم الا الرسل والأنبياء » فا من مسألة الا نتفق 
والقاد يحوز أن يكون إمامه زالا فى معانيها » وظهور الق مع من يخا لنه 
فيها » وإنما الذى غاب على وهمه على مبلغ عامه وفیمه أن إمامه بإلاصابة فى 
معظم المسائل جدير » فهذا غاية ما يدور فى الضمير . 


وأنا آقول - بعد تقديم ذلك من انتحل مذهب أبى حنيفة من طبقات 


(۱۰۳۷) فى + د : ساوضح 
(۱۰۳۸) دقرر : ساقطة من + » د 


(۱۰۳۹) فى > : التحيز 


القلدین > واتفق فی عصره امام لا ييارى ومجتهد لا بضاهي ولا يوازى » 
و کان يعزى هذا احتهد إلى مذهب الشافعي رحمه الله » فلا جوز ان يكون 
مثل هذا الذى ذكر ناه متبعا مذهب امام و احد فى جميع مسائل الشريعة ٠‏ 
موافقا رأيه ومسلكه » فان الظنون حتلف طرقبا » و تتفاوت سبلبا» ويتردد 
آنحاژها على حسب اختلاف القرائيم والطباع ۰ و لیس بالاجماع فى معظم 
السائل امتناع21*4*2 » فا نأصول المذاهب < نوخذ منمأخذ القطع » وهي 
التى بصدر هنا تفاریسع السائل » فقد بعرض (۳۰) الوفاق فى معظم السائل 
من هذه الجبة » فاذا اشتملت الأيام على مثل هذا الامام » تعين على كافة 
اللقلدين اتباعه » والسبب فيه أنه بالاضافة الى الماضين المنقرضين في حم 
الناخل للمذاهب » والسابر لتباين الطالب » وسبره لها أثبت من نظر القلد» 
والذى يوضح الق فى ذلك » أن زمر 2*0 المقلدين لو أرادوا أن يتبعوا 
مذهب ی بكر رضی الله عنه لم يحدوا إلي ذلك سبيلا ‏ فان الذين استأخروا 
بالأعصار عن المهاجرين والأنصار من أثمة الأمة » أخبر بمذاهب الأولين » 
وأعرف بطسرق صحب رسول الله صلى الله عليه وسل الأصكرمين » وقد 
کفوا من6*440© يعدم النظر فى طرائ قالمتقدمين » وبوبوا الا بواب " ومپدوا 
الأسباب » وما كانت المسائل مترئية متهذبة في العصر الأول » فاستبان ان 
حق المقلد أن ير بط استفتاءة بالأدتى فالادی . 


(۱۰۸۰) فى ب : الامتناع 
(۱۰۱) فی د : مذهب 
(۱۰۸۲) فی جء د : یفرق 
(۱۰4۳) فى + : زمن 
(۱۰4) من : ساقطه من ب 


4م مه 


والامام الذى وصفناه فىعصرنا بالاضافة إلىألى خنيفة والشافعى من حيث 
مخل2*؛*©2 مذاهب الأولين من الا السابقين » بالاضافة إلى الحلفاء 
الراشدين وغيرم من علماء الصحاءة رضي الله عنهم أجمعين . 

فاذا حق طى القلد أن بستفتی إمام عصره » فان لم جد فى زمانه ]ماما اتبع 
الذين مضوا » وعول على نظر بعمدر 2:72 من مثله » فیذه مقدمة أطلت 
القول فيما » والغرض منها فى المسألة أن القاضی اذا كان مجتهدا » فلاشك أنه 
إستتيع المتحا كين إلى مجلسه » ولا يتبعيم » فان تكليفه اتياع الخا لفين على 
تباعد الذاهب بحر تناقضا لا سبیل إلي الوفاء به » ومنصب الولا بر شتصى 
أن بحكون الوالی متبوعا لا محالة » فلن استتبع الوالي البالغ مبلغ الجتهدين 
القلدین » فليس ذلك بدعا » فانه أبر عليهم بمنصب الولاية » ثم بالامامة فى 
الدين ؛ فآن استتبسم مجتهدا » فالسبب فيه انه وان ساواه فى الاجتباد » فقد 
أ لى عليه بالولابية > ری تقتضى الاستيلاء والاستعلاه والاحتواء على تفن 
الآراء . 

فأما اذا فرضنا القاضى مقلدا » فان قلد إمام عصره » ذانه حمل مجتهد 
الزمانط فتوى هن تاده‌و معتمده و معتضدهالاجتهاد 48 الضعيف الذى يعين 
به مقاده . فكأ نه حمل الجتهدین على حك نظره الضعیف و هذا مجال لا خن 
بطلانه على المحصلءوان قلد القاضى بعض الأمة المنقرضين فتقليده مذا 
أضعف » ذانه اعتقد على اجملة من غير تفصيل أن الذى يقلده أولى من غيره . 


(۱۳۸0) فى ۱ : يحل محل 
)٠١45(‏ ى ب : تصدر 
)٠١4(‏ فى د : اثر 
)۱٤۸(‏ فى ١‏ : والاجتهاد 


- لكف © 


فينضم إلى ضعف نظره الكليل 21410 مزيد ضعف فى أعيان السائل» فكيف 
يستقم حمل أثمة السامین على نظر مقلد فى یر مقلد 9 


والذى بقرر <" ذلك ان نظرالقلد فى تعيين إمام » ليس نظرا حقيقيا 
و كيف ينظر من لا خبرة 4 ۶ 


فهو إذن نظر مسلكه الضرورة » اذلولاء لتعارض عليه التحريم والتحلیل 
وما جرى مجرى الضرورات » فسبیله أن مختص بالضطر دلا .تعداه إلى من 
عداه » كأ كل ۱۳ الميتة مختص اباحته إن ٩۳۹‏ ظبرت ضرورته » واستبانت 
ممصته» فبزاق ولى فى اشتراط الاجتهاد فى الذى حصدی لفصل | حص و مات بين العباد. 
ولئن عد النقهاء ذلك من المظنو نات »فلست أعرف خلا بين المسامين أن الشرط 
أن يكون الستناب لفصل الحصومات وا سکومات فطنا متمزاً عن رماع 
الناس » معدوداً من الأ كياس > ولابد من أن ينهم الواقعة المرفوعة إ ليه على 
حقيقتها (۲۱۳۴۳»و ينفطن لموقع الاعضال وموضع السو ال ول الاشكال منباء 
ثم يتخير مفتيا و بعتقد أ قوله فى حقه ۳۳۵ يمثاية قول الرسول فى حق 
الذين عاصروه »فيتخذه قدو ته وأسوته .2*0 فأما اذا لم يفهم الواقعة فكيف 


)٠١49(‏ فى ۱ : اليه بدلا من السکلیل وفى + » د : الكلى 
(۱۰۰۰) فى ۱ : يقرب 

(۱۰۰۱) فی ۱: فا کل 

(۱۰۰۲) فى ج د : جن 

(۱۰۰۲) قارن الطرق المسكمية لابن القيم ص ۱٩‏ 

(۱۰۵۶) فی ب : قوله بدلا من حقه 


(6ه١٠)‏ فی < : د: قدوة وأسوة 


| — 


,فرض نفوذ حکه فما .و ليسفى حالم الله أخزى من مقصد للحكم لو أراد أن 
يصف ما حم به | يستطعه ٩‏ 


وما يقضى اللبيب العجب ماه انتصاب غر للقضاء لا يقف على الواقعة 
الى فيها القضية » ولا يفهم العربية » ويصغى الي صكوك وقبالات متضمنها 
ألفاظ عويصة » لا حيط بفحواها ومقتضاها إلا مبرز تثنى عليه الحناصر 
و بعد ۳۷ من المرموقين والاً كابر فى اللغة العرية » إذ منها صدر الألفاظ 
فى أصو ل الفقة المشتمل على حصو ص والعموم و الاستثناه‌ات وسائر القضايا 
والموجبات فى فن الفقه » فإليه الرجوع فى ما خذ الأحكام والنقض والإبرام 
فلیت‌شعری ما يعناص "۰ مدر که » و یستصعب مسلکه على الر توی(۱۰۰۸) 
من هذه العلوم ؛ کیف نفد فا قضاء من لا يفرق بين تقدعه وتأخيره ۶ 
ولا يعرف قبیله من دبيره ! وقد ,بدت مخابل احرف وانتپی منه إلي الطرف » ٠‏ 
ولو استوعب سره الموفى على السرف بأقصى تشميره » | یقف من مضمون 
الصك على عشر من عشيرة ٠‏ فهسل ف مال الله خزی أبين <" على خطوط 
سطرها من لم يستقل والله بحروف التبجى منبا حتى نظمها له ناظان مس 
جانبيه ؟ وألفها متطلعان عليه ! ومضمونها هذا حکی وقضائی » وقد أشهدت 
عليه من حضر مجلسى » وتقديره هذا حسكى مالم أفهمه ٠‏ وقضائى فبا | 
أعامه » وقد أشبدت من هو حاضرى ما لا يتصور فى خاطرى ماله » قاتله الله > 


)١١65(‏ فى |: بعد 
زلاه )١‏ <ء د : مايعتاض 
(۵۸ .۰ ۱) فی ۱ : الهوى 


(۱۱۰۹) فى ج : بين 


نت ۲۳۲ مت 


كيف خروجه عن عبده مثل هذا القضاء إذا حشر الراعی والرعية فى قضاء 
دالنق الخعماء ؟ وأقيد الماء من القرناء 0۳۳۵ » وجثى على ال رکب الأنبياء . 


اللبم اغفر ٠*٠١‏ ءلولا حذارالانتهاء الى الوقيعة لندبت الاسلام » ورثیت 
الشريعة »«فقد تعرضت » وحق الق » لأعظم الغرر » وتناهت فى اقتحام 
جرام الحطر » والرأى يبلك بين العجز والضجر(۳۳ . 

فهذا مقدار غرضی اللائق بپذا الجمو ع فى ذكر صفات الولاة والقضاة » 
وق أدب القضاء والدعاوى والبینات » وهراتب الشهادات کتب معروفة فى 
الفقة فليتبعها من ینتحیها » و ليطلبها من يدريها ٠‏ 

وقد نمز محمد الله ومنه وحسن تأ بيده » جوامع الكلام فما بناط بلامة 
من أحكام الأمة . وقد انتبی الکلام بعد نجاز هذه الأبواب إلى المغزى و لباب 
فأحسنوا الإصاخة 20752 معشر الطلاب الى تجديد العهد بغرض السکتاب » 
فأقول* 


ماتقدم وان احتوى على كل بدع عجاب فى حك التوطثه وتمهيد الأسباب 

)۱۰٩۰(‏ يشير الحوينى بهذا إلى الحديث النبوى » فقد جاء فى الصحيح ( لدؤدن امقوق 
إلى أهلها حى يقاد لاغاة الجمحاء من‌الشاة القرناء ) . أحرجة مسلم » مختصرصحيح مس للمنذرى 
+ ۲ ص ۲۰ الحديث رقم ۱۸۳۷ وسئن الترمذى ج 4 : 6١*الحديث‏ رقم 4٠١‏ ؟ الجلحاء: 
مى الماء الغاة الى لافرن لها وفی | : الما وفى ب 

(۱۰۹۱) فی ۱ : غفوا 

(۱۰۱۲) فى + : سافط مابين القوسین « فقد تمرضت .. إلى الضجر» 


(۱۰۱۳) الاصاخة : أى الانصات 


۲۲۳ مت 


والمقصد 0١742‏ ذصلان : 

أحدها : تفصيل الأحكام المتعلقة بالامام عنسد تقرير شغور الأيام عن 
وزر 2*5 یاو ذبه أهل الاسلام . 

والثای : يبان ما يتمسك به المكلفون فما كلفوه من وسيلة وذريعة إذا 
عدموا المفتين وحملة الشريعة » و |ذا انقضي الفصلان » جز بانقضائها مضمون 


فان قيل : فاذا كان الفصلان الغرض » فلم أطلت فبا قدمت القول فى 
آواب الامامة » وأحكام الرئاسة والزعامة ? 


قلت : لا يعأنى الوصول إلى درك نصوير الحاو عن الامام لمن | حسط 
بصفات الأمة » ولايتقرر الحوض فى تفاصيل الأحكام عند شغور الأيام ۽ مالم 
تتفق الاحاطة يما يناط بالامام » فلم أذكر القدمة وأنا مستفن (2"*77 عنهاء 
على الى أتيت فيها بسر الأيالة الكلية » وسردت أمورا تتضاءل عنما القوى 
البشرية » ونركتها منتهى الأمنية ۰ بذعن ها القلوب الأيبة » ويقرن لبدائعها 
النفوس العصية » و یبتدرها أيدى النساخ فى الأصقاع القصية » و كألى پا 
وقد عمت يبمن مولانا الحطط المشرقية والمغر بية . 


والله رل التوفيق بمنه وفضله. 


(۱۰۹۸) فى جء د : المقصد 
(۱۰۱۰) فى + : وزير 


)٠١15(‏ فى ب : مستنن 


و ۲ 4 : (۱۰۰۷) 
القو 0 ف خلو أن مان عن الإمام 
مضمون هذا الفن حويه ثلاثة آنواب : 
أحدها : فى تصور انخرام الصفات الرعية جملة أو تفصيلا . 
والثاتى : فى استیلاه مستول مستظهر بطول وشو که و صول ٠‏ 


والثالك : فى شغور الدهر جماة 21*70 عن وال بنفسه أو متول بتولية 


غيره . 


(۱۰۷) فى او ب عنوان باب » ولا ستقیم مع تةسيم الولف . وفى < و د العنوان 
مکتوب بالداد الاجر خط كبير . 


۱ جلة : سافطة فى‎ )٠١54( 


الب ب الأول 
فى انخرام الصفات العترة فى الآئمة 


قد تقدم قول شاف بالغ فيا بشترط استجاع الامام له من الصفات » و نحن 
الآن نفرض #مذر آحادها و |فرادها على التدریخ » ونبدأ بأقلبا غناء 0۶۹۷ 
ثم نترق إلى ما يبر (۳۷0) وقعه و أثره على ما تقدم ذکره حتى نستوعب معقود 
الباب ومقعموده بمون الله وتا بيده ومنه و تسدنده » فالذی يقتضي التر تيب 
تقدعه النسب » وقد تقدم ان الانتساب إلى قريش معتبر فى منصب الامامة 
فلو غ نجد قرشیا يستقل باعبانها و نعدم شخصا يستجمع بقية الصفات » 
نصبنا من و جدناه عالا » کافیا » ورعاء و كان ]ماما منفذا الأحكام على انحاص 
والعام » فان النسب ثبت اشتراطه تشر يفا لشجرة رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ اذ لا بتوقف شيء من مقاصد الامامة على الاعتزاء الى سب » والانتاه 
ال ك 


ونحن نم قطعا أن الإمام زمام الأيام 6 شرق ٩۳۷۲2‏ الا نام ۲ والغرض 


)٠١59(‏ فى > : عناه 

(۱۰۷۰) فى د : مايبين » ومايير یعی مايكثر ويظبر 

(۱۰۷۱) قارن أبو يعلى : المتمد فى أصول الدین مخطوط' نقسلا عن يوسف أهبش فى 
( الإمامة عند السنة ) س ۲۱۵ وابن تيمية فى :منپاج السئة < ۲ س ۸۰ والبردوى: أصول 
الدين ص ۱۸۸ ولزید من التفصيل راجم كتاب ( نظام الخلافة ) لصطنی حامی ص 24 4 وما 
مدها و ۸٩۳‏ و ۹4 . 


(۱۰۷۲) فی ب : شوف 


۲۲۹ بت 


من نصيه اتتظام احکام المسامين والاسلام »وستحيل أن يسترك انولق سدی 
لا رابط هم » وتخلوا فوضى لا ضابط لحم » فيغتم من الفتن بحرها المواج » 
ويثورها کل ناجم مبتساج 27> هم وحن فى ذلك رقب قرشيا والحلق 
يتهاوون فى مهاوى البا لك » ويلتطمون فى الحطط والمالك » فاذا عدم النسب 
لا يمنع نصب كاف » ثم ینف من أحكامه ما ينفذ من أحكام القرثى » والذى 
يعترض <(" فى ذلك » إنا اذا نصبنا قرشيا مستجمعا للخلال المرضية ٠‏ 
والحصال المرعية وم ر إذ نصبناه أفضل منه » ثم نشأ فى الزمان من يفضله . 
فلا خلع اللفضول لظهور الفاضل » ولو نصینا من ليس قرشيا » اذم نجد 
منتسبا الى قربش » ثم نشأ فى الزمان قرشی على الشرائط الطاوبة » فان عسر 
خلع من ليس أسيبا أقررناه » وان | يتعذر خلعه » فالوجه مندى تسام 
الأص إلى القرشی » فان هذا المنصب فى حق 7*9" المستتحقين المععز بن 2101732 
إلى شجرة النبوة » والذى قدمنا نصبه فى مارلة المستناب عمن مجمع إلي فضائل 
الأسباب شرف الانتساب » فاذا مكنا ٠‏ مرن رد الأمس الي النصاب 
مستحق الق وآب »اطرد تصرف الاك على استیتاب » وامسم عنه 6۰۷۸ 
کل باب ۰ فهدا ماحاو لناه فى فر ض تعذر رعاية النسب ۷ ۳ ۱ 


(۱۰۷۳) فی ۱ : مهياج 

(۱۰۷4) فی ب : یعرض 

(۱۰۷۰)فی ج٥‏ د : حك ۰ 

(۱۰۷۰) للمعتزين : ساقطة من < 

(۱۰۷۷) فى | : مكنا 

(۱۰۷۸) عنه : سائطة فى أ » ب 

(۷) قارن الفزالی : الاقتصاد في الاعتقاد س ٩۸‏ 


سا در ی 


فأما التول فى فقد رتبة الاجتهاد » فقد مضی أن استجا ع صفات 
الجنهد بن ”^ شرط الامامة . فلو م جد من يتتصدى الإمامة فى الدین ٠‏ 
ولكن صادفنا شه » ذا نجدة و كفارية واستقلال بعظائم الأمور على ما تقدم 
وصف الكفاية » فيتعين نصبه في أمور الددبن والدنيا » وينفذ أحكامه کا 
ينفذ الامام ا موصوف خلال الدكال الرعی فى مذسب الامامة وأئمة الدين 
وراء إرشاده وتسديدهءوتبين ما يشكل فى الواقعات من أحكام الشرعء و العم 
وان كان شرطه فى منصب الامامة معقولا » و لکن إذا لم جد الما » لمع 
ااناس على کاف»ویستفی فيا يسنح و یعنله من المشكلات » أولى من ت ركهم 
سدى متهاو بن على الورطات » متعرضين للتغالب والتوائب (*"» و ضروب 
الافات . فان لم نجد كافيا ورعا متقيا » ووجدنا ذا كفايةَ يميل إلى اجون 
وفنون الفسق » فان كان في انا که وانتباكه 2459 الحرمات واجترائه على 
المنکرات بمحيث لا يؤمن غائلته وعاديته » فلا سبول الي نصبه » فانه لو استظهر 
با لعتاد 2042© » و تقوى بالاستعداد » لزاد ضيره على خيره » ولصارت. الأهب 
والعدد العتيدة ^" للدفاع عن بيضة الإسلام » ذرائع للفساد » ووصائل 
إلى الميد من مالك الرشاد . وهذا نقیض الغرض المقصود بنصب الأثمة » 
ولو فرض إلمام مهم » يتعين مبادرته فى حك الدرين قبل أن يطأ الكفار طرفا 
من بلاد الاسلام » وم نجد بدا من جر عسكر » وصادفنا فاسقاً » تقلده 


(۸۰ فا : المحجتهد من 
(۱۰۸۱) ف < : والئوائب 
(۱۰۸۲) فی ب ءد : واهتدا که 
(۱۰۸۳) ف د : بالعياد 

(۱۰۸۸) فى ۱ : العتید 


اوكا 6د 


الإمارة » وعسر انجرار العسکر دون م‌موق مطاع » و تسکن من لق 
دين » و إن بزلنا كنه المستطاع » فقد نضطر إذا استفزتنا ”^ داهية 
يتعين ٩۳۸۲‏ المسارعة إلي دفعها إلى تقلید الفاسق جر العسكر . 


ولو فرض فاسق یشرب اخمر أو غيره من الموبقات » و کنا راه حریصا 
مع ما خامره من الزلات و ضروب الخالفات » هی الذب عن حوزة الاسلام » 
مشمراً فى الدرين لا نتصاب أسباب الصلاح العام العائد إلى الاسلام » و كان 
ذا كفاية وم نجد غيره » فالظاهر عندى نصيه مع القيام تقوم أوده على 
أقصي الامكان "2 ٠‏ فان تعطيل الممالك عن راع يرعاها ووال یتولاها 
عظم الأثر والوقع فى احلال الأمور »وتعطل الثغور » فان كنا نتوسم من 
نتصبه ۳۳۸ الانتداب والانتصاب للا"مرة لما فيه من الكفاية رالشهامة » 
و كان مستقلا بنفض الما لك والم الك“ ۲ عن ذوى العرامة » فنصبه آقرب 
إلى استصلاح الحلق:من تر کپم مپملین » ولا نعدل ما نتوقعه من الشر امن 

(۰۱۸۰) فى | : استفرقنا 

(۱۰۸۰) فی ب : شین 

(۱۰۸۷) قارن السياسة الشرعية لابن تيمية س ۲۸ حيث آورد رأى الامام أجسد عندما 
سثل عن الرجلین يسكونان أميران فى الفزو » وأحدما قوى فاجر » والآخر صالم ضعيف » 
مم أبهها یغزی ؟ 

فقال : أما الفاجر القوى فقوته للمسامين وفجوره على نفسه» وأماالصالم الضعيفء قصلاحه 
لنفسه » وضعفه على المسلمين : يغزى مع القوى الفاجر » وقد قال النى صلى الل علیه وسلم : 
(إن الله يقس هذا الدين بالرجل الفاجر) . وروی ( بأتوام لا خلاق لهم ) . 

(۱۰۸۸) فد : لا قوسم من لا نصبه 


(۱۰۸۹) ف ح : السااك والمالك 
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س ۲۷۹ س 


فساده » وما ضرى به من شر ته ما يعن من خبال | ملق ,(۱۰۹۶) إذا عدموا 
بطاشاً يسوسهم » و عنم الثوار الناجين منهم ٠‏ فاذا نصب من وصفناه فى 
الصورة الى ذ کرناها فى حك الضرورة » ومن تأمل ما ذکر ناه » خهم منه أن 
الأظهر منها الحكفاية والاستقلال بالأمر » فبذه ۲۳۱۲ الحصلة هي الأصل » 
ولكنها لا تنفع ولا تنجع مع الا هماك فى الفسق والانسلال عن ربقة التقوى» 
وقد تصير مجلبة للفساد إذا اتصل بها استعداد. ‏ ' 

ثم العم يلى الكفاية والتقوی » فانه العدة الکبري » والعروة الوئق ؛ ويه 
الامكان » فليس له غناء 20٠59‏ معقول»و لكن الإجماع القدم ذكره هو العتمد 
الستند فى اعتباره : 

والآن تنهذب أغراض الباب لسائل (۳۳) نفرضها » مستعينين بإلله تعالى . 

فان قيل : ما قولكم فى قرشی ليس بذى درايةٌ » ولا ,بذى كفاية إذا 
ماصره الم كاف تھی » فن أولى بالأمر منهما ؟ 

قلنا : لا نقدم إلا الكافى التق العام » ومن لا كفاية فيه فلا احتفال به 
ولا اعتداد عکانر أصلا 290:9 . 


(۱۰۹۰) ما بين القوسين ساقط من < : ( من ترکپم .. إلى الخلق ) 
(۱۰۹۱) قب :هذه 

(۱۰۹۲) فى ب : عناء 

(۱۰۹۳) ىح : عسائل » د : مسالك 

(۱۰۹) اصلا : ساقطة من أ وب 


مت ۳۳ سب 


فإن قيل : إذا اجتمع فى عصر ودهرقرثی الم ليس بذی کفا یو استتلال» 
وكاف شهم مستقل بالأمر » فمن نقدم ما ؟ 

قلنا : إن لم يكن القرشی ذا خرق وحمق » و كان لا ,وی ءن‌عته وخبل» 
وكان بحيث لو نبه لمراشد الأمور لفهمها وأحاط با وعامبا ثم انتهض هاء 
فبو أولى بالامامةءوسبیله إذا ويها أن لا يقدم على خطب انفراداً منه برأ يه 
واستیداداً» وستضيء برأى المكاء والعقلاء » ثم إذا عزم نو کل » ونما 
يتأنى ما ذكر ناه من معه حظوة صالحه من الفطنة » وإدراك وجه الصواب » 
ومثل هذا حرى بان يتخرج إذا تدرب وتهذب » وقارع كر الزمانف 
وفره 2*0 » وذاق حلوه ومره » وإن كان فدم القريحة ؛ مستميت الخاطر» 
لا يطام على وجه الرأى» فان أمضى أمراً وأبرم حكاء كان مقلدا وقد ظبرت 
بلادنه وخرقه » واستمرت جسارته وجقه » فثله لا يحسب فى الحساب |» 
ولابربط به سبب من الأسباب > والکافی الورع أولى بالأمر منه » فالاستقلال 
بالنجدة والشهامة من غير اجتما د أولى بالاعتبار والاختیار من العم من غير 
جدة و كفاية »و كان القصود الأوضح الكفاية 7**"© » وما عداها فى حك 
الاستكال والتتمة ها » وإذا عدهنا كافياً . فقد فتدنا من يؤر نصبه والياً » 
ويتحقق عند ذلك شغور الزمان عن الولاة على ما سيأتي ذلك » إن شاء الله 
عز وجل . 


(۱۰۹۰) ق او ب : ومره 
)٠١43(‏ تارن او يعلى : المعتمد فى أصول ادبن خطوط » قلا عن يوسف أيوش فى 
( الإمامة عند السنة ) من ص ۲۱4 إلى ص ۲۲۱ 


۲۳۱ ¬ 


القول نطو نفد العو و ستول 9۳۳ 


قد بق فما مهد من الا واب » بيان خلال الكل » و ذکر انحرام بعضها 
مع بقاء الاستقلال . وآوضحنا أنا إذا وجدنا كافياً نصبناه » وما وافق من 
أحكامه موجب الشرع نفذناه . ومن | يكن ذا كفاية موثوقاً به لفسقه )جز 
نصبه » ولو نصب لم يكن لنصبه حك أصلا . 

ومقصو د هذا ألباب تفصیل القول فیمن تسرد بالاستيلاء و الاستعلاء 
من غير نصب من يصح نصبه » فاذا استظبر المرء با لعدد والعدد ¢ ودعمى 
الناس إلى الطاعة » فالكلام فى ذلك على أقسام : 


أحدها : أن يكون الستظهر بعدته ومنته صالحساً للامامة على كال 


شرائطها . 
والثانى : أن لا يكون مستجمعاً للصفات العتبرة جمع ؛ ولکن كان من 
الكفاة . 


والثالك : أن يسعولى من غير صلاح لنصب الامامة ولا اتصاف بنجدة 
وكفاية . 

فأما إذا كان الستظهر صااً للامامة ولیقم(۰۳٩‏ الفرض فيه » إذاكان 
أصلح الناس لهذا المنصب > فالقول فى هذا القسم ينقسم قسمين : 


آحدها : أن خاو الزمان عمن هو من أهل الحل والعقد . 


(۱۰۹۷) ل < : التول فى ظهور مستول مستعد بالشوكة 
(۱۰۹۸) فى ب : ولنفع 


سس ۲۳۲ س 


والثای : أن يكون فی الزمان من بصلح للعقد والاختهار . 


فإن لم يكن فى الزمان من ستجمع صفات أهل الاختیار » و كان الداعي 
إلى اتباعه على الكل الرعی فذا استظهر بالتوة» وتصدی للامامة» كان 
إماماً حقاً » وهوفی حك العاقد وال قود له »والدلیل على ذلك : أن الافتقار 
إلى الامام ظاهر » الصا للامامة واحد ‏ وقد خلا الدهر عن أهل الل 
والعقد » فلا وجه لتعطيل الزمان عن وال يذب ۳۱۳ عن بيضة الاسلام » 
وی الحوزة » و هذا مقطوع به لا مخفی د ركه على 5 حيط بقاعدة الايالة. 

فأما إذا انخذ من يصملحءوفى العصر من ختار و يعقد » فهذا ينقسم قسمین: 

آحدها: أن يمتنع من هو من أهل العقد عن الاختيار والعقد » بعدعرض 
الأص عليه على قصد > فان كان کذلك » فالمتخذ فى صلاحه للامامة يبرعو 
الناس » ويتعين إجابته واتباعه على حسب الاستطاعة بالسمع والطاعة » ولا 
يسوغ الفتور عن موافقته - واخالة هذه .- فى ساعة » ووجود ذلك الممتنع 
عن العقد وعدمه » يمثابة واحدة » و إذا لم يكن الذى <" أبرى امتناعاعذر 
في امتناعه » و ترك موافقة المتعين للا"مر واتباعه » فالأمر ینتهی إلي خروجه 
عن <" أن يكون من أهل هذا الشأن لا تشبث به من الةادى فى الفسق 
والعدوان » فان تأخير 2 ما يتعلق بالأمر الكلى في حفظ خطة الإسلام 
تعره واضح بينء و لیس التوالی فيه بالقريب آهین.فهذا أحد قسمی‌الکلام. 


(۱۰۹۹) فی د : ندب 
(۱۱۰۰) ف د : الذی 
(۱۱۰۱) فی ب : من 
۷۱ و < : ناحز 


YY —‏ مت 


واثاني : أن لا بمتنع من هو من أهلالاختيار » و لكن هل يتوقف ثبوت 
الامامة والأمر مفروض فى اتخاذ 2٠١7‏ من يصلح لما على العقدء أو على 
العرض على العاقد . هذا ما اختلف فيه الحائضون فى هذا الفن » فذهب 
ذاهبون إلى أنه لا بد من العقد » فاءه مکن » وهو السبب فى إثبات الإمامة . 


۱ والرضي عندى » أنه لا حاجة إلى | نشاء عقد وجرد اختيار وقصد . 


والسبب فيه؛أن الزمان إذا اشتمل على عدد معين من يصلح لنصب 
الامامة » فلا د من اختيار معين واحدا منهم » إذ ليس بعضبم أولي من بعض ` 
فلو م نقدر <" اختياراً - مع وضوح.وجوب اتخاذ الإمام - أفضى ذلك 
إلى التراع والخصام ؛ فلا أثر للاختيار والعقد والایثار » إلا قطع الشجار ؛ 
وإلا فليس الاختيار مفید] تمليكا أو حاكاً بأن العاقد فى إثبات الامامة بصیر 
:شريكا ء فاذا اذ (۱۳۹ فى الدهر » و جرد فى العصر من يصلح لهذا الشأن» 
فلا حاجة إلى تعيين من عاقد وبيان» والذی وضح الحق فى ذلك أن الأمر 
إذا تصور كذلك » بم على من إ ليه الاختيار عند من يراه فى هذه العدورة؛ 
أن ايع ويتابع و ختار و يشايعءولو امتنم لاستمدرت الامامة على الرغم منه 
فلا معنى لاشتراط الاختيار ۰ و ليس إلى من .فرض عاقداً اختيار » فاذن 
تعين التخذ 2١79‏ فى هذا الزمان . فهذا الشأن يغنيه عن تعيين و تنصيص 
يصدر من إنسان » وتمام الكلام فى هذا المرام يستدعى ذكر أمر ‏ وهو أن 


(۱۱۰۴) فى ب : امحاد 
(۱۱۰6) ف د : بقدر 
(۰ ۱۱۰) فی ب : انحد 
(5 )ف ب ؛ المتتحد بد زو 


— ٣) — 


الرجل الفرد - وان استغنى عن الاختيار والعقد - فلا بد من أن بستظهر 
بالقوة والمنة » ويدعو اجماعة إلى بذل الطاعة » فان فعل ذلك فهو الامام على 
أهل الوفاق والانباع ٠‏ وعلى أهل الشقاق والامتناع » وإن لم يكن مستظبرا 
بعدة وجدة » فالكلام فى ذلك يرتبط بفاين : 


أحدها : أنه يجب على الناس اتباعه لتعينه لهذا المنصب » ومسیس الحاجة 
إلى وزر 22 يرمق فى أمر الدين والدنياء فان کاعوا(۳ » وما 
٠‏ أطاعوا عصوا . 

و لفرض هذا فيه إذا عدمنا من نراه أهلا للعقد والاختيار » فليس فى 
الناس من يتصدى لهذا الشأن حت يقال : يتوقف انعقاد الإمامة على صدور 
الاختيار منه : فیی الناس كافة أن يطيعوه إذا کان فريد دهره » ووحيد 
عصر ©٠٠13‏ ف التصدى للامامة فاذادعى الناس إلى الاذعان1 و الإقر انفاستجابوا 
له طائعين » فتد انسقت الامامه واطردت الرياسة العامة » وان أطاعه قوم 
بصير مستظهراً هم على المنافقين عليه ؛ والمارقين من طاعته » تثبت إمامتهأيضاً 
و إن لم يطعه أحد أو اتبعه ضعفاء لانقوم 2٠١١0‏ مهم شو که ۽ فبذه الصورة 
تضطرب فیبا مسا لك الظنون » وتقع من الاحعالات على فنون ؛ فيجوز أن 
ین ظان أن الإمامة لا تنبت إذ م جز عقد من مختار ؛ ولا طاعة تفيد عدة 


(۱۱۰۷) فى د : وزير 

(۱۱۰۸) أى التووا وم بطیعوا 

(۱۱۰4) حو ۱۲ سطر مكررة بصفحة ٠٠‏ من الخطوطة (أ) ومضروب علیپا بملامة 
الب . 

(۱۱۱۰) فی ۱: لا یقوم 


0 اي 


ومنة تأزل مازلة الاختیار . 

وقد قدمنا فى أحكام الأثمة أن الامام إذا انصرف الاق عن متابعته 
ومشايعته ٠‏ كان ذلك كوقوعه فى اسر يبعد توقع انفكاكه عنه . 

نعم » تعصي املائق فى الصورة الى نحن فیبا مخالفة من توح (۱۱۱۱) 
لاستحقاق التقدم » وسبب تعصینهم تقاعدهم عن نصب إمام یندفع به التراع 
والدفاع واصومات الشاجرة و الفق الثائرة » و تلسق به الأمور 6 و تنتظم به 
الهمات والغزوات والثغور . و جوز أن يصير صار إلى أنه امام وان! بطع» 
و یفذ ما بمضيه من أحكامه على موافقة وضع الشرع » و لیس إضرابالخلق ' 
عن طاعته فى هذه الصورة - کا سبق تنصويره وتقريره فما تقدم من اواب 
ااکتاب - وان ذاله (۱۱۱۲) مفرو ض فيه إذا سقطت طاعة الامام » ووجدنا 
غيره و صغو الناس, ومیلیم إلي غيره » فالذى يليق باستصلاح الراعي و الرعية 
نصب من هو شوف (۱۱۳٩.النفوس.دالذی‏ نحن فيه مصور فيه إذا تفرد فى 
الزمان من يصلح للامامة ۰ ذاذا كان كذلك تعينت طاعة مثل هذا على الناس 
كافة » ولا معنى لكون الامام إماما إلا أن طاعته واجبة » وهذا الذى فيه 
الكلام ببذه الصفة » فهو إمام يحب اتباعه فتنفذ إذاً أحكامه ١'4‏ . 


وهذا متجه عندى واضیح 2301190 ۰ والأول ليس بعید] أيضاً » نان تاعدة 


(۱۱۱۱) فی د لوحد 

(۱۱۱۲) ق ب : ذلك 

(۱۱۱۳) فی ۱ : شرف 

(۱۱۱6) تارن الأحكام ااسلطانية لاماوردی ص ۸ 
(۱۱۱۵) واضح : ساقطة من أ 


١‏ س ست 


الامامة الاستظبار المنة والاستکثار بالعدة والقوةء وهذا مفقود فى الذى بطع 
فهذا أحد الفنين . 

والفن الثانىمنالكلام : أن الذىتفرد بالاستحقاق جب عليه أن يتعرض 
للدعاء إلى نفسه » والتسبب إلي تحصيل الطاعة » والانتهااض لمنصب الإمامة» 
فان لم يعدم من بطیعه» وآثر التقاعاد والاستخلاء بعبادةالله مع عامه با نه لايسد 
أحد مسده » کان ذلك عندی من اکر الكبائر وأعظم الجراثر (۲۱۱۱7» وإن 
ظن ظان أن انصرافه و انحرافه سلامه » كان ما حسبه باطلا قطعاً » والقيام 
بهذا الطب العظم » إذا کان فى الناس كفاة فى حم فرض الكفايد »ناذا 
استقل به واحد سقط الفرض عن الإسساقين ؛ فاذا توحد من يصلح له صار 
القيام 262 به فرض عين . 

وسنعود إلى تقريز ذلك فى أثناء الباب » ونأتي بالعجب العجاب إن شاء 
الله عز وجل 2659" تم إن اجتنب و تتكب» وم يدع إلى نفسه٠+‏ یصر بنفس 
استحقاقه إهاماً. باتفاق العلماء أجمعين » فهذا بیان الراد فيه إذا استولى من‌هو 
صا للامامة وكان فريد 26150" الدهر فى استحقاق هذا المنصب» فلواشتمل 
الزمان على طائفة صاحين للامامة فاستولي واحد منهم على البلاد والعباد . على 
قضية الاستبداد من غير اختيار وعقد » و كان الستظهر ميث لو صادفه عقد 
مختار لا نعقدت له الامامة » فهذا القسم قد بعسر تصويره ۰ ونحن نقول فيه : 


(15١1١)ق‏ ۱: الحواار 
(۱۱۱۱۷) فى ١‏ : للقيام 
(۱۱۸) فی ب : تعالى 


(119١)ق١:‏ من بده 


— ۲۳ بت 


إنقصر العاقدون وأخروا تقدع!مام » وطالت الفترة و عادت العسرة » 
وانتشرت أطراف المملكد » وظهرت دواعی الملل » فتقدم‌صاط للامامةداعياً 
إلى نفسه » محاولا ضم النشر ورد ما ظهر من دواعى الفرر » فاذا استظبر 
بالعدة العامة من وصفناه » فظبوره هذا لا حمل على الفسوق والعصیات 
والروق . ناذا جری ذلك و كان جر صرفه و نصب غيره فتنأو آمور آحذورة 
فالوجه أن بوافق وياق إليه السل » وتصفق له أيدى العاقدين » وهل تثبت له 
الامامة بنفس الاستظبار والانتداب للام ۶ ما أراه "2 أنه لا بد من 
اختيار وعقد » فانه ليس متوحدا (۱۳ فیقضی بتعين الامامة له » وثبوت 
الامامة من غير تولية عهد من إمام » أو صدور بيعة من هو من أهل العقد 
أو استحقاق يح (۰۱۲۳ التفرد والتوحد کا سبق بعيد . 


وقد قال ۱۲۳۱ بعض أثمتنا : إذا عسرت مدافعته » وفى استمراره على 
ما تصدى له وفية لقوق الامامة فيتعين تقريره » و ذا تعين الأص لم ببق 
للاختیار اعتبار » فان الاختیار (عا بفرض له أثرا ذا تقابل مکنان . وم يكن 
أحدها أولي من الثاتی » وم يتأت المع بينهما فيعين الاختیار أحد الجائزين 
فالاستظهار مع تعذر المعارضة والمناقضة ©“ يتضمن بوت الامامة . 


(۱۱۲۰) فی ب : فلذى أراه 
(١؟١١)فى‏ د : متوجدا 

(۱۱۲۷) ف ۱: مج 

(۱۱۲۳) فی < : وفال » د : وبه قال 


(۱۱۲) ف د : والنااصة 


— ۳۸ - 


والمرغي عندنا المسلك الأول . فيجب العقد له ؛ 1 فيه من تقربز غرض 
الامامة وإقامة حقوقها وتسكين الفتنة الثائرة وتطفية النائرة وعلى ذلك بايع 
ا جسن والسين 22157 رضي الله عنما معاوية » لا رأياه مستقلا وعاما ما فى 
مدافعته من فنون الفتن وضروب انحن » وغائلة هذا الفصل فى تصويره ء فان 
الذى يتنوض هذا الشأن لو بادره من غير بيعة وحاجةحافزة » وضرورةمستفزة 
أشعر ذلك باجتراله 2267 وغلوه فى استیلایه و تشوفه إلي استعلائه » وذلك 
يسمه بابتغاء العلو "26 فى الأرض بالفساد . 


ولا جوز عقد الامامة لفاسق , و إن كانت ثورته لحاجة ثم زالت وحالت 
فاستمسك بعدته حاولا حمل أهل الحل والعقد على بيعته , فهذا أيضا من 
الطاولة والمصاولة » وحمل أهل الاختيار على العقد له يحكم الاضطرار , وهذا 
ظل وغثم يقعضى التفسیق . فاذا تصورت ا مالة مهذه الصورة جر ار 
يبابع , إنما التصوير فيه إذا ثار ٩۱۳‏ , كان ساجة ثم تألبت عليه جوع 
لو أراد أن يتحول عنم لم ستطع , وكان بجر محاولة ذلك عليه وعلى الناس 

(۱۱۲۵) الروی فى كتب التاريخ ‏ خلافا لا بذ كره الجوينى ب أن الحسن وحده هو 
الذى بایم معاوية سنة إحدى وأربعين » بعد استشهاد أبيه على رضى الله عنه » ولذا سميت سنة 
الجاعة . تاريخ خليفة بن خياط ١‏ : ۲۳4 وتاريخ الطبرى ٩۳ : ٩‏ الكامل لابن الأثير ۳ : 
۸ وانظر ( المتمد ) ص ۲۱۱ حيث یذ کر أن الجسن ا رأى قوة بى أمية وكراهتهم له » 
رأى من ااصلحة خلم نفسه وردها إلى معاوية وحقن الدماء عا فعله » فوجبت إمامته عند عقد 
الحسن له .. و يكن أحد فى ذلك الوقت بدعی الإمامة غبرها » فلما سلم آحدها لصاحبه ارتفع 
الخلاف فوجبت الإمامة بذلك . 

(5؟١١)نى‏ او ب : باحتواثه 

(۱۱۲۷) وف د : الدلو 

(۱۱۲۸) ار " ساقطة من أ 


فنالا تطاق , وممنا یضیق عن احتالما النطاق ٠‏ وف استقراره الاساق 
والانتظام ورفاهية هل الإسلام فهجب تقريره ؟ تقدم. 

«والختار أنه وإن وجب تقريره فلا يكون ماما مالم جر البيعة . 

والسألة فىهذا الذىذكرنا مظنو نة » والمقطوع به وجوب‌نقر بره»(۱۲۹. 

هذا كله فى استيلاء من هو صا لنصب الإمامة 0120 ۰ وهو قدم 

فأما القسم الثانى : وهو أن يستولى كاف ذو استقلال بالأشغال ولیس 
على خلال الکال المرعى فى الإمامة والقول فى ذلك ينقسم : 

فلا محلو الزمان : إما أن يكون خاليا عن « مستجمع لشرائط الامامة أو 

فإن خلا الزمان عن 2222 كامل على مام الصفات نظر . فان نصب 
أهل النصب کافیا على ما تقدم تفصيل انخرام الصفات على ترتیب قدمته فى 
الرتب والدرجات (۲۱۱۳۲ ۰ نزل منزلة الامام فى إمضاء الحم » و عهرد قواعد 
الاسلام » کا تقدم مشروحا» ون استولی بنفسه و استظهر بعدته » و قامالذب 
عن ييضة الاسلام وحوزته ۰ فالأص فى ذلك ينقسم حسب انقسام الکلامفیه: 


(۱۱۲۹) ما بين التوسین ساقط من > : ( واشتار انه .. إلى تقریره ) 

(۱۱۳۰) تارن (تحریر الأحکام فى تبریر أهل الاسلام) لابن جاعة مخطوطة ق ۳ وأصول 
الدين للبزدوى ٩۳‏ 

(۱۱۳۱) فی = : ما بين القوسين ساقط ( مستجمم . . خلا الزمان عن ) 

(۱۱۳۲) ف < : والذهاب 


إذا كان المستولى صالا للامامة ۽ فان تصور توحد ڪاف في الدهر 
لا يبارى شهامة ٩۱۳۳۱‏ , ولا يجارى صرامة ۰ 147" وم نمل ٩۱۳٩‏ مستقلا 
بالرئاسة العامة غيره » فيتعين نعمبه »لم تفصيل تعینه کتفصیل تعين من بصلح 
للامامة کا تقدم حرفا حرفا . 

وأنا الان ٠‏ آمد فى ذلك أنفاسي ۰ فانه من آم المقاصد وأعم الفوالد» 
وهو مفتتح القول فى بیان ما دفع إليه أهل الزمان والقاصد من ذلك محصره 


آمور : 


آحدها : أن العام القائم 21570 بهذا الأ فى خاو الدهر وشغور العصر 
فى حم الآ بالمعروف والناهي عن النکر ؛ ولايد من إثبات ذلك بالواضحة 
والجه اللائحة » حی إذا تقررت القاعدة رتبنا عليه ما یعضح به المقصود أن 
شاء الله » و الّه الستعان احموو 6۱۱۳ . ۱ 


وقد اتفق السامون قاطبة على أن لاحاد السامین و آفراد الستقلین نف بم 
من المؤمنين » أن يأهروا بوجوه العروف ويسعوا فى إؤائة 28 کل‌ملهوف 
ويشمروا فى إنقاذ المشرفين على الها لك » والمناوى ١©والحتوف.‏ وکذ لك 
اتفقوا على أن من رأى مضطرا مظلوما مضطهدا مبضوما ۰ وكان متمكنا 


(۱۱۳۳) ی د: شپامته 

(۱۱۳) ف د : صمرامته 

a : < فی‎ )۱۱۳۰( 

۱ العام : ساقطة من < و د 
(۱۱۳۷) وال المستعان احمود : زيادة فى ١‏ 
(۱۱۳۸) ی اء إعانة 

(۱۱۳۹) ق ۱ ب : التاوی 


- ۲۷ سه 


من دفع من ظامه » ومنع من غشمه » فله أن يدفع عنه بسکنه 6۱0 جهده ع 
دغاية أيده کا له أن يدفع عن نفسه. .ولو ثم رجل بخن (1141) مقدار زر 
من مال إنسان ؛ فله أن یدفعه باليد واللسان» وان أنى الدفع على القاصدظاماء 
كان دمه مبدرا محبطا مطاولا مسقطا . ش 


فإذا كان يجوز الدفع عن الفلس والنفس باللسان وانلمس 2049© » ثم 
بالسلاح والجراح من غير مبالاة بزهوق الأرواح مع التعرض للتردد بين 
الإخفاق واا نجاح » فلو انتفض الدهر عن إمام ذى استقلال وقيام بمبمات 
الأنام » ولا خبال فى عام الله يبر على النظام و الرعاع و الطفام وهمج العوام » 
ولو جرت فترة فى بمض الأعوام » وجرى ما حاذره من خروج الأمور عن 
مسلك الاننظام ٠‏ للقي أهل الاسلام أحوالا واختلالا » لا حيط وصفه نایات 
الإطناب في الکلام» ولا کل بعض الناس بعضا » وارتجت الما لك»واضطر بت 
لاسالك طولا وعرضا » ثم ]ذا خلت الدیار عن الجنود العقودة والأنصار › 
استجر أ الکفار » وتمادى الفساد و الانتشار , وعم الشر و الضر » و ظهراخلبال 
فى البحر والبر » فک من دماء لو أفضى الأمر إلى ذلك 21:9 لز 
وحرمات لمتكت 2049 ؛ وک من حدود تضيع ونهمل » و كم ذريعةفى تعطيل 
الشريعة تعمل » و کمن مناظم للدين تدرس » و ک معام محق وتطمس » 


(۱۱6۰) أى بكل جهده ۰ 
(۱۱4۱) ف د : أن يأخذ 
(؟4١١)‏ ويقصد ها اليد يأصا بمها اسة 
(4١١)ق‏ < د : تسنك 


(۱۱44) ی <د: هتکت 


-— ۲۲ بت 


وقد بعداعی الأمر إلي أصل اد ٠'“(‏ ويفضي إلى عظائم يستأصل 
بها 1470© ادن كله إذا لم يتتبض من حمل عبء الاسلام و كله ۰ 

فلو انتبى الحطب إلى هذا النبی » واستمكن متوحد فى العالم من العدد 
و العدد وموافاة الأقدار»عوه صافاة الأعوان والأنصار. ¢ وثقابة الرأى و النبی 
وعزعه ة فى لاعضلات لا تفل , وشكيمة لا نحل , وصرامة فى المامات تکل عن 
تماذها ظبات 201419 السیوف » وشهامة فى الدو اهي الدهمات تستبین باقتحام 
جرائم الحتوف ۽ وأناة مخف بالاضافة إ ليبا الأطواد الراسخة 4۳*0 وخفة 
إلى مصادمة العظائم تستفز قل الأو تاد الشاخة » إذا حسب تبلد بين يديه کل 
ماهر حسون (۲۱۱۹۹ءو |ذا شعر خضع يدهو جده‌معو صبات (۴۰ "الحطوبءوقد 
طبع الفاطر على الاذعان له حباب القلوب كما ازدادت ۹۲*۱ الأمور عسر » 
ازداد صدره الرحيب انفساحا » وغرته الیمونة بشرا » إن نطق خوامع الكلم 
و ید بعالحمء ينع عن الأصمخة 21759 صمام الصمم » و إن رهن 
وأشار (N er)‏ فا لشرد ای المشار» وإن وقع أغرب وأبدع » و خفض ورفع» 


(914) ب › < السائلة ` 

(03943).بها. : ساقطة. من ب 

. وق <ء د طبات » ااظبة : حد السیف أو السنان ونحوها‎ ) ١١ 

(۱۱6۸) ق بء < » د الشاخة 

(۱۱۸۹) < » د : حیسوب 

(۱۷۶۰) فی | : معرضات 

(۱۱۰۱) فی ح ارادت 

(۱۱۰۷) الما : خرق الأذن الباطن الذى يفشى إلى الرأس بالجسع : لهج 
العروس ۲ : ۲٣۷‏ 

(۷۱۰۳) فی | : لشار 


۳و۷ 


وفرق دجمع » و نفع ودفع » العفة حک خلائته 3 و الاستقامة نظم طرائقه 1 
وقد ٩‏ حنکته التجارب » وهذ بتهالمذاهب» سك (**!21 حامه» و بنطقه 
عليه » وتغنيه اللحظة » وتفهمه اللفظة » سدم 26662 السيف والقم و عشو 
إلى ضوء رأيه الأمم » إن سطا على العتساة بعنفه شاخاً بانفه » ارفضت (۱۷) 
رواسي الجبال » و تقطعت نياط قلوب الرجال » وإن لاحظ العفا: بطو 
أزهرت رياض الآمال » وهذه ٠٠‏ الحلال إلى استمساله من الدين بالمبل 
المتين » واععصام بعرى ا هق المبين » و لياذ فى قواعد العقائد بثلج الصدور 
و برد اليقين » واثقة بفضل الله لا بكدرها نوائب الزمان » ولا يغيرها طوارق 
الحدثان » وحق الليك الديان أنه یقصر عن أدنى معانيه» ومعا ليه فايات البيان. 


هذه كنايات عن سيد الدهر وصدر العصر » ومن إلى جنا ۳۱ 0منتهى 
العلا والفخر » وقد فيضه الله جلت قدرنه لتولي أمور العالمين وتصاطيباء 
وأعطى القوس بلرما » فهد على القطع فى الذب عن دين الله » والنضال. عن 
ال لة ونرفيه المسسامين عن كل مدحضة ومزلة » و تنقية الشر بعة عن كل ,برعة 
شنعا مضلة » و کف الا کف العادية » وعضد الفئة المرشدة الحادية فى مقسام 
شفیق رفیق » قوام على كفالة أيعام » بنتحي غبطتهم و یعجاو ز:۱۳ ٩‏ عم 


)0١٠64(‏ فی ب :قد 

(۱۱6۰) فیا : سكه 
(۱۱۰۲) نی ۱ : مدمه 
(۱۱۰۷) أى تبددت وتفرقب 
(۱۱۰۸) فی ب : هذه 
(۱۱۶۰) فی < : وال من جنابه 
(۱۱۲۰) ف | : ويجاور 


Yg, 


وسقطتهم» و إذا كان بقوم الرجل الفرد بالذب عن أخيه» و بپداية منيستهديه 
و نصرة من يندبه ويستدعيه » فالاسلام فى حك شخص مائل بلتمس من يقم 
۳ > و جع شتاته و بدده » ويكون عضده ومدده1112")ووزره وعدده؛ 
فل وجب إسعاف الرجل الواحد عناه ولمابته ٩۱۳‏ فى استنجاده » 
واسترفادة إلى مبواه » فالاسلام آولی بالذب والنادب ۳ إليه اه ۱۱۷۵ 
وإ مجعل لاحاد الناس‌شرر السلاح»وعاولة الراس فى رعایالصلاح 
والاستصلاح ٠‏ لا فيه من نفرة النفوس والاباء والنفاس والافضاء إلي 


لتهارش 6۱3۷ والثماس . 


والذى يزيل أصل الاشكال والالبساس » آنا جوز للمطوعة فى الجهاد 
الإيغال فى بلاد أهل العناد من الكفار على الاستبداد » وإن كان الأولى أن 
يكون صدرم عن رى الامام الذى إليه الاستناد » فاما كان غايتهم الاستشباد 
والشبادة إحدى الحسنيين 21142 لم كنع الطوعة من التشمير <" للقعال . 
والزاع بين المسلمين محذور () ع والسبب المفضي ‏ ليه حرم محظور » فاذا 


۱۱ ۱ ب : وسدده 

(۱۱۲۲) ف د : فاحاته 

(۱۱۱۳) ندب : دعاه ورشحه لاقيام به وحنه عليه 
(۱۱5) فی ۰۱ ب » < : الله إأيه 

(۱۱۰۰) فی ۱ : وأنا ش 

(۱۱۹۹) فی ۱ : فا 

(۱۱۲۷) التهارش : التحرش والتوئب من ابعش على البعض . 
)١١54(‏ فى | : المسئين 

(۱۱۹۹) فى < » د : الشمير 


( ۱۱۷) فى د : څدود 


— 6 


استقل فرد الزمان بعدة لا تصادم » و استطالت بده الطولى على امالك عرضا 
وطولاء واستتبت الطاعة » و آمکنت الاستطاعة » فقيامه عصا أهل الإمان 
بالسيف والسنان » كقيام الواحد من أهل الزمان بالموعظة الحسة باللسان . 
وها أنا الآن أنهى القول فيه إلى قصارى البيان » والّه تعالى الستعان . . 
فالمتبع فی‌حق‌التعبدین 0117 الشر بعةو مستندها ۲۹ ۲ القرآنءثم الايضاح 
من رسول الله (۷۳ والبيان » ثم الاجساع المنعقد من اة الشريعة منأهل 
الثقة والاعان » فهذه القواعد وما عداها من مستمسكات الدین كالفروع 
والأفنان > الإمام فى الزام الأحكام وتطوق الاسلام » كواجد من مكلق 
الأنام » و إنما هو ذريعة فى جل‌الناس على الشريعة » غير أن الزمان إذا اشتمل 
على صا-ین لمنصب الامامه » فالاختیار یقطع الشجار » و يتضمن التعيين 
و الا حصار » ولاحكم مع قيام الامام إلا للمليك العلام فاذا م بتفق مستجمع 
للصفات المرعية»و استحال تعطیل‌الما لك و الرعية » و توحد شخص بالاستعداد 
بالأنصار » و الاستظپار بعدد الاقتهار والاقتسار و الاستیلاء على م دة الدیار 
وساعدته مواناة الأقدار » و تطامنت له أقاصی الا قطار : وتكاملت أسباب 
الاقتدار » فا الذى برخص <" له فى الاستگخار عن النصرة والانتصار 
والمتثل أمر اللك القهار , كيف انقلب الأمر و استدار ۴ فالعنی الذی یازم 
الحلق طاعة الامام , و يلزم الامام القيام بعصا الاسلام , أنه آیسر مسلك فى 
إمضاء (۲۱۱۷۹ الأحكام ٠‏ وقطع التزاع والالزام : وهو بعينه بتحقق عندوجود 


(۱۱۷۱) فى د : المتعيد من 

(۱۱۷۲) فی | › ب : ومستعدها 

(۱۱۷۳) فى < : من الرسول وفی د : من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
(۱۱۷4) ف د : رخص 

(۱۱۷۰) فى ب : اتتضاء 


= ۲۸٩, سد‎ 


مقتدر على القيام مهمات الأنام , مع شغور الزمان عن إمام , فقد حقق ما 
أحاو 4 قطعا محمد(۹۳۳۳ الله العظم أنه , ووضح حكفلق السیح دليله 
وبرهانه.قامض نا صدر الزمان قدماولا تۇ خرالا تهاض لا رشحك الله ۷۷4" 
دما وأنا أقدر الان أسكلة مخيزة وأنولى 21040 ييمن أياممولاءا جواباً عن كل 
سال وضح محقيقه و تحصیله ثم ينتجز لتق اء 2150 السؤال والجواب 
مقصود هذا الفصل من هذا الباب . 

فان قل : إنما كان يستقم ما ذدكرفوه , ويستمر ما كررهوه لو 
كانت الأمور جارية على سن السداد » ومتاهج الرشاد . فأما والأيدى 
علدية (۲۸۸۱ءوووجوها بل والفساد بادية , و تفوس التمردین على الطغيان 
والعدوان منادية ,و لیس للملك عصام ضابط ,.ولا انتظام رابط , ور بقه 
الإيلة عماولة , وحدود السياسة مغاولة ى وسيوف الاعتداء مسلولة » 
ورسوم 01459 للعزائم ۱۹۲۶ منحلة , ورتاب الطغام عن‌جامعة الولاةمقسلة » 
ومصا! العدل مندرسة » ومناظم الا نصاف منطمسة , فالبعد من هذءالنئة 
الطاغية سل , والتأى عنهم أحزم , و إذا استبدل الزمان عن الرشد غيا ۽ فلا 
تعدل بالسلامة شيئًا ٠‏ 


(وبو؟ () فى با ,م ءد ٠‏ على الله العم 
(۱۱۷۷) له : ساقطة من ١‏ 

(۱۱۷۸) ف د :وانوی 

(۱۱۷۰) ۱ : باقتضاء 

(۱۱۸۰) فی | : کان 

(۱۱۸۱) فی د : عادته 

(۱۱۸۲) ف ۱: رسم 

(۱۱۸۳) فی < : العرام ق د + الغرام 


نت ۲۳6۷ مسد 


قلت : هذا الان تدلیس وإ لغاز 2150© وتلبيس . وأنا أجيب عنه من 
وجهين : 


أحدها : أن الأص على خلاف ما ذصكره الطائل وحبويره » نخان الطاعة 
مبسوطة وعرى الملك برأى سلطان الزمنان منوطة » وحوزة الإسلام :والمد لله 
محوطة و الأببة ٩۳۳۵‏ قائمة والار كان وارغة الأفنان » رحییةالأعطان 0۱۸ 
وقاعدة اللك راستخة » و أطواداهييةشاخة » و أو ناد الدولة بإذخة » والسلطنة 
عانا > و المل که مستمرة على علائها » والعزة مستقرة فى غلوانباه ورولق 
اد مدان مدود ءولولء النصر معقوبد حا نحم ناجم إلا قصمه من القدر 
الغالب قاصم » وما هجم ثاتر-هاجم الاحمدمه صایم » ولو ذعبت أبسط فى 
ذلك مقالا» لصادفت مضطريا رحبا و ممالا . 


أما تعدی الأجناد بعض حدود الاقتصاد » فلم يحل منه زمان » وم يعر 


منه أوان » ونعم ال سكم العدل والانصانی (۱۸۸/) » فلنضرب عا بجحرى فى 
الأكناف والأطراف : و لنعمل على تتکب الاعتساف الختقول : 


مرم و قا للا ئقغلى تفنن ١1*٠7‏ الا راو الط رائق:الدماء» الأموال»والحرم. 


(۱۱۸4) فى < : ساقطة والناز وتلييس 

(۱۱۸۰) ۱۵: الأعة 

)١1145(‏ ب : الأعطار » والأعطان جم عطن وهو مبرك الاب إومر بض الغنم عند الماء» 
کناية عن كثرة الال المعجم الوسيط ۲ : ۱۵+ 

(۱۱۸۷) فى ب : امد 

(۱۱۸۸) ف ۱ : للانصاف فى ب : ال نصاف 


)۱۱۸٩(‏ و د : یقن 


— ۲۸ - 


أما الدماء : فحقونة فى أها فى أعم الأأحوال» فان فرضت فتك واغتیال 
وهتكد 201 واحتيال » برار کپا المترصدون لهذه الأشغال . 

وأما الأموال فعظم الطلباتالحارجة عن الضبط محسومةءو أسباب ٠٠‏ 
الکاسب منظومة » ومطالع التعدین آطوارم صردومة » والتوزيعات و القسم 
مرفوضة » و قواعد الطا لبات والصادرات منقوضة 26159 ۰ والرفاق مرن 
أقاصى الا فاق على أطراف الطرق فى خفض الأمن وادعون » وأصحاب 
العرامات مطرقونحت هيبة السلطنة » خاشعون, ولو قيس هذا الزمان(۱۱۳) 
اللاحق » بالزمان السابق » لظهر اختصاصها بفنون من الا مة۱۹۹)والأمنةه 
لا یصفپا الواصفون » ولا يوم یکشفها الکاشفون ٠‏ 

وأما امرم:فصونة من جهة صدر 6۱۹ جنود الاسلام مرعية حفوظة 
من نزفاتهم ونرقانهم 22117 حمية ۰ ملحوظة من رعاة الرعية » ون فرضت 
لطخة و بلية » كانت فى حکم عثرة برخی عليها الستر» و تقال ۲۱۱۷ أو باحق 
چن يأتيها ٩۱۳‏ الحزى والنکال . 


( )فا : ونهزه 
(۱۱۹۱) ق د : واصحاب 
(۱۱۹۲) ف ء د : منقوصة 
(۱۱۸۹۳) ی ب : الزمن 
(۱۱۹۸) فى ۱ : النعم 
(۱۱۹۰) صدر : ساقطة من ب ٠‏ < 
(۱۱۹۰) ف < ده نزفاتهم 
(۱۱۹۷) فی ۱ : ویتال 


(۱۱۹۸) فی ۱ ب : ناه بها 


~~ ۲۷44 


هذا حکم کلی على مناظم المملكد » فان السات عن الر بط بوادر و نوادر 
غير مدركة » وفارقت منهج الضبط ومسلکه » أو هاجت فى أكناف الطة 
فتنة » ثائرة ونائرة جرت مبلكد » فن الذى يضمن تمض ۳ الدنيا عن 
بواثقها ٩‏ و یرخصها (**"2 عن دواهیپا وعوائقباء هذا مر بن الخطابٍرضى 
الله عنه ۰ ما دار الفلك علي شکله » وها قامت النساء عن مشله درت 21 
أخلاق الدرين فى زمنه ببره 2؟*"22 » وساس حوزة الاسلام بدرة , وقال رضی 
الله عنه , مرة : لو ”ركت جرباء 6۳*۴ على ضفة افرات لم تطل بالهناء فا نا 
الط لب بها يوم القيامة <" , ثم صادف علج <" منه غرة » وقتله قتلة 
مر فل ینفعه عزمه وحزمه , لا نفد فيه قضاء اله وحکه : وم جد لقضاء 
الله مرداً » وإن كان سورا حول الاسلام وسدا 22*70 والو أرخيت فى هذ 

() فی د : نقس ` 

(۱۲۰۰) فى < : ورحضیا فى د : ودحضها 

(۱۲۰۱) آی کثرت 

(۱۲۰۲) فی <؛ د : تره 

(۱۲۰۳) فى < : حربا 

(۱۲۰۸) قال عمر رضى الله عنه : لو مات جدی بالفرات ضیاعا » غيت أن عاسب 
الله به تمر :ابن الجوزى: مصباح ۱ : ۲۷4 صفة الصفوة ۲۸۰:۱ الأصبباتى : اللیة۲۸۰:۱ 

(۱۲۰۵) رجل عاج : شديد » والعاج : الرجلالضخم من كنار العجم »> وبعض العرب 
,طلق العلج على الکافر متالقاً. 


ويقصد هنا أبا لؤلؤة امجوسی قاتل هر رغى الله عنه . انظر ابن الجوزى 6 مناقب عمر 
ابن الخطاب ص ۲۱۷ 


(۱۲۰۹) فى ب : وسيداً 


۳0۰ ت 


الفصل فضل عنانی ؛ وأرسلت عذیة 7" لساني » وقصصت من بدائع هذه 
المعابى لجاوزت التواعد من مقاصدی فى هذا اجموع والميالى . 


ثم أختتم هذا الفصل يما هر غايات الأماش وأنهيه مبلفا يعترف بموضوعه 
القاصى والداتى » فأقول : ماتشبث به الطاعنون من هنات وعثرات 
صدبرها ٩۲۳۱‏ عن معرة الأجناد المنحرفين عن سنن الاقتصاد فى أطراف 
الما لك و البلاد » و سل لهم 3 دعون » وویعوا فم ی تون وريذرون » 
ویدعون (۲۲ وغض < عنهم طرف الانتقاد فبا یتدعون ويخترعون » 
فان ٩۲‏ بقع ما يقولون ما بدفع الله مهم من معضسلات الأمور » و درا 
بسبیهم من فنون الدواهي على کرور الدهور ۶ أليس بهم اتحصار الکنار فى 
أقاصى الديار / و هم خنق بنود الدين على الحافقين » و مم أقيمت دعوء الق 
فى الحرمين » و بت كتائب الملة في المشرقين والمغربين » واربرت مناظم 
الكفار منكوسة » ومعالهم معكوسة » و بذل عظم الروم الجزية والدنية › 
دصارت السالة والتار که له قصاری الا منية » و انبسطت هيبة اللاسلام على 
الأصقاع القصية » و أطلت ٩۳(‏ على تمم الماردين رایته العلية » و أضحت 
ثغر صدورم لأسنة عساكر الاسلام دريئة . 


هذه رمسة إلى أدلى الاثار فى ديار الکفار » فأما ما دفع الله بهم عن بلاد 


(۱۲۰۷) فى د : عدته 

(۱۲۰۸) :فی | : صدوها . 
(۱۲۰۹) فى | : فتویعوا 
(۱۲۱۰) ویدهون : ساقطة من ب 
(۱۲۱۱) فی د٤‏ د ؛ عی ‏ 
(۱۲۱۲) فی < : فانا , د : فالى 
(۱۲۱۳) فی د : واظلت 


والأبناء » أليس اقتلعوا تاعدة القرامطة 215149 من ديارها :8 واستأصلوا ما 
أعيا ذوى النجدة والبأس من خلفاء بى العباس من آثارها » وأوطأوا رقاب 
الزنادقة » و کل فشة مارقة سنابك اليل 6۱۱٩‏ وانتهى رعيبم (۱۲۱7) حيث 
نتهی الیل » فلم ببق فى خطة الاسلام متظاهر 25179 بالبدعة إلا دی 
منکوبا ضعو با مكبو باء فان ألفى زائغ صراوغ بدب(۳۱ الضر أو يمثى 
اير 219 » فهو من آهل الق والسنة على أعظم الغرر » ذاذا كانوا عصاما 
لدرين الاسلام > ووزراً للشريعة الى | بتعث مها سید الا نام » فأى قدر للدنيا 


(14؟1١)‏ نسبة إلى مدان بن الأشعث القرمعلی » أحد رءوس الحركة الباطنية الى عاثت' 
فساداً فى أرض الإسلام.خرج يالَكوفة سئة ۵۲۹4 » وقدله المسكتنى بالله العياسى سنة۲۹۳ه 
علىالأرجح(وسعى بالقرمطى هن ترمطء؛ والعنی : قرمط نی خطوة أى قارب‌ما بين قدميه)؛ والحركة 
الباطنية بكافة آسمامما وطرتها ورجالها ترتبط بقيادة السبئية القدعة الحادفة إلى محارية الإسلام 

م 4 
بالعقائد والفلسفات الفاسدة » و بالتورات احربة مءسا ؛ وهى مستمرة فى اندتپا حى الان . 
والة مهم متعددة ؛ فهم الياطنية لزعمهم أن امكل ظاهر باطاً؛ ويعرفون فى العراق باسم القرامعلة 
نسية 3 مدان هذا + وباسم اازدقية - أو المردكية ‏ بالنظر إلى أنهم بدینون بدرن‌الاشتراك 
فى الأبضاع والاموال * ويسمون فى خراسان بالتعليمية والملاحدة وبالميمونية نسبة إلى ميمون 
والدروز والتیامنةءوفی فاسطين بالبابية واابهائية وفى اند بالببرة والاسماعيلية وفى اليمن 
باليامية»وفى تركيا بااسکداهية والتزلباشية وفى بلاد العجم بالبابية . الطبری : من حوادث 
سنة ۲۸۹ إلى 754 الاعلام للزركلى 5 : 85/88 د . عبدالقادر ود : الفسكر 
(١؟1١)فى‏ ب : الجند 

1)١515(‏ وب : رعیهم 

(۱۲۱۷) او ب : مظاهر 

(۱۲۱۸) فى < : ندب 


(۱۲۱۹) فى د : ار 


نت ۲۵۲ — 


بحذافيرها بالاضانة إلى الدين ٩۳۳‏ ۶ وأى احتفال بأغراضها مع امتمرار 
الحق المبين ؟ والنة لله رب العالمين » ولو أرخيت فى ذلك الطول لحفت انتهاء 
الكلام إلى الاطناب والملل ۰ وريا كان ما قل ودل أنجع ما بطول فيمل » 
فن لا حیط حقائق الأشياء فى استبدادها » فليتخيل جريان نقائضها 
وأضدادها » فلو2""'2© فرضت والعیاذ الله » فترة تحرأ بسببها الثوار من 
الدیار» ونبغ ٠"‏ ذوو العرامة <" الأشرار » وانسلوا عن ضبط بطاش 
في الزمان ذى اقتدار » لافتدى ذوو الثروة واليسار أنفسهم ۵ وحرمهم 
بأضعاف ما هم الآن بإذلوه فى دفع آدنی ما ینام من الضرار . 


نعم ولو تزا کرنا الواقعة التى أرخت فى واریخ الأخبار لأغنتنا عن إطالة 
اانظر والاعتبار » لما أنجر من آقاصی بلاد الروم العسكر الجرار » وانسدت 
السبل » وضاقت الحيل!» وغص الجو بالحرصان2""'2 » وجاش جيش الكفر 
بالفرسان » وم يشكوا انهم يطأون من الأرض مناكيها » وبماحكون 
مشارق الأرض ومغاربها ۰ و أضحت(۲۳۳۹ قلوب المسامين واجفةو أحشاؤم 
راجفة » وآراؤمم متفاوه وعقوهم متبافتة » فال ملك الاسلام ألب 


(۱۲۲۰) فى ۱ : للدين 

(۱۲۲۱) فى د : ولو 

(۱۲۲۲) فی او < و د: وتیع 

(۱۲۲۳) فى د و الغرامة 

(۱۳۲۹) فى د : وأنفسهم 

(۱۲۲۵) افرصان : الرماح تاج العروس 4 : 585 


4 
(5؟17) فى < ود : واصحت 


— o — 


آرسلان(۱۳۳۷) تغمد الله روحه بالروح والرضوان إليبم وانقض انقضاض 
السقر عليبم » وغضب لله غضبة تستجفل الآساد عن أشبالها , وانفمس فى 
شرذمة قلیلة فى غمرة الداهية غير محتفل باهواها , وكان الكفار اغترو(/۳) 
بوفور جمعهم » وا يعاموا أن الله من وراه تمعهم ؛ فرضى ملك الاسلام بمقدور 
القضاء ‏ ومد علم الق إلي الفضاء فأضاءته من جنود الاسلام برو قالسيوف. 
ومطرت سحايب الحتوف ؛ و تکشرت 2512 أنياب الميجاء ؛ ودارت الرحا 
على الدماء , واستمرت المرب سجالا . ونال كل من قر نه منالا ؛ فلما كان 
وم الجمعة التي الصفان , والتحم النئتان , والتفت حلقتا البطان , فقال الملك 
ألب أرسلان : طاردومم حتى توافوا ۲۳0 دعوة الحطباء فى أقاصى البلدان ؛ 
فا زالت الشمس حت زالت أعلامهم ۽ وزلت(۱۲۳۱)آقدامپم , وبلغت أن اندم 
المقب بةيصر ؛ لما نفخ الشيطان فى مناخره , وعمى فى أول الأه (۳۳ عن 


لاسي ال لد بت مص ممم 


(۱۱۲۷) هذه الواقعة ذكرها الذهی فى دول الاسلام ۱: ۱۲۰۲ وكذا صاحب النجوم 
ا وابن الوردی فى تاره فی ج ٥ه‏ : واعدات السنة الثالثة و بو 
السلدر وف وين 0 ¢ 82 a‏ 

1 وقد لقب بالملك العادل » ثالى ملوك بى سلجوق كان اسمه بالعربى عمد » وبالترى آلب 
ارسلان قتل سنة 45۰0۰ هه . دول الاسلام : ١‏ : ۱۸۶ النجوم الزاهرة ۵ : ٩۹۲‏ وتاريخ ابن 
الوردی ۱ : ۰۲۲ و ۱ : ٩۱۹‏ 

(۱۲۲۸) فی » د : عتروا 

(۱۲۲۰) فى ۱ : تکسرت 

(۱۲۳۰) فی < : توافوان 

(۱۲۳۱) ف د : وزلزات 


(۱۲۳۲) ف ۱ : الأمرين 


— ۷۳ — 


آخزه أقدم متابعاً قد غيه وضلاله ؛ مجيباً داعي جهله وخباله ٩۳‏ فکان 
أول من أبدت المرب مقاتله و أرسى عليه ا موت كلا كله , صل فى قبضة 
الأسر ‏ و انبسطت عليه يد القسر , ورد الله كيده فى نحره ؛ وأذاقه وبال 
أمره؛ فبات مع المقرنين فى الأصفاد , والله للباغين بالرصاد ؛ هن استمسك 
باق ول يمل ۹۲۳۹ به مپوی الهوى عن الصسدق ‏ تبين على البدار والسبق 
أن خزائن العالمين ودخائر الأمم الماضين . و كنوز المنقرضين <" لوقو يلت 
وطأة من الكفار لأطراف ديار الإسلام , لكانت مستحقرة مستتزرة . فكيف 
لو علکوا ۲۳۲ البلاد, وقتاوا العباد » وقرءوا الخصون والأسداد › 
و خرقوا(۳۲*)عن‌ذوات الحدور حجبالرشاد ؛ ومال | ليهم. من‌لاخلاقله من 
حشالة الناس بالار نداد و خلل ٩۲۳۸(‏ احوابر لعلوج ۽ وهتك حجاهق 
التبذل والبروج , وهدمت الساجد ورفعت الشعائر والشاهد » وانقطست 
اجمامات و الآذان > وشهرت النواقیس والصلبان » و تفااقت دواعی الاختزاء 
والافتضاح ؛ وصارتخطة الاسلام بحرا طاغاً بالكفر الصراح ؟! فا القول 
ف أقوام ببذلوا فى الذب عن دين الله جشاشات *۳۳الأرواح , وركبوا 
نهايات الغرر متجردين لله تعالى فى الكفاح , وواصلوا المساء بالصباح 


(؟؟؟١١)ق‏ د : وخياله 
(۱۲۳4) ف < : ولا یل 
(۱۲۲۵) ف ب : للمنقرضين 
)١85(‏ فى < د : _عللکوا 
(۱۲۳۷) ف د : ومزقوا 
(۱۳۳۸) فی ب ۽ < د: محلل 


(۱۲۳۹) جم حشاشه » والشاشة بقءة الروح فى ااریض 


— هوي نت 


والفدو ۲*0 بالژواح؛ و رکبوا إلى الوت"جنحة الریاح متشوفين إلى 
منهل النایا على هزة وازتیاح <تى وافوا يمرا من جح الکذار لا بزفه همان 
الانتزاح » و رکنوا ٩۳۹(‏ لاموت و تنادوا لابراح 9 و آلوا مم نام 
القدر التاح » وم وهنوا وما استکانوا وان عضهم السلاح »اوفشی فيم 
الجراح » حتى أهب الله رياح النصر من مهابها ٠‏ ورد شعانر(۲۱۳۹۳ الق إلى 
نصابها » وقيض من,أ لطافه بدائع أسبابها » أيثقل هؤلاء على أهل الإسلام 
بنزر من الحطام وم القوام والنظام ? 

فبذه نبذة کففت فيها غرب الكلام ۰ ودللت بالرامن على ثهايات الرام » 
وأنا الآن آخذ فى فن آخر » وأنتحى فيه فن الاستقصاء والاتمام » فأقول : 
لو سامت للطاعنين غا يد ما عافرلوه جدلا » ول آنازعهم مثلا وضربت 6۳۶٩‏ عن 
مماقتهم حولا » قبل ثم فنعدني فىخطة أسائلیم عن سرها ۰ و أ باحتبم ۲۹ 
خيرها وشم‌ها» و نفعها وضرهاء وحلوها وهرها »فقول : 

لو فرضنا خاو الزمان عمن تشکون("۱۳۹) من الأقوام » و تعری الحواص 
والعوام من مسيطر بطاش قوام » هذا أقرب إلى السداد والانتظام» أم 
قيامهم على الثوار والطغام مع امتداد الأيدى إلى نزر ما جعوه من الشببات 


)١1١40(‏ فى ۱ : العدو 

(۱۲۱) فی ۱ ب : فیدتوافی د : وکنوا 
(۱۲۸۲) أى بلا عول 

(۱۲۳) فى ب : سعاار 

(44؟١)‏ فى ب : وأعتب فى <ء د : وبغيت 
(۱۲۸۰) فى د : وآبام 

۲۱ فی <ء د : شكون 


— 6۷ ۲ س 


و ارام » مع استمساکپم من الدین الق بأقوى عصام "© ۰ ووقوفهم 
فی.وجوه الکفار كأنهم آسود آجام » فالوجه ركئية أنعم الله فى مقارها54۸:) 
والاحبال إليه في دنع (۳۱ غوائل الطوارق ومضارها » ومن طلب زماناً 
صافیا عن الأقذاء والأكدار فد حاول ما يند عن الامکان والاقتدار 0۳۰ 


0 (,۱۲۱ 
سعر 
ومکلن الأيام ضد طباعها متطلب في الا جدوه نار . 


وقد حان الآن أن نضرب فى معی آخر هستجد مستحاد ۲۹۲ و تمعن 
فى منوج جدیثه تفاد فنقول: 


لو قدرنا ما يشكواهه2""0 على ما بقدرونهم(*۲۲ » فهل يسامون 050 
ما يدفع الله من شرم › ودرا من ضرم <" » بسبب من هو سيد الأمة 
وملاذها وسندها ومعاذها ؟ وهل يعترفون بأنه لولا هيبته القاهرة » وسطوته 


(۱۲4۷) فى ١‏ : الاعتصام 

(۱۲۸) ۱۵ د : مثارها 

)۱۲4٩(‏ دنم : ساقطة من د 

(۱۲۶۰) فی د والأقدار 

(۱۲۵۱) شعر : ساقطة من ب » د » د 
(؟51؟١)‏ مستحاد ساقطة من ب : وفی | : مستجاد 
(۱۲۵۳) فى ج و د : تشكونهم 

(۱۲۰4) > : د " تقدرومم 

(۱۲۶۵) < : د تسلون 


(۱۲۲) فى د : ضدم 


نس ۲۸۱۷ — 


القاسرة » لانسل عن جم الضبط العتاة » و استرسل على انتباك ررفات 
واقتحام النکرات الطغاة و لبلغ الم مبلغا لا يأنى عليه الصفات » فان أبدى 
الطاعنون صفحة الحلاف ‏ وجانبوا وجه الانساف كانوا فى حك من يعايد 
امحسوسات » ويجاحد البدايه والضرروات »دن أذعنوا للحق » وباحوا 
بالصدق » وقلوا إن ما يدفع الله به اهر لا سبیل إلى انس‌کاره.» ومن 
جحده (*' شبدت ٩۳۳*(‏ عليه بدائع آثاره فنقول : 


إذا جل قدر من يدرأ من الا ات والبلیات » وضروب العضلات » فالقيام 
پدفعپا تصد لكنفاية المسلمين متاوى ومعاطب وفنونا من الدواهي ‏ و لیس 
من شرط الاستقلال بدفع مبمات إمكان دفع سانرها » ومن رأى آخاه المسلم 
مشرنا على الملاك » وصادف ماله متعرضا للضياع واستمكن من دفع الحلاك 
عنه وم يتمكن من إنقاذ ماله » فيتعين الدفع عن نفسه » وإن عسر مخليص 
ماله.فالذى ناط الله عزت قدرته تعالى عنصب صدر الزمان ».من دفع طوارق 
الحدثان لا با نی على أدناه غايات البيان » والذى يعسر دفعه وردة ومنعه لا يمنم 
وجوب دره‌ما يسبل دره » وأنا أستوضح مرامی بضرب مثل(71"") فأ قول: 


إن ٩۳۳۷‏ بى السامون جدب 59 فى بعض سن الأزم وأم بالناس 


(۱۲۰۷) فى ب : اهتتاك فى < : اتاك وق د : اهتاك 
(۱۲۰۸) فی ۱ ب : جحد 

(۱۲۰۹) | »ب : شېد 

(۱۲۱۰) مثل : ساقطة من < 

(۱۲۰۱) ی ۰۱ د : لو 


(۱۱۱۲) فی د : محرب 


س رن ۲ س 


موتان : االافات السیاو یر لا يدخل دفعها نحت الا یثار والاقتدار»و ڪن 
ما بمحكن ٩۲۲۳‏ دفعه و برتبط بالایثار والاختیار منعه»من هرج أو وران 
متلصص ‏ أو استجماع قطاع للطرق » أو وط طوائف‌من الكفار أطراف 
ديار الاسلام؛ فيتعين القيام بالدفع على حسب الام كان.وإن كان قد يغثى 
اغلائق من ضر وب البوائق ما لا استمکان فى درئه فا يصدر من الأجناد مما 
بتعذر تقدیر(۲۳۹) دفعه کا فات ماو بة»وما ۳ دفعه يتعين التشمير و اجتتناب 
التقصير فى دفعه. فقد بلغ الکلام فى فنه نهاية الابضاح ولاح کفلق الصباح . 
وقد انتبى مقدار الغرض 2269 فى الجواب عن سؤال واحد . 

وأنا الآن آخذ فى ضرب آخر فى معرض سؤال وجواب عنه . 

فإن قيل : هل يرخص الشارع للمستقل باانصب الذى و صفتموه الول 
عنه»و التخلى لعبادة اله وإيثار الامتياز والاحجاز عن مظان الغرر ومواقع 
الحطر » و تفويض مس العباد إلى خالقهم ور ازقهم ! قلنا : لاحل للقائم بالأعس 
الا نسلال والانخزال ٠٠"‏ عماتصدى له من كفاية المسامين » عظاتم الأشغال 
إذا عل أنه لا مخلفه من يسد فى أمس الدين والدنیا مسده ‏ ويرد بوادر الظلمة 
رده , وتبين أن من يتشوف إلى الاستقلال بالأشغال »لا يبوء بالأعباءوالأثقال 
ولا یرجم إلى حشمة ٩۲۳۷‏ وازعةوأببةرادعة»ورأى مطاعءو استید او(۱۳۰۸) 


(۱۲۳) ساقطه من ۱ : مایعکن 
(۱۲۱۸) فی ۱ ب : تقر.ر 

(۱۲۹۵) فى ۱ : الفرض 

(55؟١)‏ - : والاحزال د : والاحرال 
(۱۲۷) فی ۱ : حشم 


(۱۲۲۸) فی < : واشتداد 


— ۲6۵ سب 


ومتابعة ٩۲۳۰‏ أشياع + ومشايعة أتباع وتوفر من همم الحلق ودواعی فى 
الإذعان والانباع وإصفاق وإطباق من طبقات الحاق فى الآفاق على الثقة 
بأقواله والركون إلى متصرفات أحواله»واعتقاد مصمم من كافة الورى » من 
بری ومنلاری “أنه إذا تعطف وترأف 2970 فكافل (۳۲۱ شفيق؛و ناصح 
رفيق»وإن استجار ملبوف بداره ٩۱۲۷۲۵‏ فر كن وئیق » وإن تغشت سخطته 
جبابرة 219150 الأرض ل ببق منم فى الحناجر ریق.یعم أهل الحلاف و الوفاق 
نصحه و إشفاقه » و بطبق طبقات الخلائق مباره وإرفاقه »و يستنم إلى مأمن 
إنصافه كل ختار 2142 غادر»وبستکی لهيبته كل جبار قاسرءقد استطال ی 
الرتابالغلظ فرسانه»و استال‌حبات القلوبإحسانهءفالى متى أطيل طو ل‌الکلام. 
ومن إستجمع 
هذه الخلال إلا فرد الدهر وم‌موق ۳۲ العصر » ومن يتصدى فى متسع 
الأرض إذا تأمل الباحث الطول منها والعرض ٩۲۹۷‏ لأدنى مقام من هذه 
المقامات »ومن ترق إلى أقرب درجة من هذه الدرجات ؟ هيباتهيبات بات 
واللّه يمثله مسکر الأدوار وخ حتو على شكله محدب الفلك الدوار وم يسمح 


GY) 


وقد تناهي الوضوح والكنى والحال تصرح و تبوح 


)١١54(‏ سء د : عتابعة 

(۱۲۷۰) فى د: ورأف 

(۱۲۷۱) فیا : فكامل 

(۱۲۷۲) فی ۱ : ,درئه ف د : _شراه 

(۱۲۷۳) فی ۱ : جارة 

١١ 04(‏ ) فى = »)هد : حتار 

(۱۲۷۰) ف <؛ د + ,صرح ویبوح 

(۱۲۷۹) فى د : موقوف 

(۱۲۷۷) ف < : الباحث فیها الطول والعرض » د : الباحث عنها الطول منها والعرض 


س ۴۷۰ س 


بنظيره منقلب الأيام والأقدار » و مضطرب‌الدهور والأعصار » ومن قدر له 
فى العالمين ضريبا استتطالت عليه أاسنة أرباب الا لباب تفنيدا وتحكذيبا » ولو 
فرض فارض .مستظیر | بالعدد بطاشا بانصار من غير رجوع إلى اع نزام 
وافتكار » ونظر فى مبمات الرعايا واعتبار » اعبارت الحطة فراشا لكل 
ماد" » وفراشاً لكل ناد »ثم من ينتبض لدين الله بإلذب والانتصار » 
ومن بتعطف عاطفته على علماء الأقطار » ومن یکلا" بالعين الساهرة 
شعار الدرين .فى أقاصي الديار. والأمصار , ومن محسم غوائل البدع بالرأى 
الثاقب من غير |ثارة فتنة و اظهار ضرار , ومن دداوى بلطف الحلق ما يكل 
عنه غرار الحسام البتار . ومن هتم بالمساجد و الشاهد والمجالس والمدارس فى 
الأمصار » ومن الذى نحن. إلى سدنه زص الأولياء والأخيار حنين الطير إلى 
الأوكار » ومن الذى يستوظف معظم ساءات الليل والنبار فى الاصاخة إلى 
كلام الملبوفين » من غيرتيرم واستكثار ۱3 ذاذا لم يقم أحد مقامه فى أدنى هذه 
الاار » تعين عليه قطعا على الله العظ.م شأنه الثبوت والاصطيار.؛ والانتداب 


لله عزت قدرنه فى هذه المارب والأوطار ۰ 


وأنا الآن أذكر فصولا مموعة أ نتحى فیپا من شأ الاق و ينبوعه, وأسترسل 
فى العبارات القرية المطبوعة ٠‏ فان ممايات العای لا حو .ها الألفاظ المصنوعة » 
والکلم المرصعة المسجوعة (۲۲۹ » فأقول معولاعلی التأ بيد من الله والتوفيق: 
ليس خی على ذوى البصائر والتحقيق » أن القيام بالذب عن الاسلام وحفظ 
الحوزة منرو ض» وذوو الکن و الاقتدار مخاطبون به » فان استقل به كفاة 


(۱۲۷۸) فى د : غار 
(۱۲۷۹) ف د : السموعه 


ست ۲۹ مت 


سقط الفرض عنالباقين » و ان تقاعدوا و خاذلوا(۲۸٩‏ و تقاصوا و توا کلو| 
عم كاقة اثقتدرین الحرج على تفاوت الناصب و الدر ج.م الذی أراه آن‌القيام 
ما هو من فروض الکفایات أحر ۵ باحراژ الدرجات » وأعلى من 
فنون القر بات » من فرائض الأعيان » فان ما تعين على المتعبد المكلف لوت ركه 
وم يقابل آصس الشارع فيه بالار تسام اختص الأثم به » ولو نامه فهو الثاب » 
ولو فرض .:مطيل فرض من‌فرو ض الكفايات لعم الم على الكافة على اختلاف 
الرتب والدرجات » والقائم به كاف نفسه وكافة الخاطبين. الحرج (1585) 
والعقاب » و آمل أفضل الثواب»ولا هون قدر من يحل عل السامین أجعين 
فى القيام بمهم من مهمات الددينءثم یقضی‌عایه ٩۲۸۳‏ بأنه من فرو ض‌الکفایات 
قد يتعين على بعض الناس فى بعض الأوقات»فان.من مات رفيقه في طريقه » 
وم حضر مونه غيره تعین عليه القيام بفسله و تسکفینه ودفنه ٩۳۱۵‏ ومن عثر 
على بعض الضطر بن»وانتبی ٩۳۸۳‏ إلى ذى حمصة من المسامين » واستمكن 
من سد جوعته و کفایز ساجته » ولو تعداه ووكله إلى من عداه لأوشك أن 
لك فى ضيعته فيتعين على العائر عليه القيام بكفايته. وأقرب مثال إلى مانماول 
الحوض 25477 فيه الجهاد : فهو فى وضع الشرع مع استقرار الكفارفي الديار 


(۱۲۸۰) فى < ۰ د : محادلوا 
(۱)۲۱۸۱ ب : اجری 

(۱۲۸۲) فی < : الأرج 

(۱۲۸۳) فى ۱ : مایقف 

(۱۲۸4) فی ۰۱ د < : ودفنه وتکفینه 
(۱۲۸۵) فى ب.: فاتپی 


(۱۲۸۰) فى < : المرض 


س ۲ ۷ س 


من فروض الكفايات. فلو وقف ٠”‏ من هو من أهل القتال ف‌الصف وعدد 
الكفار غير زائد ١<‏ على الضعف ثم آنر بعد الوقوف المناجزة احاجزة 
والانصرافمن غير حرف لقتال أوتحيز إلى فة فقد باء بغضبمن الهو مأو اة جهنم 
و بس المصير »فيصير ما كان فر ضا على الکفا ية متعينا با ملا و4 و قدتال العاماء: ليس 
لارجل أن خرج إلى صوب ابهاد على الاستبداد دون إذن الوالدين » ولو 
خرج دوتها کان عاقا مخالفا لأص الله مشاتا ٣٣‏ ولو خرج من غير استئذان 
وانغمس فی القتال لا التق الصفان فليس له أن برجم الآن»وإن لم يتقدممنه 
استئذان » و كان خروجه على وجه العقوق والعصيان » وحكذ لك العبد 
القن ٩۲۱۰(‏ ليس له أن مرج إلى الجهاد دون إذن مولاه ٠‏ فاو استقل بنفسه 
وخرج کان شاردا 1با متمردا علىمالك رقهءنار کا ما أوجب الله من‌رعاية 
حقه»رهوف ح ر کاله وسكناته و ترددانه فجي شارا :۲۱۲۱۱2 و حالانه متعرض 
اسخط الله » وسوء عقابه 2110© ء ثم لو مادی على إاقه وشراده ؛ ووقف 
فى الصف على استبداده » تعينت عليه المصابرة حى تضع الحرب آوزارها 
فهذه جمل قدمنا تذكارها » وأنا وضح الان مواقعبا وآثارها فأقول : 


(۱۲۸۷) فى د : ولو فرض 

(۲۱۲۸۸ فى < : زائد 

(۱۲۸۰) فی ۰۱ ب : ميثاق 

(۱۲۹۰) القن : عبد ملك هو وأبواه » وفى ۱ : القر 

(۱۲۹۱) نی اء ب ٠‏ رأته وساقطة من < 

(۱۲۹۲) تارن الأم للشافعى 4 : هم حيث يقول : لم يفرض اشروج إلى الهاد على 
علوك أو ای بالغ ولا حر لم يبلغ . 


اف س 


قد تحقق أن صدر الورى » و کپف الدين والدنیا » احتمل أعباء الملة 
وأثقالها » وتقلد أشغالها » وجردت إليه الحليقة آمالها » جررت22159 إ ليه 
الأمانى أذيالها » وربطت ملوك الأرض يعالى 2847 راید سامها ٩۱*۹‏ 
وقتالما » ووؤقبا2"130 وجدالما » وواصلت البريه فى اللياذ به غدوها 
رآصافا » ولو آ الاداع أياما معدودة لبدلت الاستقامة أحوالها » وزازات 
الأرض زازالها » وأبدت غوائل الدهر آهواها » و بلغ الأمس میلفا و 
التدارك ولاءرجي معه القاسك » فذا كان يجب على العبد الا بق إذا لابس 
القتال > ووقف فى صف الأ بطال : أن یصار و يستقرو شار 6 لأنه وا نصرف 
لأفضى :نصرافه وانعطافه إلى انفلال اند » واحلال العقد 2559 , ثم إذا 
كثر المع فى صف الا .لام فقد يقل أثر واجد یفسل وينفل ورعا لايستبين 
له وقع » ولا يظبر لوقوفه فى نظر العقل تح ولادفع » إذا كانت بنود 
الاسلام حفق على مان ألف مثلا أو يزيدون » ولكن حسم الشرع شيل 
الا نصراف والا نکنفاف ‏ فان نسویغ الا تفلال للواحد» يؤدى إلي تسويغه 
لغيره » و هذا ینداعی إلي خروج الأص عن الضبط ۰ إذ الفوس ۲۰ » 
تتشوف » إلى الفرار من مواطن الردی » وتتنكب ١‏ آسباب القوي » 


(۱۲۹۳) فی ۱ ب : حررت 
(۱۲۹۵) فى ب : يعالى 
(۱۲۹۰) فی اء د : شالببها 
(۱۲۹۰) فى ١‏ : ورفاةبا 
(۱۲۹۱۷) قارن الأم لاشافعی ؛ + : ٩۳ ۰٩۲‏ 
(۱۲۹۸) فى ۱ : النفسوس 

(۱۲۹۹) فى <ء د : وتتکب 


س )۲۷۹ — 


فاذا تقرر ذلك من حك الشريعة » هن وقف فى الاستقلال عهمات المسامين » 
والذب عن حوزة الدين موقف من هو من قى الزمان صدر العااين » ولو 
فرض و العراذ بالله تقاعده عن القيام بأص الإسلام . لا نقطع قطعا سلك اانظام 
فلاآن يحب عليه المصابرة مع الم بأ نه لايسد أحد فى الم الله«مسده بعده » وقد 
أضحى للد بن و زرا (:*""©وعدةءوا نتدب للسنةوالاسلام جنه و حده»أولى فخ ج 
من ترديد المقال فى هذا احال » والاستشباد بالأمثال قول مبتوت لاماء فيه 
ولا جدال » فی أنه يجب على صدرالدين قطعا من غير احمال الاستثبات(۱۳۰٩‏ 
على مايلابسه ""“ مرن الأحوال ٠‏ وأنا آنحدی علماء الدهر فما 
آو ضحت(۳۰۳٩‏ فيه مسلك الاستدلال ۰ فن أيدى عالفة فدونه والزال فى 
مواقف الرجال ٠‏ وهو قول أضمنالحروج عن عبدته فى اليوم الجم الأهوال 
إذا حقت انحاقه فى السؤال من املك المتعال ذى الجلال ء ثم قربات العالمين 
وتنطوءاتالمتقر بين لاتوازی(۳۰۰٩‏ . وقفة من وقفات من تعسين عليه بزل 
امحبود فى الذب .عن الدین . 

وما بتعين الآن إيضاحه قضي: ناجزة يؤول أثر ضيرها وخيرها إلى 
الخلائق على تفاوت مناصیها . و:يظهر رقعبا(۳ فى مشارق الأرض 
ومغارما . وهي أنه شاع فى بلاد الا-لام تشوف صدر الأنام إلى بيت الله 


(۱۳۰۰) فى د: وزرا 

(۱۳۰۱) فى | : الاستتاب 

(۱۲۰۲) فى < : على ملابسة 

(۱۳۰۳) ب :لو صحت 

(۱۳۰۸) فى ۱ : لابواری وفی ج *ء د : لاتواری 
(۱۳۰۰) فى | : وقعه 


— ۳۷۵ د 


الحرام . وقد طوقالله هذا الداعی .ن‌معرفة الحلال والحرام ما وجب عليه 
إيضاح الكلام فى هذا الرام وكشف أسباب الاستبهاموالاستعجام ٩۳۰‏ . 
فأقول و بفضل الله الاعتصام : إن كان ماصمم صدر الاسلام عليه الرأى 
و الاعتزام من ابتفایلك(۳۳۷٩‏ الشاعر العظام معضمنا قطع نظره عن الليقة. 
فهر عرم على ا لحقيقة. وأ نا أوضحال ىلك فى ذلك وأ بينطر بقه» فلو تالأعمال 
قربا لأعياتها : ذواتها . وليست عادات لا هي عليها من خصائص صفاما . 
و ما تقع طاعة من حيت توافق قضايا أ الله تعالى فى أوقاتبا» فالصلاة 
اموظفة على العبد » لوأنى بباعلى أباغ وجه فى الحضوع والاستكانة والخشوع 
قبل أوانما . لم تقع موقع الاعتداد » والصلاة من هو أهلها من أفضل 
القربات » ولو أقدم علیها حدث كان ماجاء به من النکرات ‏ فاغج إحرام 
ووقوف وإفاضة وطواف ببيت مشید ٩۳۹‏ من أحجار سود » وتردد بين 
جبلين على طوبری المثى والسعى ؛ وحلاق إليهيأت و آداب » و[ تتع هذه 
الأفعال قربا من حيث توادق أ الله تعالى وتقدس » وقد أجمع السامون 
قاطبة على أن هن غاب على الظ إفضاء خروجه إلى الحج إلى تعرضه أو 
تعر ض طو تف من السامینللغرر والخحطر » لم جز له أن يغرر له بنفسه و بذ, يه 
ومن يتصل به ويليه » بل يتعين عليه تأخير ماينتحيه إلى أن يتحقق مام 
الاستمكان ٩۳‏ فيه» وهذا فى آحاد الناس › ومن مختص أمره به 

(ده ١١‏ ) فى ج : الاستفهام 

(۱۳۰۷) < : ابتفائتك 

(۱۳۰۸) فی د : شید 


(۱۳۰۹) فى ١‏ : الاستکال 


نت ۲۷۷ س 


و بأخصه ٩۳۱۰‏ . 


فأما من ناط الله به آمور المسامين » وربط بنظره معاقد الدين » وظل 
للاسلام کافلا وملاذا و كبنا ومعاذاء ولو قطع عن استصلاح المالین» ومنع 
الغاشمين ودفع الظالین» وقع الناجمين نظره» لارتبك العباد و الرعابا والأجناد 
فى مهاوى العبث و الفساد ۰ واستطال البتدعة الزائغون . وثار فى أطراف 
الحطة النابغون » وزالت نضارة السنة و مجتها » ودرست آعلامپا ومحجتها » 
فکیف يحل لمن عل (۱۳۱۱ فى دن الله هذا امحل » وقد أحال الله عليه العقد 
والحلءو أناط 29 باقباله و إعراضه العز والذل » وعلق بمنحه ومنعه الكثر 
والتل»وربط بلحاظهو تو قيعاته و أ لفاظهالرفم والخفض » والإبرام والنقض » 
والبسط والقبض ٠‏ أن يقدم نسکا محضه على القيام بمناظم الاسلام ومصالح 
انم ۳۱۳۱ وأيةحجة تعدل هذهالحطوب الجسامءو الأمور العظام‌حجه. فان 
اعترض متکلف فى ادراج الکلا, » و قال من‌جرد الاعتصام بطول الله و فضله 
ووصل‌حبل أمله بحبله (*6۱۳۱» كفاه ملاحظة الأغيار ووتاه مايحاذر و جتنب» 
ورزقه من حيث لاخحتسب » وقد ضمن الله أن حفظ من الدین نظامه إلى 
قيام القيامة » و الاستمسال بكفاية ربالأر باب أولي من الاتكال على الأسیاب 
قلت : هذا من الطوام الى لایتحصل منها طائل » ولا يعتر الباحث عنها على 


(۱۳۱۰) قارن ابن رشد : بداية امحتهد ونهاية التتصد ۱ : ۳۳۱ وان قدامة : القنم 
۱ ۳۰۱ 

(۱۳۱۱) فى ج : د : تخل 

(۱۳۱۲) فى ب : وناط 

(۱۱۱۳) فى د : الأيام 

(:١؟١)فى!‏ : محله 


۲۷۹۷ — 


حاصل کلمة حق آرید بها باطل » ولو حکنا مساق هذه الطامات جرتنا إلى 
تعطیل القربات » وحسم أسباب اخيرات » ولاستوت على حکها الطاعات 
وال كرات » و بطلت قواعدالشرائع » وانجبت إليباضروبالوقائع » و أضحی 
ماسبب(*۳۱ به المعترض ف التعطيل من أقوى الذرائع » فضمون مابلغه 
الرساون أسباب الخير واجتناب دواعی الضير ؛ ثم الا كل سبب الشبع » 
والشرب سبب الری وهل جرا إلي کل مسخوط ومرضی » وبحب من مساق 
ذلك » رد أمر 25170 الحاق إلى خالقهم » والانکدان عن الأمر بااعروف 
والانصرافعن إغائة کل‌ملبوف» د مهذهالتر هات" تععال‌ط و اثف‌من ناشئة 
الزمان . واغترو| (۳۸) بالتخاوض والتفاوض بهذا الهذيان . ذالأمور كلها 
موكولة إلى حك الله . و ليست أعمال العباد موجبة ولا علة » ولكن الوفق 
لمدرك الرشاد ٠‏ ومسلك السداد » من يقوم ما كلفه من الاسباب ٠‏ ثم رى 
فوزه و جانه بحم رب الارباب ۰فاذا وضح أن قيام صدر الدهر وسيد العصر 
پات الدین والدنيا » وحاجات الوری سيب أتامه الله مطمحا لأعين اا الين 
رشوقا۳۹٩‏ للاملين » فلا تبدیل لا وضع ولا واضع ان رفع ۰ فلنضرب عن 
هذه الفنون » إضراب من لا,ستمدل عن مدارك اليةين مسالك الظنون ٠‏ 


الهم يسر بجودك و کرمك منهج الصواب » وجنبى غوائل التعمق 
والاطناب ٠‏ و بعد » فالذى یلیق بهذا الوقف ااعلى » والنصب الستی فى أمر 

(۱۳۱۰) فى < : ماشب وفى د : ماشبت 

(۱۳۱۰) أمر : ساقطة من + » د 

(۱۳۱۱۷) فى ج : الرهات 

(۱۳۱۸) ج د : اعتروا 


(۱۳۱۹) فى + :د : سوق 


= ۸ سب 


المج » ما أنا واصفه وكاشفه » فأقول : ان أرجحن رأى مولانا إلى توطئة 
الطرق إلى بيت الله المعظم وحماه الحرم » ومال اعتزامه إلى تقريب المسالك 
و بيدها و تذلياها وتعييدها »و نفضها عن الساعين فى الأرض بالفساد .وقاطعی 
الطرق على العباد» وما أهون محصیل هذا المراد عن ٩۳۲۵‏ من استمر نحت 
الانقياد پلامر:(۳۳۱) كل متوج صعب القياد » كيف وقد أطافت بأ كناف 
البرية خطة المملكة فى الأغوار والأنجاد » واستدارت على أطرافها من رقعة 
الملك التری والبلاد » أما الكوفة فانبا بنجدة الدولة مكنوفة » و برجال البأس 
محفوفة »وأما بلاد الشام؛ فقد احتوى عليها أقوام منتفضون عن حواثی‌اند 
المعقود مع الاقرار ۳۳۳ للك <(" الاسلام والاستكانة والاستسلام » وأما 
الحرم فقد استمر فيه الوفاق و استتم » وعربان البريةمن آضعف الحليقهوالبرية 
ولا حاجة فى استگصال شأفتهم واقتلاع كافتهم إلى صدمات مبيرة » و کتائب 
هجامة مغيرة » بل يكفيبم أن يقطع عنم من أأطرای۳۳٩‏ البلاد الیر(۱۳۲۹ 
و لاست كفاية غواثلهم بالعسيرة » ولولا حذارالاطالة لبسطت فى ذلك القالة؛ 
فلا ا خن بطرق الايالة لا حالة » وتمهيد هذه الأسباب هين على مستخدم 
من ذلك الجناب مستناب » و لکن لكل أجل کتاب » وهذا قول من خیرم 
دهراً وعلشرهم عصراً > وعرف مداخلهم ومخارجهم ومسالکېم ومدارجهم » 


(۱۳۲۰) فی اءد : على 
(۱۳۲۱) فى ۱ : لأمر 
. (۱۳۲۲) + : الأقران 
(۱۳۲۳) < : لمسلك 
(۱۳۲۸) آطراف : ساقطة من ب 
(۱۳۲۰) مار من باب باع : أتاثم بلميرة بكسر اليم ومى الطعام . 


3 4 - 


ثم إذا عهدت السبل وانزاحتالعوائقوالعلل » و أظلت من الأمنة على الطارقين 
الظال » وأطت<”""“ على البخالى ٠"‏ الحعجبات <(" والكلل» وسفرت 
الحياض وحميت على اجيج الرياض دالغیاض(۳۳٩‏ » وعمرت الأميال 
و أَقیمت عل التاهات(۱۳۳۰) الصوی(۳۳۱ و الأطلالو تفقدت الآبار وتعهدت 
الا علام و الاثار » ورتب‌علي الیاه العدة » ذوو النجدة والعدة » وتمادت على 
اطراد الأمن ۱۳۲۳۵ الدة » فاذ(۳۳۳٩‏ ذاك ينض صدر الزمان محفوظا محفظ 
الله ورعايته » مکفوفا بأ نعمه و کلایته و السعادة خدينه» والان قرينا »في كتيبة 
باسلةت رتلا الأدا نی وال تاصی»و بتطامن لوقع »نا بكبا(؟""" الصياصى ؛ و يستكين 
لنجدتها النواصى » تخفق عليها رابته العلية » وتسطع <°" لآلىء العلياء من 
من غرته الببية » نيه النجاح و توش هو كبه الفلاحءو البرية تطوى (۱۳۳۱) 
مناز ما » ويقرب مناهلها » فيوافى الیقات المشزقي بذات عرق » وأمرة الساى 
منسحب على أقصى ٩۳۳۲(‏ بلاد الشرق .هذه النبضة هی الى تليق بسدته 


(۱۳۲۹) أطت : حنت 

(۱۳۲۷) البغاتی : الإبل » جم حى 

(۱۳۲۸) فى ب ء د : احنجات فى < : المجيحات 
(۱)۱۳۲۹؛ ب : الغياض 

(۱۳۳۰) <د : الباهات 

(۱۳۳۱) الصوة : العلم من المجاره التصوبة فى الطریق والجم صوی وفی | : الملوی 
(۱۳۳۲) فی اء جد : الامن 

(۱۳۳۳) فی د : وإذ 

(۱۳۳4) فى د : ويستكير 

(۱۳۳۰) فى » ب :ويسطم 

(۱۳۳۰) فى د : بطوی 

(۱۳۳۷) فى ب : لقمی 


سنس ¥ س 


المنيفة » وساحته السامية الشريفة » فأما مبادرة المناسك وهمسارعت(۱۳۳۸) 
الدارك قبل استمرار المسالك فحذور رم ومحظور » ومن جل ف الدين 
خطره » دق في هراتبالديانات نظره »فبذه تراجم منببة على مناظم القاصد » 
لاجحدها جاحد ولا يأ باها إلا معاند » لم آوردها تشدقاء ول أتكلنها تعمتا» 
ولكنى ریت ایضاحها فى دين الله محتوماء وكشفها فرضا متعينا جزوما > 
فان تعد يتم راسم الأدب » فالصدققصدت » وال قأردت » وقد والله أرضحت 
وأ بلغت وأنهيت حك الله » و بافت واللّهالمستعان وعليه التكلان » وقد حان أن 
اكفكف غرن » وأستؤقف فى هذا الفن سر بى » وأستفتح فنا لایثقل على 
الرأى الساي وقعه » و یتخلد على معتقب الجد يون 2999 إن شاء الله تمه 
فأقول : ماقدمته مرامز إلى ماخ صالله به صدرالعا! من م النصب (* الاق 
فى الافتدار والامكان والاحتكام على بى الزمان والاستمکان هن ردع 
المتشوفين إلى العدوان . 

وهذه المعانى ٩۳۶۱۱‏ لايطمع اللبيب فى استيعاب ذكرها رمحادلة إحصاما 
وحصرها » والاحاطة عبلغ قدرها » ولو حاول الأرذلون والأد'نون2؛5) 
حظوظا من. أنعم اللتهأنيعدوها لم يستقصوهاء کا قال الله تعالى ( و ان تعدوا 
نعمة الله لاتحصوها ) 25420 و.أنا أذكر الآن ماعلی صدر الزمانمن أحكام 


(۱۳۳۸) ب: ومشارعة 

(۱۳۳۹) الیل والنباب أو الشمس والقمر . 
(4؟1)فىاءب : ی 

(۱۳۸۱) فى ب : عضده العالى 

(۵)۱۳۸۲ ۱ ب : الأذلون 


(۱۳۳) سورة النعل:اية ۱٩‏ 


— إ۷ — 


المليك<“"٠الديان‏ » بعد أن أوضح ماإليه من مقاليد أمور أهل الإبمان › 
فأقول : قد قدمت فى الأواب المقدمة مايتولاه الأئمة من أمور الأمة › 
و أوردته على صيغ التقاس.م » و بلغت الكلام فيه قصارى الكشف والتتمم > 
و أغادر لیاحث( ۲۳۰ منقلبا ولستفصل مضعر با » وان الان أقول : 


کل مایناط بالأئمة » ما مضی‌موضحا حصلا جملا ومفصلا »فهو مو کول 
إلى رأى صدر الدین » فان الأنمة إنما تولوا آمورم لیکونوا ذرائع إلى إتامة 
أحكام الشرائع ۰ فاذا فقدنا من بستجمع الصفات الرعية فى النصب الأعلى » 
ووجدنا من يستقل بأمور المسامين ۰ و ینبض بأ ثقال العالمين » وحمل أعباء 
الدین » ولو وانی فما لاحلت من الاسلام شكائمه » ولالت دعائمه » 
والغر ض 225472 استتصلاح أهل الابمان 221417 على أقصي مایفر ض فيه الإمكان › 
ولو بغت فثه على الامام الستجمع ملال الامامة » وتولوا“ ٠"‏ بعدة وعتاد » 
واستولواعلى أقطارو بلاد » واستظهروا بشو کنو استعداد » واستقلوا بنصب 
قضاة وولاة على انفراد و استبداد » فینفد من قضاءقاضيبم ماینفد من قضاء 
قضاة الامام القائم بأمور الاسلام » والسبب فيه أنه انقطع عن قطر البغاة 
من الامام نظره إليأن يتفق استیلاژه وظفره ٠‏ 


١١ 4 :(‏ ) فى د : الملك 
)١846(‏ فی ۱ : متقليا 
(۱۳) فی < : العرض 
(۱۳۸۷) د : للاعان 


(۱۳۸) ب : فتولوا 


— ۳۷۲ — 


فاو رددنا أَقضیتمم(۳:۹) لتعطلت أمور المسامين و بطلتقواعد من الدین» 
فاذا كان ينفذ قضاء البغاة مع قيام الامام » فلاان ينفذ أحكام وزرا الاسلام 
مع شغور الأيام آولی۳*۰٩‏ فبذا بيان ما إليه ٠‏ 


فأما (یضاح ماعليه فأذكر فيه لفظا وجزا محيطا بالمعنى » حاويا الغرض 
والغزی » ثم أندفع بعد الايجاز والضبط فى طرف من البسط » فأقرل قد 
تقدم ما إلى الاثمة من الأحكام » ووضح أن جرعها منوط برأى صدر الأيام 
وسيد الأنام » فنأخذ ماعليه ما إليه » فعليه بذل المج ود تى إتامة ما ليه » 
وهذا على إبجازه مشير إلى النهايات » مشعر بالغايات » ولكنى أعرض على 
الرأى الأمعى كل أص تمس إليه الهاجة » وأوضح مسلکه ومنهاجهء وأ نتدب 
فى بعض مجارى'*© الكلام محررا مقسدرا» وأشير إلى المفزى والمرام 
مذكرا ٠‏ وقد قال الله لسيد الأنبياء الأكرمين ( وذكر فان الذحكرى تفع 
الومنین ٩۳۳۲۵)‏ . نعم » والتذكير .رع صام الصمم عن صاخ(" اللب » 
و یتشم غمام الغمم عن معاء القاب»فأقول حقوق الله تعالى على عبده على قدر 
النعم » والهموم بقدر ال ممم » وأنعم الله إذا لم تشكر نقم . والموفق من تنبه 
لا له وملیه » قبل أن بزل يه القدم » وحظوظ الدنيا خضراء الدمن0؛") 


(4؟١)فى‏ ب ؛ لقضيتهم 

(۱۳۰۰؛ الغزالى : النخول ص ۳۷۰ 

(۱۳۶۱) فى ۱ : عجاری 

(۱۳۰۲) الذاریات :1 ية مه 

(۱۳۰۳) الصماخ : خرق الأذن الباطن الاضی إلى الرأس 
(۱۳۰4) خضراء الدمن : الراة الحسناء فى منبت السوء 


مت ۲۷۳ ات 


لاتبق على مکر الزمن » والسدد(۲۳۹ من نظر فى آولاه لعاقیته » وتزود 
من مکنته فى دنياه لآخرته . 

فما آعرضه على الجناب العالى أمس یعظم وقعه علي اعتقاب ٠"‏ الأيام 
والليالي » وهو الاهتام بمجارى الأخبار فى أقاصى الديار » ذان النظر فى أمور 
الرعايا يترتب على الاطلاع على الغوامض والفايا » وإذاانتشرت من خطة 
الملکه الأطراف وأسبلت العاية دون معرفتها أسداد الأعراف 6507 , 
وم تطلع ششمس رأى راعي ارعية على صفة الإشراق والاشراف » 
امتدت دی الظامة إلى الضعفة بالاهلاك والاتلاف واليلة2""*2 إذا نام عنها 
راعیها » ءاشت طلس(۱۳ الذئاب فیها » وعسر تدا ر کپا و تلافیپا » والتبقظ 
وا امرخ الإيلة وقاعدة الاصرة » و إذا عمى العندون أخبارم » ألشبوا فى 
المستضعفين أظفارهم » واستجرءوا على الاعتداء ثم طمسوا عن مالك الأمر 
آثارهم > وخون حینگذ المؤمن وبغش الناصح » و نشیم(:۹۳ النطازی 
والفضا ٠‏ و یدو فى أموال بيت الال دواعي الاختزال والاست زلال112؟1) 
والغاول ويمحق قي أدراج مل(" المول » وقد يفضي الأ إلي ثوران 


(۱۳۰۰) فى | : والدد 
(۱۳۶۱) فی د : اعتاب 

(۱۳۸۱۷) فى < : للاعراف 

(۱۳۰۸ الثلة : اجاعة من اللاس » وق د : اليله 
(۱۳۹) عیل لونه إلى السواد 

(۱۳۰۰) فى ۱: یشیم 

(۳۷) فى < : والاستدلال ب : والاسترلال 


(۱۳۰۲) د : خل 


بسن مف — 


التوار فى أقادى الذیار » واستمرار تطاير شرار الأشرار » و لیس من الزم 
الثقة عواتاة الأقدار والاستنامةإلى مدار الفلك‌الدوار » فقد يئور الخدور من 
مکننه » و بای الواد ع۳۳٩‏ الآمن من مأمنه م ماأهون البحث والتنقيي على 
من إليه مقاليد التدبير » على أن هذا الحطب الحطير » قريب المدرك يسير » 
فلواصطنع صدرالدين والدنيامن كل بلده زا من الثقات علی‌مایری » ورهم 
هم أن ینپوا إليه تفاصيل . ماجرى » فلا یغادروا نفعا ولا ضرا إلا بلغوه 
اختفاء وسراء لتواقب ۳۳٩‏ دقائق الأخبار وحقائق الأسراد على عم 
العز غضة طرية » وترامت للحضرة العلية مجارى الأحوال فى الأعمال 
القصیة(۲۱۳) فاذا استشعر هل ابل و الفساد » أمهم من صاحب الأمر 
بالرصاد » آثروا الیل طوما أو کرها إلي مسالك الرشاد » وانتظمت آمور 
البلاد و العباد » وماذ کر ته لو قدر الله نتيجة خطره و فکره » وموجب التفاته 
من الرأی السای و نظره » وهذا الذی رهزت | ليه على قرب هدر که و یسره 
مدر ۱۳۳۳2 لفا ٩۳۱۲۱2‏ کل‌آمر وعسره من شیر بذل مق هر استمدادمن 6۱۳۳9 
معصونة » ومما ألقيه إلي المجلس الساعی » وجوب مراجعة العلماء فما یی 
وبذر فاهم قدوة الأحكام وأعلام اپاسلام وورثة النبوة وقادة الأمة » وسادة 
اللة » ومفاتيح الحدى ومصاییح الدجي › وه على القيقة أصحاب الأمر 


(5؟٠)ف!‏ : الواد 

(۱۳۹۸) وقب : أقبل وجاء ؛ وق اءب : لتواقت 

(۱۳۹۶) قارن السياسة للوزیر الغربى تحتیق سامى الدهان ط دمشق س ۷۸ 
(955١)سء‏ د : مداره 

(۱۳۹۷) ۱ ب : لفابة 


(۱۳۱۸) من : ساقطة من ب 


س ۲۷۵ — 


استحتاقا » وذو النجدة مأمورون بارتسام مراسمهم ۰ واقتصاص أوامرم» 
والانکفان عن مزاجرهم » و إذا كان صاحب الأمر مجتهدا فهو التبوع الذى 
يستتبع الكافة فى اجتهاده ولايتبع . 

فأما إذا كان سلطان الزمان ۶ يبلغ مبلغ الاجتباد » فالتبوعورت العلماء 
والسلطان جدتبم » وشو کتهم » وقوتهم » و بدرقتهم ۳۱۷ فعالم الزمان فى 
المقصود الذى حاوله » والغرض الذى 'زاوله كذى الزمان » والسلطان مع 
العام كلك فى زمان النى » مأهور بالانتباء إلي ماینبیه إليه النی » والقول 
الكاشف للغطاء المزيل للخفاء » أن الأمر للهوالنى منهيه » فان م يكن ق‌العصر 
ني » فالعاماء و.ثة الشريعة » والقائمون فى إنهامها مقام الأنبياء » ومن بديع 
التول ف مناصبهم أن الرسل يتوقع فى دهر ٩۳۳۱۵‏ تبد يل الأحكام بالنسخ(6۱۳۷۱» 
وطوارىء الظنون على فكر المفتين » وتغاير اجتهاداتهم يغير أحكام الله على 
المستفتين » فتصیر(۳۷۲٩‏ خواطرثم فى أحكام الله تعالى حالة محل ماتبدل من 
قضابا أوامر الله تعالى بالنسخ » وهذه مرامز تيء إلي أمور عظيمة لم 
أطنب فيها مخافة الا نتهاء إلى الإطراء واللإفراطف الثناء » وما أنبيه إل صدر 
العام بعد تمهيد الاطلاع على أخبار البقاع والأصقاع » فتنة هائجذ(۳۳٩‏ فى 
الدرين ولو لم يتدارك لتقاذفت إلى معظم المسامين » و لتفاقت فائلتها وأعضلت 
واقعتها » وهي من أعظم الطوام على العوام ؛ وحق على من أقامه الله تمالى 


(۱۳۹۹) ,درفتهم أو بذرقتهم : حار سیم 
(۱۳۷۰) فی ۱ : دینهم 

(۱۳۷۱) فی 3۰۱ : بالفسخ 

(۱۳۷۲) ق : يصير 

(۱۳۷۳) د" : هاچة 


— ۷۹ 7 


ظبر] للاسلام أن يستوعب فى دخص ٠"٠‏ اللة عنها الليالى والأيام » وأقصى 
اقتدارى فيه إنهائرهاكا نبغ ا بتدائرها » وعلى من ملك الله أعنة املك التشمير 
لإنقاذ الحلق عن أسباب اهلك » وقد نشا حزس الله أيام. مولانا ناشئة من 
الزنادقة والمعطلة » وأنيئو "22 فى الخاليفوالبلاد» وشمروا(۳۷۱ لدعوة 
العباد إلى الانسلاخ عن مناهج الرشاد» واستندوا إلي طوائف من المرموقين 
المعتزين » وأضحى أولئك عنهم ذابين ؛ دهم منتصرين » وصار الفترون 
بأ نعم الله و ترفة المعيشة » يتخذون ۱۳۲۷ فكاهة مجالسبم » وهزو مقاعدم 
الاستبانة بالمدين والترامز والتغامز بشريعة المرسلين » و تعدى أثر مايلابسونه 
إلى أتباعهم و أشياعهم من الراع المقلدين » وفشي فى عوام المسامين شبه 
اللحدین › وغواال الجاحدينءو كز التخار ص والتفاوض فى مطاعن الدين. 
ومن أعظم انحن و أطم الفتن فى هذا الزمن انحلال عصام التقوی عن الورى , 
واتباعهم نزمات الموى ٠‏ و نشوفهم إلى الاستمساك حطام الى وعروهم عن 
الثقة باثوعد والوعيد فى العقى » واعتلاقهم""'“ بالاعتياد المحض فى ماسم 
المر بعة تسمع وتروى حتی كأنها عندهم مار نمكي و تعلوی» وه على شفا 
جرف هار من الردى فاذا انضم إلى ماهم مدفوعون إليه من الباوى » دعسوة 
المعطلة فى السر والنجوى » خيف من انسلال معظم الغوام عن دين المصطى 


)١07+4(‏ دحض : فحس 
ره۱۳۷) فى ۱ :أتيثوا 
(۱۳۷۰) ۱ : وتشمروا 
(۱۳۷۷) ب : متخذون 
(۱۳۷۸) ب : مایلاسوه 


(۱۳۷۹) فى < : واقدلاعهم 


ولولم يتدارك هذه الفتنة الثائرة » احوجت الابالة إلى أعمال بطشة قاهرة › 
ووطأة غامرة.وقد كنت رأيت أن أعرض على الرأى السامى من مهات‌الدین 
والدنیا » أمورا ثم بدا لى أن اجع أطراف الکلام » ومولانا أمتع الله ببقائه 
أهل الاسلام » آخبر بمبالغ الامکان فى هذا الزمان » وقد لاح ,عضمون 
مارددته من الایضاح والبيان ما إلى مولانا عليه فى حك الايمان » فان رأى 
بنه وبين اليك(" الديان باوغه فما تطوقه298'9© غاية الاستمكان ۰ فليس 
فوق ذلك منعمب مرتقب من القربات 22589 ومكان وأوان» د إن فات مبلغ 
الإ يثارو الاقتدار حالة لاری دفعها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وإن تكن 
الأخرى فولانا بالنظر فى مغيات العواقب أحرى . 


وقدقالالمصطن فى أئناء‌خطبتهه کل راع كلك مسئو لعن رعييه. 05410 
وقد عظم والله الحطر لقام مستقل فى الاسلام من حكه باتفاق علماء الأنام» 
أنه لومات على ضفة الفرات مضرور » أوضاع على شاطیء الجيجون 0۳۸۵ 
مقرور » أو تصور فى أطراف خطة الاسلام مكروب مفموم۳۱۹٩‏ » أو 


(۱۳۸۰) فى < : الملك 

(۱۳۸۱) د : يطوقه 

(۱۳۸۲) ف ١‏ : القربان 

(۱۳۸۳) حديث صحيح » رواه الشيخان صحيح البخارى ۲ : ٩‏ وهسو متفق عليه بين 
الخسة ( البخارى ومسل والترمذى وأحد وداود ) عن ابن عمر رضى الله هنها الشببالى : 
تيسير الوصول ۲ : 4 والسيوطى : الجامم الصغير 3 المجلوتی : کثف الحفاء : ٠٠٩‏ 

(۱۳۸۰۸) هو نهر فى طرف خراسان عند "بلح تهذيب الأسماء واللنا ‏ لنووی القسم 
۲ج ۱۰ 


(۱۳۸۰) فی < د : معموم 


= خا" سب 


تلوی فى منقطع املك مضعاهد مهموم » أو جأر إلى الله تعالى مظلوم » أو 
بات تحت ااضر خاو آومات على الجوع والضياع طاو » فهو المسثرل عنها 
والطالب بها فى مشبد وم عظم بوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أني الله 

و الجلة ففضل الله تصالی على مولانا عميم » والحطر فى الاستقلال 
بالشكر عظیم » والرب تعالي رؤدف ر<م ٠‏ 

ومع هذا فن سو لولا نا الاحجام عن مطالعة مصا الأنام فقد غشه 
إحماع أهل الإسلام » وفارق ما خذ الأحكام » وقد مضى هذا مقررا على 
الکنال والعام وقد نجر منتبی الغرض من هذا المرام ٠‏ 

وأنا يعون الله آخذ فى القسم الثالك فأقول : 


قد تقرر الفراغ عن القول فى استيلاء مستجمع لشرائط الامامة» ثم فى 
استعلاء ذى نجدة وشبامة » وقد حان الآن أن أفرض خو الزمان عن الكفاة 
ذرى الصرامة خلوه عمن يستحق الامامة » والتصوير فى هذا عسر » فانه بعد 
عرو الدهر عن عارف سالك السياسة » ونحن لاندترط انتباء السکافی إلى 
الغاية القصوى » بل كنى أن يكون ذا حصاه(۳۸۳ وأناة ودراية وهداية 
واستقلال بعظام الحطوب » وإن دهته معضلة استضاء فيها برأى ذوى 
الأحلام » ثم انتهض مبادرا وجه الصواب بعد رام الاعتزام » ولا بکاد 
يخاو الأوقات عن متصف بهذهالصفات » و لکن قديسهل تقر بر(" مانبغيه 


(۱۳۸۰) ذو حصاة : أو وافر العقل 


(۱۳۸۷) ی ح : تقدير وق د ٠‏ تقوم 


۲۷ س 


بأن تفرض ذا الكفاية والدراية مضطهدا مهضوما منکوب ٩۳۹۸‏ بعسرالزمان 
مصدوما مخلا عن ورد النيل روما » وقد ذکرنا أن الامامة لا تثبت دون 
اعتضاد بعدة و استعداد بش و که و نجدة(۳۸) » فکذ لك الكفابة مجردها من 
غير اقتدار وا-تمکان » لااثر ها فى إقامة أحكام الاسلام » فاذا شغر الزمان 
عن کان مستقل بقوة ومنة » فکیف يجرى قضايا الولايات وقد بلغ تضذرها 
منتهى الغايات ؟ فنقول : 

أما مایسوغ استقلال الناس فيه بأ فسهم و لکن الأدب یقتضی فيه مطالعة 
ذوى الأمر وصاجعة مرموق العصر كعقد المع . وجر العساكر إلى الجهاد 
واستيفاء لقصاص ف النفس والطرف فیتولاه « الناس عند خاو الدهر » ولو 
سعى عند شفور الزمان طوائف» ٠"‏ , من ذوى النجدة والبأس فى نقض 
الطرق والسعاة فى الأرض بالفساد » فهم من ۳۹۱ أهم أبواب الأص بالعروف 
والنهى عن النکر ۰ وإ نما ينبى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبدادا إذا 
كان فى الزمان وزر قوام على أهل الاسلام » فاذا خلى الزمان عن السلطان » 
وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان » ونهينا 
الرمايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث ۱۳۹۳ على ماهو الأقرب 
إلي الصلاح » والأدتى إلى النجاح » فان مايتولاه السلطان من أمور السياسة 
أوقع وأبجع وأدفع للتنافس وأجمع لشتاتالرأى فى تمليك الرمايا آمور الدماء 

(۱۳۸۹) فی < : شوک بنجدة وف د : بنجدة وشوكة 

(۱۳۹۰) فى = :هذه الملة بصياغة مختلفة ونصبا « فيتولاه من ااناس عند شغور الزمان 
طوائف». 


(۱۳۹۱)ف = : فو 
۱۳٩۲(‏ فى د : الاستحسان 


س ا — 


وشهر الأسلحة وجوه من الیل لاينكره ذووالعقل ؛ و ذا | يصادف الناس 
قواما بآمورم بلوذون به » فيستحيل أن يؤصروا بالقعود ۱۶ يقتدرون عليه 
من دفع الفساد » فانهم لو تقاعدوا عن المکن » عم الفساد البلاد والعباد» 
و إذا أمروا بالتقاعد فى قيام السلطان » كام ذو الأمر امات وأتاها على 
أقرب الجهبات . 

وقد قال العاماء : لوخلى الزمانءن‌السلطان فحقعلى قطان"""'“ کل بلدة 
وسكان كل قرية أن يقدموا منذوى الأحلام والنهى وذوى العقرل والمجى . 
من یاتزمون امتثالاشار ته و أواهره و ینتهون ۱۳۹۹ )عن‌مناهبه ومزاجر.("055, 
فانیم لولم یفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهات » و تملدوا عند إظلال ٠‏ 
الواقعات »ولو انتدبجماعةفيقيامالامام للغزوات »و أوغلوانی مواطن‌الخافات» 
تعين علیهم أن ینصبو امن برجعون!لی رأیه(۳۱۷٩‏ ۰ ذ لوم یفعلوا ذلك تهووا 
فى ورطات اتخافات » وم یستمروا فى شيء من الهالات . 

وما يجب الاعتناء به أمور الولایات الى كانت منوطة بالولاة کنزو ج 
الأيامى والقيام بأموال الايتام فأقول : 


ذهب بعض أثمة الفقه إلى أن مايتعلق بالولاية : تزو یج الأياى » فذهب 
الشافعى رضي الله عنه » وطوائف من العاماء » أن الرة الب لغة العاقلة لانزوج 


(۱۳۹۳) أى سکان 
(۱۳۹6) فی < : مثال 
(۱۳۹۵) ف < : زواجره 
(۱۳۹۱) فی < : اطلال 
(۱۳۹۷) رأيه : ساقطة من د 


سب ۲۸٩‏ سم 


نقسها » فان کان لها ولي زوجبا و الا ف1.لطان ولی من لا ولي له ۾ فاذا لم 
يكن لما ولى حاضر » وشغر الزمان عن السلطان » فنعل قطما أن حم باب 
النكاح محالفي الشريعة ۰ ومن أبدى فى ذلك نشككا فليس على بصيرة وضع 
الشرع » والمصير إلى سد باب المناكح يضاهي الذهاب إلى حرم الا کتساب کا 
سيأنى القول فى ذلك فى ال ركن الأخير قى الكتاب إن شاء الله عز وجل » 
وهذا متطوع به لامراء فيه ؛ فليقع النظر وراء ذلك فى تفصيل التزو.ج 
فأقول : 


إن كان فى الزمان عام يتعين الرجوع إليه فى تفاصيل النقض والابرام 
وما خذ الأحكام » فهو الذى بتولی‌النا کج الى كا يتولاها السلطان إذ كان. 


وقد اختلف قول الشافعى رجة الله عليه فى أن من حك مجتهدا في زمان 
قيام الامام بأحكام أهل الاسلام ٠‏ فول ينفذماحم به الحم فأحد قو ليه وهو 
ظاهر مذهب ألى حنينة: أنه ينفذ من حكه ماينفذ من حك القاضی‌الذی يتولى 
منصبه من تولية الامام ؛وهذا قول مهد فىالقياس لست أرى الاطالة بذكر 
توجهه » وغرضي منه إذا انقدح المصير إلى تنفيذ أ حك » من المفتين فى 
استمرار الامامة واطراد الولاية والزعامة » مع تردد ونحرى واجتهاد 
وتاخى » فاذا خلى الزمان و نحقق‌موجب الشرع على القطع والبت واستحالة 
تعطيل المناكح » فالذى كان نفوذه من أ المحكم جتهدا فيه فى قيام الامام 
يصير مقطوما به قى شغور الأيام » وهذا إذا صادفنا عالما يتعين الرجوع إلى 
عامه ويحب اتباع حكمه » فان عرى الزمان عن العلماء عروه عن الأئمة ذوى 


(۱۳۹۸) تارن الأم للشافمى ه : ١41‏ 


س ۳۸۲ س 


الأمر » فالقول فى ذلك يقع فال ركن الثالثمن‌الكتاب » وهو الغرض(۳۳۱٩‏ 
الأعظم » وسنوضح مقصدنا فيه على صراتب ودرجات » ونای بالعجائب 
والایات» و نبدی‌من سرالشريعة مالم جر في مجارى الحطرات إن شاء الله تعالي. 

نم كل مس يتعاطاه الإمام فى الأموال الفوضة إلى الا" نمة » فاذا شغر 
الزمان عن الامام وخلى عن سلطان ذى مجدة واستقلال وحكفاية ودراية » 
فالأمور مو کولة إلى العاماء ٠‏ وحق على الخلائق على اختلاف طبقائهم بت 
يرجعوا إلى عامامم» وويصدروا فى جميع قضايا الولايات عن رمم »فان فعلوا 
ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل » وصار علماء البلاد ولاة العباد ؛ فان عسر 
جعم على واحد » استبد أهل کل صقع و ناحية باتباع عالمهم » و إن كثر العلماء 
فى الناحيةالمتبع أعلمهم ؛ و إن فر ض استوام “)و ف رضهم( ۳۳۱ نادرلا بكاديقع» 
ذاناتفق فاصدار الرأى عن‌جیعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال . فالوجه 
أن فقوا على تقديم واحد منهم » فان تنازعوا وتمانعوا وأفضي الأمر إلى 
شجار وخصام » ذالوجه عندى في قطع النزاع الإقراع » فمن خرجت له 
القرعة قدم . 

والقول التنع في هذه القواعد أن الأمة المستجمعين لمحصال المنص بالأعلى 
ليس إليبم إلا إنهاء أوامر الله تعالى » و]يصالها طوما وكرها إلى مقارها » 
تم الغاية القصوی فى استصلاح الدين والدنيا ربط الايالات عتبوع واحد أن 
تأنى ذلك » فان عسر وم يتيسر تعلق إنهاء أحكام الله إلي المتعبدين بها 
بمرموقين فى الاقطار والديار . 


(۱۳۹۹) فی ب الغرض 
(۱۸۰۰) ب:ءه : استواوّثم 


(۱۸۱۰) فی < : ففرضه 


مس ۲۸۳ — 


ومن الاسرار فىذلك أنه إذا وجدق‌الزمان كاف ذوشامة » وم یکنمن 
من الهلم على مرتبة الاستقلال » وقد استظبر بالعدد والأنصار » وعاضدته 
مواتاة الأقدار » فهو الوالي وإليه أمور الا"موال والا"جناد والولایات » 
ولكن عم عليه أن لابيبت مرا دون مراجعه العلماء(۱*۹) . 


فان قيل هلا حزمت(“ القول بأن عام الزمان هو الوالى » وحق على 
ذى النجدة اتباعه و الاذعان لحكه والإقرار(؛*14© لمنصب علمه . 
قلنا : إن كان العام ذا كفاية وهداية إلى عظائم الاأمور » فحق على ذى 
الكفاية العرىعن ر تبه‌الاجنهاد »أن يتيءه إن هکن منه » وان م يكن العالمذا درابة 
واستقلالبعظام| ١‏ “شغالءفذ و الکفا ی الوالىقطعاء وعليهالمراجعةو الاستعلامق 
مواقع لاسام( ۰۲۹ رمواضع الاستعجاء 14*72‏ ثم ذا كانت الولاية 
منوطة بزى الكفاية واهداية فالا"موال مر بوطة بكلايته » وجمعه و تفر يقه 
ورعاته » فان عماد الدولة الرجال » وقوامهم الا"موال . فهذا منتبی القول 
فى ذلك . 


وقد انتهی القول اي ال ركن الثالث » وهو الا "مر الا عظم الذى يطبق 
طبق الا"رض فائدته » ويستفيض على طبقات الق ما .ته » والله وی 
التوفيق عنه وفضله . 


(۸4۰۲) الغزالی ٠‏ الاقتصاد فى أصول الاعتفاد س ٩۷‏ 

(۱۸۰۳) فی ٩۱‏ جزمت 

(:۱4۱8۰ ب : الافران 

(۱۸۰۰) سء ب : الاسدفهام 

١4:53‏ ) من هافى < : سقط حى . . الأطناب » وس نشير اليه فى موضعه 


— ۲۷۸۲ سه 


القول فى الرحكن الثالث 


- مضمون هذا ال ركن » يستدعي تخل الشريعة من مطلعها إلى مقطمها » 
وتتبع معمادرها ومواردها » واختصاص «عاقدها وقواعدها ۰ وانعام النظر 
فى أصوضا وفصوفا ومعرفة فروعها وینبوعپا » والاحتواء على مدار کها 
ومسالكبا » واستبانة کلیاتها وجزئياتها » والاطلاع على معالها ومناظمها 
والاحاطة عبدآها ومنشأها » وطرق تشعیبپا("۳* ونر تییپا ءومساقها ومذاقها 
وسبب اتفاق العلماء » واطباقها » وعلة اختلافا وافتراقها » ولو ضمنت هذا 
اجموع ما آشرت إليه و نصعمت عليه لم بقصر عن أسفار ثم لامحوی منتهي 
الأوطار . 

ونغا ذکرت هذه القدمة لتفيد*2 الناظر فى هذا الفن ؛ إنه نتيجة 
حور من العلوم لايعيرها(**24 العوام » ولاینء ببدائعها الأيام والأعوام ؛ 
وقلما تسمح ۹*۱ جمعها لطالب واحد الأقدار والأقسام » ولولا حذار 
انتهاء الأمر إلى حد التصلف والاعجاب لاترت ف التنبیه على عاو قدر هذا 
ال ركن التنامي فى الاطتاب . 

وأنا الآن بعون الله وتأییده » و توفیقه و تسدیده » آرتب القول فى هذا 


ال ركن على مراتب » و أوضح فى کل مرتبة مایلیق بها من التحقيق . 


(۱4۰۷) تشعيبها : ساقطة من ب 
۸ ف د : لينتد 


(۱6۰۰) د : لایت‌رها 


(۱)۱4۱۰ : سمح 


اوم" = 


فنذكر أولا : اشتمال الزمان على المفتين » ثم نذ کرخاو الذهر عن الجتهدین 
الستقاین بمنصب' الاجتباد مع انطواء الزمان على نقلة مذاهب الماضين » ثم 
نذكر شغور العصر عن الاثبات والثقات رواة الاراء والمذاهب(!!4!) مع 
بقاء جامع الشرع وشيوع أركان الدین على الملة بين المسلمين » ثم نذکر 
تفصيل القول فى اندراس249 الشريعة» وانطماس قواعدها ٠‏ وحم 
التكليف2141 لو فرض ذلك على العقلاء . 

الرانب التى نرومها فى غرض هذا الباب أربع : 

فأما المرتبة الأولى فتقول فيها مستعينين باه تعالى : 
۱ حملة الشريعة والمستقاون بها ء ثم المفتونالمستجمعون لشرائط الاجتهاد من 
العلوم والضامون(۱۰*٩‏ ]لها التقوی و السداد » و إذ دفعنا إلى ذلك فلا بد من 
ذکر مایقع به الاستقلال فى ذحكر الحصال الرعية فى الاجتهاد مع ایضاح 
ماعلى المستفتين من حير الفتین فنقول : 

قد ا ق مصتفات ق أصول الفقه استیماب النول ف صفات الفتین 
و آداب الستفتین و تفاضل حالانپم ودرجانهم ۸٩۱0‏ . 


(۱۸۱۱) ۰۱ أو اذاهب 

(۱4۱۲) : دراس » فى د . دروس 

(۱)۱4۱۳) د : الرب 

(۱۸۱6) د : الضامون 

(۱4۱۰) عرض [مام الحرمين لهذا الوضوع فى کتبه : البرهان فى أص ل الفته » وخصص 
له كتاب « التهدين » تناول فيه الوضوع بالتفصيل » وهو مخطوط يجامعة الدول العربية برقم 


۷ فيل . 


- ۳۸۲ 


وحن نذ کر الآن منها جملا مقنعة يبمها الشادى,المبتدىء » و محظى 214157 
پفوا بدها الاتبی مع الاضراب عن الاطناب ٩*۱‏ , و توقی الاسپاب فليقع 
البداية بأوصاف الجتهدين : 

والوجه 241" أن أجمع ماذكرهالمتقدمون »إن الصفات المعتبرة فى المفتى ست: 

احداها 21452 : الاستقلال ۸۳۰ باللغة العر ية » فان شريعة المصطنى 
متلقاها ومستقاها » الكتاب والسنن » وآثار الصحابة 3 ووقائعهم ¢ وأقضيتهم 
فى الأحكام » و كلها بأفصح اللغات ۰ وأشرف العبارات » فلا بر(ا٠)‏ من 
الارتواء "214 من العر بية فهى الذريعة إلى مدارك الشريعة . 

والثانية : معرفة مايتعلق بأحكام الشريعة من آيات الكتاب » والاحاطة 
بناسخها ومنسوخها » عامها وخاصها » وتفسير مملاتهل( 6۱*۲۳ ؛ فان مرجم 
الشرع و قطبه ۳ الکتاب ۰ 

والثالئة : معرفة السئن » فهى القاعدة‌الکبری 3 فان معظم آصول‌التکالیف 
متلق من أقوال رسول الله صلی الله عليه وسل" »وأفعاله » وفنون أحواله 


)١415(‏ ب: محفلی 

)١410(‏ ب : هنا ساقطة فى اللسه ح 
(۱۸۱۸) الوجه : ساقملة من < 
(419١1)اءب‏ : أحديها 

(۱4۲۰) < : للاستقلال 

(۱6۲۱) < : ولابد 

(۱۸۲۲) ب : من 

(۱4۲۳) ۰ د : ملاما 


(۱4۲6) و ۰۱ ب : رسول الله 


-- ۲۸۸۷ سل 


ومعظم آی‌الکتاب لابستقل‌دون يبان الرسول » ثم لابتقرر الاستقلال بالسنن 
إلا بالتتبحر فى معرفة الرجال » الم بالصحيح من الأخبار والسقم » وأسباب 
الجرح و التعدیل(۳*٩‏ » وماعليه التعويل فى صفات الاثبات من الرواة 
والثقات » والمسند والرسل 6*۲ والتواريخ الى نترتب(۳۷*) عليها استبانة 
الناسخ والنسوخ » ء ما مجب ماو صفناه فى الأخبار المتعلقة بأحكام الشريعة 
وقغايا التكليف دون مایتعلق ما بالوعد و الوعید والأقاصيص والواعظ . 


والرابعة : معرفة مذاهب المتقدمين الماضين(1152) فى العصير الحالية 5 
ووجه اشتراط ذلك أن المنتى لوم يكن حيطا بمذاهب المتقدمين ؛ فر جا ,جم 
فا جر به على خرق الاجاع والانسلال عن ربقة الوفاق. 


(۱»۲۰) تناول المفكرون المسامون الأحاديث النبوية ورواتها بالنقد » وهو ماأطلق عليه 
( الجرح والتعديل » ويكاد أن يكون من السامات أنه لم يسيق أحد الفکرین المسامين منذ فجر 
التاريخ حى الآن من تناول حديث نبيهم باانقد م فعل السامون » وئتج عن تنك البحوث أن 
توصل السامون إلى منهج التحقيق ااعامی فى نقد الرجال . وسبقوا غيرثم بالكشف عنه . وقد 
لصف المستشرق آدم مترأإذ يقول ( اعتی نقاد السلمون‌منذ أولالأمر ,ععرفة رجال الحديث » 
وبط امام » والمم عليهم بانب ثقاة أو ضعفاء » ثم نظروا فى الأساس الذى يبى عليه 
هذا ۱ سکم » وهو مایمرف بالجرح وااتعديل » وقد أدت بهم حاجتهم إلى ااسند التصل أن 
چجاوزوا البحث فى حياة الرواة » والحكم عليهم إلى عمل تاريخ كامل لهم » وهكذا وجدت 
تواريخ القرن الثالك المجرى مثل تاريخ البخاری وطبةات ان سعد) الحضارة الأسلامية فى 


القرن الرابع المجرى ترجة عمد عبد الحادى ابو ريده ۱ : ۳۵۸ . 


١14773‏ ) المرسل ف الحديث: هو الذی‌برویه التابعى مرفوعا إلى النى دون ذكر الصحابى 
معرفة علومالحديث لاحا ج ٠١‏ , 55 والطيى : الخلاصة فى أصول الحديث 55:58 

(۱4۲۷) ق ۱ : نتب 

(۱۲۸) فى < :العلماء الاضین 


— ۲ ست 


والحامسة : الاحاطة بطرق القیاس وصراتب الأدلة » فان التصوصات 
متناهية مضبو طة و الوتائم التوقعة لاباية ها . 

والسادسة : الورع والتقوی » فان الفاسق لابوثق بأقواله » ولایتمد فى 
شىء من أحواله ۰ 


وقد جمع الامام الطلی الشافعى رحمه اله"““ هذه الصفات فى كلمة 
وجيزة فقال : « من عرف حكتاب الله نصا واستنباطا استحق الامامة فى 
الدین(۹۳ » والتفاصيل الى قدمناها متدرجة نحت هذه الكلم : فان معرفة 
الكتاب تستدعى لا لة العلم باللغة » فان من اقتصر على اتباع أقوال المفس رين 
و حفظرا کان‌مقلدا » وم يكن عارفاء و الشافعی(۹۳۱٩‏ اعتبر المعرفة والاستقلال 
إلأخبار الشرعية مندرج تحت معرفة الكتاب 24557 » وكذلك العلم بمواقع 
الاجماع من أقوال العلماء المنقرضين والامتنباط الذى ذکره(۹۳۳٩‏ مشعر 
بالقیاس(*۹۳ ومعرفة تر نیب الا دلة 39 يتعرض للورع فانه قد قال استحق 


(9؟4١)‏ < ۰ د : رضی ال عنه 

(۱:۳۰) الشافمى : الرسالة تحقيقااشيخ أحد شاکرس ٩‏ والنس كالتالى ( فان برك 
أحكام الله فى کتابه نصا واسدلالا وونقه الل للقول والعمل ,ا عل منه . فاز بالفضيلة فى 
ف دينه وداياه » وانتفت عنه الراب » ونورت ف قلبه الحكمة » واستوجب ف الاين مو ضع 
الامامة ). 

(1؟4١)‏ د : قان الشانعی وفى < : القانعى رضی الله عنه 

(۱۰۳۲) < : كتاب الل 

(۱۳۳) د : ذوروه 

(۱4۳4) الرسالة ص ٩‏ « ليس آحدآیدا أن يقول فى شىء حل ولا حرم إلا من 
جبة العم وجهة العلم الخبر فى کتاب الله أو السنة أو الاجاع أو القیاس وق ص 4۷ يقول = 


۸ 3 


الامامة ء والأمر على ما ذکره‌فان أد ادن يقبل قولهاستمسك بالورع ولتتوی. 
و احترز عن الامامة العظمى لا قال استحق الامامة فى الدین ۰ 

فهنا مار أ ينا نقله من قو لالأئمة فى صفات‌الفتین » ونحن بذ كر ماهوالختار 
عندنا واللّه المستعان » فالقول الوجيز فيه : 


أن المنتى هو المتمكن من درك أحكام الوتائع على يسر من غير معاناة 
تعل(۹۳٩ ‏ وهذه الصفة تستدعى ثلائة أصناف من العلوم : 


أحده: اللغة والعربية » ولا بث ترط التعمق والتبيحر فها حتى 


9 إن من قبل عن رسول الله فمن الله قبل » بأن ال انز طاعة ر سوله » وقامت الجة 
ما قلت بان العو سورعل کاب ولا سنة أن. يقول بحلاف واحد منهيا . وان هذا فرش الله 
. وق ص 1۷۵ أن أمرالنى بازومجاعتهم معنى » إلا ماعليه جاعتهم من التحليل والتحرع 
اانا ترا ٠‏ ویذکر الشافعى س ٠٠۹‏ شروط الاجتهاد فقول : ولابقيس إلا من جم 
الآلة التى له القياس بها » > وهی العلم باحكام كتاب الله فرضه » وأديه » وناسخة » ومنسوخة 
وعامه » وخاصه » وارشاده »ويستدل على مااحتمل التاویل منه بسن رسول الله » فاذا لم جد 
سنة عفاجاع المسلمين » فان لم يكن اجاع » فبالقياس ٠‏ 
ولا يكون لأحد أن يقيس حى بكون علا بها مضى قبله من الستن ٠‏ وأقاويل السلف » 
وإجماع الناس » واختلافهم 3 واسان المرب 
ولا یکون له انيقيس حی يكون صحيح المقل» وحى يفرق ین الشتبه ولا يعجل بقول به » 
دون التثبت . 
ولا .عنم من الاستماع من خالفه , لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك القفلة » ويزداد به تثبتا 
فها اعتقد من الصواب . 
وعله فى ذلك غار » حپده » والانصاف منقفسه » حتی يعرف من أن قال » وما يقول» 
ورك مايترك . وقارن الغزال : الخول ص 4۱۳ 6 ۹6 ° 
(۱4۳۰)ق د : : الم » » قارن الغزالی فى النخول ص 8۱۳ حيث یقول : الفی هو المستقل 
باحكام الشسرع نصا واستنباطا » واشرنا بالنس إلىلكناب والسنة » وبالاستنباط إلن الأقيسة 
والمعالى 


٩‏ س 


يصبير الرجل علامة العرب » ولا يقع الاكتفاء بالاستطراف224570 ثوتحصیل 
المبادىء والأطراف بل القول الضابط في ذلك أن يحصل من اللغة والعر بية 
مایترق به عن رتبة المقلدين فى معرفة الكتاب والسنة وهذا ستدمى منصبا 
وسطا فى عم اللغة والعر ية(“ . 

والصنن الثاتى من الغلوم : الفن المترجم بالفقه » ولابد من التبحر فيه » 
والاحتواء على قواعده » وم خذه ومعانيه » ثم هذا الفن يشتمل على مامس 
الحاجه إليه من نقل مذاهب الماضين » وينطوى على زكر“ وج وه 
الاستدلال بالنع.وص والظواهر من الکتاب » ويحتوى علي الأخبار المتعلقة | 
بأحكام بالتكاليف مغ الاعتناء بذكر الرواة » والصفات المعتيرة فى الجبرح 
والتعديل » وان اقتضت الحالة مزند نظر فى خبرفالكتب الحاوية على ذحكر . 
السحیح والسةم عتيدة ومراجءتها مع الارتواء من ‌العربية يسيرة غير عسيرة» 
رام المطالب في الفقه التدرب فى ما خذ الظنون فى جال الاحكام » وهذا هو 


الذى يسمى ٠‏ فقه النفس 2459 ۰ » وهو أنفس صفات علماء الشر ية(“ . 


(۱:۳۰) 50 :: الأستطراق 

(۱۳6۷) قارن الشافمى الرسالا س 4۸ - ۵۳ والغزالى : الستصفی ۲ : ۳6۲ 
والشاطبى : الموافقات 4 ANE:‏ ۱ 

(۱۲۴۳۸) ۱ء ب : ذكره 

)۱٤۳۹(‏ ب ؛ لللفس 

(۱46۰) قارن الغزالى : المستصفى ۲ : ۰۳۰۰ ۳۳ 


— ۲۹ = 


والصنف الثالك من العلوم :العم الشپور بأصول الفقه ومنه بستبان 640 
مراتب الأدلة »ومایقدم منها ومایخر 3 ولا برقی ااره إل منصب الاستتلال 
دون الاحاطة بهذا الفن , (۱40۲) 


من استجمع هذه الفنون فد علا إلى رتبة المفتين (۸4۹۳ . 
والورع ليس شرطاً فى حصول‌منصب‌الاجتباد ۰۹9 فان من رسخ العلوم 
المعتبرة فاجتم‌اده بازمه‌ی نفسه أن يقتضى فيما خصه من الأحكام موجب‌النظر 
ولكن الغير لايثق بقوله لفسقه . 


والدلیل على وجوب الا كتفاء بما ذكر ناه من الحصال شيئات : 

أحدهما : أن اشتراط المصير إلى مبلغ لامحتاج معه إلى طلب وتفكر فى 
الوقائع محال إذ ا لوقائع لا نباية ها » والقوة البشرية لاتفى بتحصيل كل 
مايتوقع سيا مع قصر الاعمار » فيكفي (*2144 الأقتدار علي الوصول إلى 
الغرض على يسر هن غير احتياج إلى معاناة تعلم : 


)١441(‏ ب : تستبان 

۳۵۳ ۰۳۵۰ : ۲ الغزالى : المستصفى‎ )١٤٤۲( 

(۱44۳)یوجز الجويى القسول فى شروط الفی فى الورتات ص ۲۹ فیقول : أن یکون 
عالا بالفقه اصلا وفرعا » خلانا ومذهبا » وأن یکون کامل الأدلة فى الاجتهاد » عارنا 
با يحتاج إليه فى استباط الاحکام » وتفسیر الآيات الوارده فى الأحكام والأخبار الواردة 
فما ۰ 

(۱444) قارن الذزال : الستصفی من ءلم الأصول ۲ : ۲۰۰ والاوردی : أدب الةاضى 
۱ 4۹۷ 


(۱844۰) د 1 فیکتفی 


بت ۲۲ مب 


وهذاالذی ذ کر ناه یقتضمی استعداداو استمدادامن‌العلوم الى ذ کر ناهالامحالة. 
والثاب : أناسبرنا أحوال 214:30 الفتین من ضحب رسول اللهالأ کرمین 
فا لفیناهم مقتدرين على الوصول إلى مدارك الأحكام ومسالك الالال 
والحرام ولكنهم كانوامستقلين بالعر بيةءفان الكتاب نزل بلسانهم » وما كان 
محف عليبم من فحوى خطاب الكتاب والسنة خافية ؛ وقد عاصروا صاحب 
الشريعة » وعاموا أن معظم أفعاله وأقواله مناط الشرع 2449 , واعتنوا 
على اهتمام صادق بمراجعته صلی الله عليه وسل ۳ فی) کان يسنح لبم من 
المشكلات (21441» فنزل ذلك منهم‌منزلة تدر يب الفقيه منا قى ”مسا لكالفقه 
وأما الفن المترجم بأصول الفته » فحاصله نظم ماوجدنا من سيرهم » 
وضم مابلغنا من خبرهم + وجمع ماانتهی إلينا من نظرهم » ونتبع ما معنا من 
غيرهم 2240 » ولو كانوا عكسوا الترتيب لاتبعناهم . 


نعم » كان يعتنى الكثير “متهم مجمع ما باخ الكافة من أخبار رسول 
لله » بل كانت الواقعة ةع فيبحث عن کتاب الله فكان "2214 معظمالصحابة 
لایستنل عفظ الق رآن ء ثم كانو ببحثون عن الأخبار » فان ۸ جدوها اعتبروا 


١1: 45(‏ ) : السر : الفحس والاختبار » وى <ء د : سيرنا 
(۱۸۸۷) < : الشريءة 

)١444(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من اء وفى ب: عليه السلام 
(و44١)د:‏ فينزل 

:١)1450(‏ بتآخی و ب : فى تاخی 

(۰۱ع۱) ۱ ب : عبرم ' 

(0ه ١4‏ )1 : الكبير » < : الکبر 


(۱۰۳) <»د:وکان 


بت - 


ونظرو | » وقاسوا ء فاتضح أن الى منبم كان مستعدا لامكان الطلب 
عارفا ٩۳۹۵‏ ساك اانظر » مقتدرا على مأخذ الک مها عنت واقعة )٠°(‏ . 

فقد تحقق لمن أنصف » آن‌ماذ کر ناه فى صفات‌الفتین‌هو القطوع بهءالذی 
لامزيد عليه ؛ وأنما بلاتى كله حرس الله مولانا من ناشئة فى الزمان شدوا 
طرفا من مقالات الأولين ءر کنوا إلى التقليد الحض وم يتشوفوا إلى انحتاء 
درك اليقين » ابتغاء ثلج الصدور » فضلا عن أن بشسروا لطلب » ثم 
ينجحوا أو فقوا ۰ م إذا رأوامن لايرى التعریج على التقلي سد » 
وبشرأب ال مدارك العلوم » و حاول (4v)‏ الإنتفاض 2420 من وضر 
الجبل» نفروا تفار الأوا بدي و نخروا نخرا مرا لستنفرة )و اضر بو اعن اجالة 
الفكر ءوالنظرءوارجحنو ا“ إلا لمطاعن على من حاول الحقائق ویلابس 
الضایق » وقتعوا من منصب العلاء بالرد على من يبغي العا-م والترق عن 
ا بالات و البحث عن حقائق القالات . 


وا أجمع فصول هذا الکتاب مضمنة مباحنی واختیارای الا ومعول 
ثقابةرأى سیدنا ومولانا کهف الوری . وسید الدین والدنيا » واتقاد 


(۱494) < »ب : عارف 

)ه140( قارن الغزالی : التخول ص ۳۵۷ 

)١455(‏ د : یبجوا أو محققوا وق < : محققوا 

(۱4۷) = »د : اول 

(۱:۰۸) ۱ : الأتفاس 

. أى احدثو أصواتا کاصوات الفرس الحبئة لشدة بلادتها كالحمير‎ )١484( 
۱۳۱ مفردات غريب القرآن للراغب الأصفبای ص‎ 

(۱۸۱۰) ارجحن : الجا 


— ۲۹۴ کے 


قر حتة المتطلعة على حجب المغمضات ٠٠11‏ وستور المعوصات 


فهذا مبلغ فى صفاتالمفتين مقنع إن شاء الله عز وجل » ولاب القصد فى 
هذا الفصل مالم أمبد فى أحكام الفتوى قاعدة يتعين الأعتناء بفهمماوالاهتمام 
بعلمما ۰ 

وهوان المستفتى بتعين عليه ضرب من |انظر “٠ء‏ و تعيين للفی‌الذی يقلده 
ويعتمده » و ليس له أن پراجع فى مسألة كل متلقب با ءلم »وقد ذ کرت‌طرفا 
صا حا من ذلك فى الكتاب النظاى ٠"‏ و لست أعيد ماذكرته فى ذلك 
الکتاب ۰ ولکن آخذ بهن(221474 آخر لائق بذا الكتاب فأقول : 

اختلفت مذاهب الأصوليين فما على المستفتى من النظر : 

فذهب القاضي أ بو بكر الباقلائی رحمه اله(“ فى طائفة من‌احققین إلى 
أن على المستفتى أن يمتحن من بريد تقليده » وسبيل امتحانه أن يتلآن مسائل 


)١1451(‏ <ء د : المعدصات 

(۱۱۲) < د : فى تعیین 

(۱5۳) ۸ نقف على ذلك فى الکتاب الطبوع باسم ( العقيدة النظامية ) على الرغم من 
أن الجويني أثيت فى مقدمته أن ضمنه عقائد المقول » و خب الشرع انتقول » ویرجم ذلك 
إلى أن النسخة الوحيدة الى حقق عليها الشيخ زاهد الکوتری الکتاب » منسوخة عن 
خط ان العربى الفقيه المالسكى ( التوی ۵4۳ ه )عن الغزالى عن السژلف » نسخة 
ناقصة فقد جاء فى آخرها عط ابن العری أنه ترك با الکداب لأنه على مذهب الشسانمی. 
راجم العقيدة النظامية حفیق د راد السقاس ٩۷‏ ومن الأنصات أن ثقول قد سمقدا إلى 
هذا الرأى أخسونا السلنى الجزائرى الدکترر عمار الطالي ( رئيس قسم الدراسات 
الاسلامية جامعة الجزائر ) فى رسالته لاسکنوراه عن ابن العربی ۱ :۲۹۱ 

)١454(‏ فى < د : فى فن 

< رحه الله : ساقطة من‎ )١456( 


شد ۵ ۷۹: حب 


متفرقة تليق بالعلوم التى يشترط استجاع الى هما » و براجعه فما » فان صاب 
فها » غلب على ظنه کو نه بدا » وتقلده حينئذ وأن تعثر ذيها تعثرا مشعرا 


حاوه من قواعدها لم بتیخذه قدوته وأسوته . 


وذهب بعض متا اليه أن ماذکره القاضی لايحب » ولكن يكن أن 
پشتهر فى الناس اسعجع الرجل صفات امجنهدین » و يشيع ذلك شیوما مغلبا 
على ااظن »وهؤلاء يقولون ليس للمستفتى اعتاد قول المفتى ؛ فان و صفه نفسه 
بذلك فى حك الاطراء والثناء » وقول المره فى ذكر مناقب نفسه غير مقبول. 


والذى أختاره أن ماذكرةالقاضى لايتحتم : والدليل عليه أن الذین كانوا 
یرفعون وقائعهم وينبون مسائلهم إلى ألمة الصحابة » کانوا لايقدمون<1477) 
غلى استفتامهم إلقاء المسائل والامتحان بها 6۳۷ » وكان عاماء الصحابة 
لايأمرون عوامپم ومستفتیهم أن یقدموا امتحان لقلدین : 


والذی أراه أن من ظهر ورعه من العاماء و بعد عن مظان التهم » فیجوز 
للمستفتى2117*0) اعتاد فتواه 2214119 » إذا ذكر.أنه من أهل الفتوى . فانا نعل 
أن الغريب كان برد ويسأل من راة من علماءالصحابة » و کان(۱۹۳) ذلك 


(۱4۱۷) ب : يقدموا 

478 الغزالى : المتخول ص‎ )١551( 
د : للستفتين‎ )۱4۱۸( 

)١1454(‏ د : قوله 

(۱:۷۰)د : فكان 


نت ۲۵ س 


مشتهرا مستفیضامن دأب الوافدين و الواردین» ومییدو نکیرمن‌جلةالصحایة 
و کرانهم ؛ وإذا كان الغرض حصول غلبة ظن الستنتی(۳۲)ءوهی نحصل 
پاععادقول من ظهر ورعه › کا محص ل باستفاضة الا خبار عنه»و ليس لمستفی 
سبیل إلي الاحاطة بحقيقة رتبة الفی مع عروه عن موادالعلوم(۳۳٩٩‏ ا إذا 
فرض القول فى غی ۳ عرى عن مبادی" العلوم والأستئناس باط رافپا . 
وسما يتعين ذكره أن من وجد فى زمان مفتيا تعين عليه تقليده ٩۱۹و‏ ليس 
له أن يرق "إلى مذاهب السحابة » و يان ذلك أنه إذا ثبت مذهب أي 
پکر الصمدیق رضی الله عله فى واقعة » وفتوی مفتی‌الزمان خا لف(" .مذ هبه 
فليس للعامى المقلد أن يؤر تقديم مذهب ألي بكر من حيث أنه فى عقده 


(۱۷۱) : فهى 

)١470(‏ و : موارد 

(۱۶۷۳) فی < : غر 

(۱۸۷4) الغزالى : التغول س 4۷4 وقارن ابن حزم : امحلی ۱ : ۸5 - ۸۸ حيث 
یقول : ولامحل لأحد أن يقلد أحدا لا <يا ولا ميتا » وعلى کل أحد من الاجدهاد حسب 
طاقته » فن أل عن ديه فلا يريد معرفة ما الزمه الله عز وجل فى هذا الدبن ٠‏ قفرض 
عليه ان كان أأجهل البرية ‏ أن يسال عن أعلم أل موضمه بالدرين النی‌جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإذا دل عليه سأله » فإذا افتاه قال له : هكذا قال الله عز وجل 
ورسوله ؟ فان قال نعم و أخذ بذلك وعمل به أبدا » وان قال له : هذا رأبى » أو هذا 
قياس ء أو هذا قولا فلان وذکر له صاحبا أو تابعا أو فقیپا قدرعا أو حديثا أو سكت 
أو اتبره أو قال له : لا آدری فلا يحل له أن يأخذ بقوله » ول‌کنه‌سال غيره ..ويانهى 
إلى أن القول بوجوب تقليد العامى للمفتى باطل ٠‏ 

(14076) فى ب : ترقى 

)١4)/5(‏ فى جء د : خالفت 


۳۵۷۷ نت 


أفضل الحليفة بعد الرسلین عليهم السلام . 
فان الصحاپة و آن کانو اصدور الدين » وأعلاءالمسامين» ومفاتیح‌الهدی» 
مصاییح الدجی ؛ فما کانوا يقدمون مهید الأيواب » وتقديم الأسباب 
للوقائم قبل وقوعها » وقد کفانا البحث عن مذاهبپسم الباحثون والأمة 
المعتنون بنخل مذاهب الماضين 21499 ۰ فمن ظبر له وجوب اتياح مذهب 
الشافعى لم يكن له أن يؤر مذهب ابی بكر على مذهبه (۰۲۸ , 
وهذا متفق عليه إذ ولا ذلك لتعين تقدم مذه بأل بكر فى کل مسا له 
نقل مذهيهفيها ثم مذهب عمر م هكذاعبى حسبترتيبهم فى المناقبوالمراتب . 
فاذا وضح ذلك بنينا عليه معضلة من أحكام الفتوى وقلنا : من نظر 
من المستفتين نظرا بليق به كما سبقت الأشارة إليه فاداه نظرة إلى تقليد إهام 
المسلمين الشافعى رحمه الله ؛ « و لكن كان فى زمانه مفي مستجمع للشرائط 
المرعية » وکانت فنواه قد تخالف مذهب الشافعي » 2429© فى بعض الوتائع 
. فالمستمتى الذى اعتقد على الملة اتباع الشاف‌ي يقلد مفتى زهانه أم يتبع مذهب 
الشافعي ويتلقفه (" على e‏ الحاجة . من ناقليه فنقول : 


(۱4۷۷) > : الفتون على مذ هب الماضين 

(۱۲۸) الغزالى : المتخول 4۸۰ 

(۱4۷۹) فى < : ساقط ماين القوسین « ولسكن كان .... الشافعی » 
(۱)۱4۸۰ : وتلقنه 


س ۲۵ 


أولا: من ترقى إلى رتبة ااعوی »واستقل بمنصب الاستيداد فى الاجتباد؛ 
فلات مور فى مطرد الاعتياد انطباق فتاويه واختياراته فى جميع مسائل 
الشريعة على مذهب إمام من الأنمة » فان مسالك الاجتهاد و آسالیب الظنون 
كثيرة » وجهات النظر لاحو ما حصر . 

نعم » جوز أن یور مفت قواعد الشافعى مثلا فى وضع الأدلة والماخذ 
الكلية ء تم لابد من اختلاف فى تفاصيل النظر » فالمستفتى أذن ,تعمد 014890 
مذهب‌البر الذى اعتقد تقدمه على من عداه أم برجم إلى مفتى زمانه ۶ فقد 
يتجهنى ذلك أن برجع إلى مفتی دهره » فأن الامام الاضی ؛ وت عظم 
قدرهعرعلا منصبه »فهو من حيث تقدم وسبق ول ياحقه هذا الستفی ينزل 
منزلةائمة الصحابة رضى الله عنهم بالاضافة إلى من بعدم .وقد ذکر نا انه 
ليس لامستفتی أن يتتبع مذاهب الصحابة ؛ والسبب فيه أن الائمة التأخرین 
أولى بالبحث عن مذاهب المتقدمين من المستفتين . 


كذلك مفتي الزمان فى تفا صیل المسائل أ<ق بالبحث ون المستفتى ,و لن 
كان ينقدح للمستفتى وجه من النظر فى تقدم مذهب الشافعي فو نظر كلى 
لابلوح فى تفاصيل المسائل » و نظر الفی فى البحث والتنقير وتعيين جعات 
النظر فى آحاد المسائل اصح واوثق من ظن على ال-لة الستفت ٠٨5‏ 
لااختصاص له بالتفصيل فهذا وجه . 

وجو ز 0440 أن يقولقائلمذاه بالأمة لا تنقطع بموتهم فكأ نالشافعی(۱۰۸4 


Fr, REE‏ یت تس تست 


(۱۸۸۱) < : يعتقد 

(۱4۸۲) ی ب : ظن الستفی 
(۱4۸۳) < : فیجوز 

(۱4۸6) < : رضی الله عنه زيادة 


- ۲۹ 


وان تقلب إلى رحمة الله تعالى حى ذاب عن مذهبه » ولوفرضنا معاصرة هذا 
الستفی الشافی وقد خالفه المفتى الذى هو موجود فى الزمان لكان المستفتى 

ولیس ماذكرناه خارما لما معدناه من أن المستفتى لايميع مذاهب 
الصحابة ؛ فأنمم رضي الله عنهم ماكانوا يصنعون المسائل لقبيد القواعد» 


وتبويب الأبواب . 


والمستفتى مأمور باتباع مسا لك الباحثين الفاحصین عن أقاصيص المتقدمين 
وطرق اناضین ۰ والشافعى من العناهین فى البحث عن المطااب و نحل‌الذاهب 
والاهتمام بالنظر فى المناصب والراتب ‏ و نظره فى التأصيل والتفصيل 
والتنويع والتفريع أغو ص من نظر عاماء الزمان ۰ وجرد تاريخ التقسدم 
والتأخر مع القطع بأن المذاهب لاتزول بزوال منتحلیها لاأثرله . 

فهذان وجپان متعارضان و احتمالان متقا بلان ؛ ولابلغ القول فى ذلك 
ذلك أن يقال حدق ااستفی أن بستفتی مفتى زمانه فى هذه الواقعة التى فیها 
خاضنا الآن : فأنها مسألة 2409© لايصح فما للشافعى رضى الله عنه 
تنصيص على مذهب .فلنقل ۹*۳ لفت الزمان معتقدى تقدم‌الشافعیو قدخالفك 
مذهيك فى المسألة التى دفعت إلى السؤال عنما مذهب الشافعى فما ترى 1487) 

(۱4۸۵) فی ب :ما 

)١445(‏ فى ۱ : فليقل 


(۱4۸۷) د : بری 


س ۳۰ سب 


لى فى طريق الاستفتاء أأنزل على مذهب الشافعى أم أتبعك فى فتواك ۶ فأن 
أدى اجتهاد المنتى إلى تكليفه اتباعه اتبعه وقلده » وأن أدى اجتهاده إلى 
تكليفه تقليد إمامه ألزمه ذلك » و نقل له مذهب إمامه . 
وهذا من الأسرار فلیتأمله النتهی ليه . 

وهذا فيه إذا كان للامام المقدم مذهب منصوص عليه فى المسألة . 
فأما إذالم يصح فيه مذهبفليس إلا تقليد مفتي الزمان والله المستمان(“. 

ولو أخذت فى تفاصيل أحكام الفتوى لأطلت آنفاسی » وفبا مموعات 
معلقةءى ومصنفة لى فليطلبها من یتشوف همته إليباءوغرضى من هذا المجموع 
أستقصاء القول فى خلو الزمان عن المفتين » وأنما ذكرت طرفا من صفات 
الفتین و أحكامهم ليتبين للناظر خلو الدهر عن المفتين عند خوضنا فيه » والله 
ولى التوفيق » وهو بأسعاف راجيه حقيق » وقد نجز مقصدنافى المرتبة 
الأولى . 

الرتبة اثانية 


فاما المرتبة الثانية : فهى فيه إذا خلي الزمسان عن المفتين البالغين مبلغ 
الجتبدين , و لک ( يعر الدهر عن نقلة المذاهب الصحيحة عن الأمة 
الماضين » و تکاد هذه الضورة توافق هذا لزمان وأهله » والوجه تقديم ما 
يتعلق بالناقل وصفته ثم الحوض فى ذكر مایتعلق به الستفتون فأقول : 

لايستقل بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظ» ولايرجع إلى كيس وفطنة 
وفته طبع » فان تصویز نگ مسائلها أولا » وإيراد صورها على وجوهبا 


(۸4۸۸) الفزالی : المنخول ص ۰ 4۸ 
(۱4۸۹) ۱ د؛ تصور 


— إل" — 


ثانياً » لايقوم بها إلا فقيه ٠‏ ثم تقل المذاهب بعد استتمام التصوير لاجاأی 
الا من مرموق فى الفقه خبير فلا ينزل نقل مسائل الفقه مثزلة نقل الأخبار 
والأقاصيص والآثار ۰ وأن فرض النقل فى الجليات من واثق يمحفظه 
مووق به فى أمانته ؛ ل يمكن فرض نقل الحفيات من غير استقلال بالدراية. 
فإذا وضح ما حاو لناه من صفة الناقل فالقول بعد ذلك فما على المستفتين . 
فإذا وقعت واقعة » فلا تخاو ما ان يصادف التقلة فيها جواب 


۶ مه 


الامة الماضين . 


وإما أن لا جدوا فا بعینها جوابا . 

فإن وجدوا فيبا مذهب الا منصوصا عليه نقلوه واتبعه الستغتون . 

ولابد من إزالة استبهام فى هذا القام فإذا نقل الناقاون مذهب 
الشافعي رجه ارلم(۲۱4۱۰) ونقلوا مذاهب عن الجتهدين المتأخر بن (1441) عن 
عصره » فالمستفتى 26459 بتع أى المذاهب (۹۳*) شاء 14140 )مع اعتقاده أن 
من بعد.الشافعى رضى الله عنه لا يوازيه ولا يدانيه » هذا ييعنى على ما آجریته 
فى أثناء الكلام فى الرتبة الأولى من هذا الرکن,» وهو أن من ماصر ماتيا 
وصادف مذهبه مخالفا لمذهب الامام الذى اعتقده أفضل الأمة الباحثين 

(۱4۹۰) : فى < : رضی الله عنه 


(1ة؛١)ف!‏ : المستأخرين 8 


(۱4۹۲) د: فا مسلتسم 


١4 ۲۳‏ ) ب , < : مذاهب 


(54 ؛١‏ ) شاء : زيادة من د 


— o —- 


والممهدين لأبواب الأحكام قبل وقوع الوقائع » فإنه يتبع مذهبالمفتى أو 
مذهب الإمام القدم المنتقادم » وقد تقدم فيه تردد » ووضح أن الاختيار 
اتباع مفتى الزمان من حيث أنه بتأخره سبر مذهب من کان قبله » و نظره 
فى التفاصيل أسد <“ من نظر القلد على الجملة . 

فإذا تجدد العبد بهذا ۰ فقد يظن الظان على موجب ذلك أن اتباع مذاهب 
الأنمة المتأخرين عن الشافعى أولى » وأن فاقهم الشافعى رحمه الله فضلا فإنهم 
باستگخارم اختصوا عزيد بحث وسبر . 

والذى أراه فى ذلك القطع باتبا ع الامام القدم والاضراب عن مذاهب 
۱ المتأخرين عنه قدرا وعصرا غ 

وان كات آری تقلید مفتی الزمان لو صودف » لأت الذی بوجد لا 
يعسر تقلیده وقطويقه أحكام الوقائع . 

فأما تکلیف المستفتين الاحاطة بمراتب العاماء التأخرین عن الشافعي مثلا 
Sg‏ به إلا من دفرت 
حظوظه من علوم . 

وإ نما رأيت هذا مقطوعا به من حيث ۸ ير أحد من العلساء إحالة 
القلدین الستفتین على مذاهب‌ من دون الامام المقدم » و لکن من کان من 
العلماء مفتيا جزم فتواه Oe‏ و يذكر مذهب من سواه » ومن قدر نفسه 


(۱1۹۰) فی حء د : اشد 


(4945١)فى‏ ب : فتياه 


سس ل — 


ناقلا أحال المراجعين على مذهب 21419 البر المتقدم ء وهذا لام لا جحده 
محصل » فقد تقرر أن الواقعة إذا تقل فيبا من هو من أهل النقل مذهب 
إمام مقدم » قد ظبر لامستفتى (2418 ما کلفه من النظر أنه أفضل الأئمة 
الباحثين فالستفتی ٠“‏ يتبع ما صح النقل فيه . وإن وقعت واقعة لم 
يصادف الق له فيبا مذهبا منصوصها عليه للامام المقدم وقد عرى الزمان 
عن الجتهدين . 

فبذا مقام يتعين صرف الاهتام إلى الوقوف على المغزى منه ٠***(‏ 
والمرام » وهو سر ااکلام فى هذه المرتبة فأقرل : 

قد تقدم أن نقل الفقه يستدعى كيسا وفطنة » وحظوة بالغة فى الفقه › 
تم الفقيه الناقل بفرض على وجبين : 

أحدهما » آن يكون فى الفقه على مبلغ يتأتى منه بسببه تقل المذاهب فى 
الجليات والحفايا تصويرا ونحریرا وتقريرا » ولا يكون فى فن الفقه بحيث 
يستدله قياس غير المنصوص عليه على التصوص ‏ فإن كان کذ لك اعتمد 
فيما نقل .و إن وقعت واقعات لا نصوص لصاحب المذهب فى أعيائها (1001) 
فا تعرى عن ٠‏ النص ینقسم قسمين أحدها » أن يكون فى معنى 


(۱4۹۷) فى ب : مذاهب 
(۱4۸۸) فى ۱ : ااستفتین 
(۱4۹۹) فى ب : والستفتی 
(۱8۰۰) فى < : فيه 
(۱:۰۱) ۱ : اعینها 
(۱۵۰۲) فی د : یری 


ست ۳¢ ت 


المتصوص عليه » ولا حتاج فى درك ذلك إلى فضل نظر » وسبر غير » وإنعام 
فکر » فلا بتصور أن مخاوا عن الاحاطة »-دارك هذه السالك من یستقق 
بنقل 2*9 الفته فليلحق فى هذا القسم غير المنصو ص عليه بالمنصوص عليه. 
و بیان ذلك بالمثال من ألفاظ الشارع ارك ابي صلي الله عليه وسل قال 
( من آءتق شر کا له فى عبد قوم عليه نصيب صاحبه ) ٩۳۳۵‏ فالتصوص 
عليه العبد » و لکنا نعل قطعا ان الأمة المشتركة فى معني العبسد الذى انفق 
النص عليه » ولا حاجة فى ذلك إلى الفحص والتنقير عن مباحث الأقيسة » 
فإذا جری لصاحب المذهب مثل ذلك | يشك الستقل بنقل مذهبه فى هذا 
الضرب فى إلاق مافى معنى المنصوص عليه بالمنتصوص عليه ٩۳۳۵‏ » وإذا 
احتوى الفقيه على مذهب <“ إمام مقدم حفظا ودراية » واستبان‌آن غير 
المذكور ملحق بالمذكور فيما لا بحتاج فيه إلى استثارةمعانى 01٠٠2‏ واستنباط 
عال » فلايكاد يشذ عن محنوظ هذا الناقل حك واقعة فى مطرد العادات . 
والسبب فيه أن مذاهب الأثمة لا مخلو فى كل کتاب » بل فى كل باب 
عن جوامع وضوابط » وتقاسم نحوى طرائق الكلام في الممكنات ما وقع 


(١6٠)فى‏ ب : سوق الكلمة» أى أمعان وفى الاشية ء انعم فى الأمر : بال 
(۱5۰4) أخرجه الشافعى فى مسنده عن مالك عن نافع عن ابن مر رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( من أعدق شرکا له فى عبد فكان له مال يبلغ 
عن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق 
منه ما عتق ) مسند الشافعى على هامش الأم 5 : ۱۸۱ وفى النسغة ‏ » الحديث 
بلفظ ( من اعتق شرکا من عبد قوم عليه نصيب شریکه.) 

(۱۰۰۵) الغزالى : شفاء الغليل6؟١‏ ۰ ۰۳۰۷ 558 والاوردی : آدب‌القاضی ٠۹٥:۱‏ 
(۱۵۰۰) ب : مذاهب 


(۱۵۰۷) | : معان 


تس 6 We‏ ص 


منها وما م بقع » ولو آوضحت ما أحاوله بضرب الأمثلة لا ححمجت إلى ذکر 
صدر صالح من فن الفقه من غير مسیس الماجة فى هذا اجموع إليه . 

فان الناس فى هذا الذی أفضى الکلام إليه طائفتان : فقهاء (۳۳۸ ناقلون 
معتملرون فیما ینتلون » ومستفتون راجعون إلى الستقلین بنقل مذاهب 
الماضين . 

فأما لفقباء فلا خی علیهم مضمون ماذكرته قطعا » و آما الستفتون فلا 
محیطون بسر الغرض فيه وإن بسط هم ال لقال » وأحكزت لم الأمثال 
فنصيبهم من هذا الفعمل مراجعة الفقهاء والتزول على ما ینهون اليبم 
من الأحكام . 

وقد فبم عنا من تاجیتاه عن الفتباء ها آردناه » وأتضح القعسد فيما 
آوردناه » ثم لسنا نضمن مع ما قريناه اشتمال ٩۳۳*(‏ الحفظ على قضايا 
جيع ما يتوقع وقوعه من الوقائع » فان فرضت .و اقعة لا يحويها نصوص > 
ولا يضبطها حدود روابط ٠‏ وجرامع ضوابط ء ول .يكن فی معی 
ما انطوت النصوص عليه » فالقول فا ٩۳۳۱‏ يلتحق بالکلام فيه 4۳۵ 
إذا خلى الزمان عن نقلة المذاهبءوسيأتى ذلك فى المرتبة الثالئة على الترتيت 
وهي المقصودة من ال رکن الثالك » وما عداها کالقدمات والتشبيب . (0015 


(۱۰۰۸) فىاءب : منبا 

(۱۵۰۰) بء, - د : استمال 

(۱5۰۱۰) فی ب : فيه 

(1611) فى ب : فيها 

(۱۰۱۲) التشبيب : ول ااشی * وقى ب : التسبيب 


— ۳۵ ۷ — 


٠.‏ وماذکرناه الآنفما1"2*"© إذا لم يكن ناقل الذاهب یت يقوىعلى مسالك 
الأقيسة » ويستمكن من الاستبداد ۹۳۱۹ فى استنباط العانی . 

فأمامن كان فقیه النفس » متوقد القرحة بعمیراً بأساليب الظنون» خبيرا 
بطرق المعاتى فى هذه الفنون » و لكنه | يبلغ مبلغ الجتبدين لقصوره عن البلغ 
القصودفى الآداب أو لعدمتبحره فى الفن المترجم بأصول الفقه . ' 
على أنه لاخلوا عن قواعد أصول الفقه ‏ الفقیه المرموق والفطن فى ادراج 
الفقه » و إن كان لايستقل بنظم أبوابه » وبذیب آسبابه » فشل هذا الفقيه 
إذا أحاط عذهب(۳۱٩‏ إمام من الأثمة الماضين » وذلك الامام هو الذى ظبر 
فى ظن الستفتن أنه أفضل المتقدمين الياحثين فعا جده منصوصا من مذهيه» 
ينهيه ويؤديه » ويلحق بالمنصوص عليه ماف معناه كا سبق الكلام فيه . 

و إذا عنت واقعة لابد من أعمال القياس فما وقد 2017 خبر الفقیسه 
الستقل عذهب إمامه مسالك أقيسته وطرق ٩٩۷‏ تصرفاته في السانانه غير 
المنصوص عليه للشارع بالمنصوص غليه» فلا يعسر عليه أن يبين فى كل واقعة 
قياس مذهب إمامه 220642 ٠‏ . 


4 


۴ الذى أقطع به: إنه يتعين على الستی اتباع اجتهاد مثل هذا افتیهق 


(۱۵۰۱۲) ف | : فيه 

)١1614(‏ ف < : لاستيداد 

(1618) فى حاشية ب » عنى الأمر : نزل 
)١1615(‏ فى ب : فقد 

(۱۰۱۷) فى د : فى طرق 

(۱۰۱۸) النزالى : اللخول 4۸۰ ۰ 4۸۱ 


PV —‏ سب 


إلحاقه بطرق القياس الى ألنها وعرفبا مالانص فيه لصاحب الذهب بقواعد 
الذهپ . 


والدليل عليه > أن امجتهد البالغ ميلغ أئمة الدين»صفته أنه آنس بأصول 
الشريعة واحتوى على الفنون اتى لا بد نها 22010 فى الاحاطة با صولالملة ؛ 
والاستمكان من التصرف فما » فاذا استجمعبا العالم كان على ظن غالب فى 
أصابة ما كلف فى مسالك الاجتباد » فالذی أحاط بقواعد مذهب الشافعى 
مثلا » وتدرب فى مقاييسه » ومهذب فى أنحاء نظره وسبيل تصرفاته » تنزل 
فی‌الااق(۱۳۳۰ عنصوصات الشافعي هنزلة اجتهد الذى يتمكن بطرق الظنون . 
إلحاق غير المنصو ص عليه فى الشرع بما هو منصو ص عليه » و لعل الفقيه 
المستقيل بمذهب إمام أقدر على الالحاق بأصو ل المذهب الذى حواه من 
امجتهد في ماو لته الالحاق بأصو ل الشريعة > فان الإمام المقلد المقدم بذل 
كنة جپوده فى الضبط » ووضع الكتاب بعيويب الأبواب » و عپید مسالك 
القياس والأسباب » « لكتابالمذهب الذىحواه من امجتهد فى او لته الألحاق 
بأصول ترتیب الأبواب: ٩۳۱(‏ والتبد الذى یفی‌رد الأمر إلى أصل الشرع 
لابعمادف فيه من التمهيد والتقعيدة؟" © مامجده ناقل المذهب فى أصلالمذهب 
البذب المفرع 9" المرتب " والذى حقق الغرض فى ذلك . 


(۱۰۱۹) فى ۱۱ فيها 

(۰ 6۱0۲ ی ب : للالاق 

(۱۰۲۱) ساقط ق |> ب » > :9 لكاب الذهب ... الأبواب » 
(۱۰۲۲) فی < : والتصعيد ۱ 
(۱۰۲۳) ف د : لفراغ 


— ۳۰ سم 


آنا هذا عدمنا يجتهما » ووجدنا ققما درم قياسنا » وحصلنا على ظن غالب 
فى | لتحاق مالا نص فيه فى المذهب الذى ينتحله بالمنصوصات فاحالة المستفحين 
على ذلك أولي من تعرية وقائع عن التكاليف » و إحالة الترشدین على عمايات 
وامور كلية کا سيأتى شرحنا عليه في المرتبة الثالثة إن شاء الله عز امه . 

و هذاغتح عظيم فى الشرع لائق حاجات أهل الزمان»وقد وفق الله شرحه. 

و نتخل من محصل الکلام + أن الفقيه الذى و صغتاء محل فى حدق #لستتی 
عل الإمام !تجتبد الراقی إلى اللرتبة العليا فى الحلال ا لمرعية ناقلاو ملحفاو تايساء 
ثم جقلد المستفتى ذلك الإمام المتدم 'المنقلب إلى رحمة الله ورضوانه(؛؟*) الفقية 
اناقل القياس ٠‏ 

فان فرض فارض من مثل الفقيه الذى ذكر ناه ترددا وتبلدا فى بعض 
الوقائع على ندور ؛ فقد بعصور توقف ۳۳۵ ر المد فى بعض 
و ۱ 

و آنا بعون الله وتوفيقه أذكر فى آخر الرتبة الثالثة تفصیل القول فى 
آحاد الو قائع إذا توقف 2*9 فيا الفتون (؟"0 أو تردد فيها الناقلون › 
وتوضح ما على الستفتی 250 فيا إن شاء اله عز جل وجل ٠‏ 


(۱۱۲0) انها : ساقطة من ١‏ 

(۱۰۲۰) ی د : الوقيف 

(5؟ ١6‏ )ف د :الناقلون 

» ف < : ما بهن القوسين ساقط « الجتهند فى بعش الوفائم . . . إذا‎ )١63709( 
ف | : الستفتون‎ )۱۰۲۸( 

(۱۰۲۹) فى : الستنتین 


mn‏ ۳۰۹ سه 


فبذا منتهى العألوب أن هذه المرتبة . 
امرتبة الثالثة 


مغممون هذه للرتبة ذ كر متعلق التكاليف إذة خلا الزمان. عن, المنتين ؛ 
وعن نقلة لمذاهب الأثمة الماضين » فانا يكون صيجم المسترشدين الستفتین 
فى أحكام الدین ؟ . 

وملاك الأص فى تصوير هذه الرتبة أن لا مخلو الدهر عن‌اارام الكلية 
ولا يعرى الصدور عن حفظ القواعد الشسمرعية» وآبما یعتاص التفاصيل 
والتقاسم والتفريع ٩٩۳۳‏ ولا يجد المستفتى من ينص على حك الله فى الواقعة 
على التعيين ٠‏ 

فاذا لاخ للناظر تصوير هذه الرتبة » فنحن بعون الله نقدم على الحوض 
فى مقصودها الخاص آس كليا فى قواعد الشريعة » يقضى اللبيب من حسنه 
العجب» و يتهذب په الكلام قق غرض الخرتبة » ویلرتب ربجرى مجرى الس 
زالقاعدة » والملاذ آلتبوع الذى إليه الرجوع فنقول + 

لا مخ على من شدا 20510 طرفا من التحقيق أن ما خذ الشريعة مضبوطة 
حصو رة ».رقواعدها محدودة محدودة » فان صرجعها إلى كتاب الله تعالى » 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل :والآى الشتملة على الأ<كام » ویبان 


(۱۰۳۰) فا : التفاريم " 
(۱۵۳۱) شدا 0 حصل ؛ وف < : سدا 


الحلال والحراممعلومة » والأخبارالمتعلقة! لتكاليفق الشر يعة متناهة(""*. 


ونحن نعل أنه لم يفوض إليذوى الرأى والأحلام أن يف لوا ما يستعموبون» 
فک من أ تقضی العقول بأ نه الصواب فى حكم الإيالة والسياسة والشرع 
وارد بتر مه ٠‏ فلسنا ننکر تعلق مسائل الشرع بوجوه من المصالح » 
و لکنبا مقصورة على الأصول احصورة » وليست ثابته على الاسترسال فى 
جبيع وجوه الاستصلاح ومسالك الاستص‌واب ۰ 

ثم نعلم مع ذلك أنه لا يخلو واقعة عن حكم الله تعالى على التعبدین 5 

وقد ذهب بعض من ینتمی إلى أصحابنا * إلى أنه لا يعد تقرير 
واقعة ليس فى الشريعة حكم الله فيها » وزعم أنها إذا اتفقت فلا تكليف 
على العباد فيا . ۱ 

- وهذا زال ظاهر » والعتقد أنه لا يفرض وقوع واقعة مع بقاء الشريعة 
بين ظبرانی جلتها إلا وفى الشريعة مستمسك بحكم الله فيها . ۱ 

والدلیل القاطع على ذلك أن أصحاب الصطنی صلى الله عليه وساي ۱*۳۸ 

ورضی عنهم : استفتحوا ٠‏ النظر فى الوفائع‌والفتاوی والأقضية » فكانوا 


(۱۰۳۲) قارن الاوردی : أدب القاضى ١‏ : :۰۱« أن الذى تضمنه کتساب الله من 
٠‏ . الأحكام مشتمل على نحو خسيائة حديث »والفزالی : الستصنی ۲ : ۳۵۱۰۳۰۰ 

(۱۰۳۳) هو الق'ضى أبو بكر الباقلانى المتوق (۵4۰۳ ) . قارن النخول للنزالی ۳۵۹ 

{Ao جات‎ « 

(96*4) وسلم : ساقطة من د 

(۱۰۳۵) فی د : استقضوا 


س ا — 


بعرضونها على كتاب الله » فان لم مجدوا فا متعلقا راجعوا سنن المصطق 
صلی ان عليه وسلم ٩۳۳۶‏ فان لم جدوا فيبا شفاء » اشتوروا . واجنهدوا» 
وعلى ذلك درجوا فى مادى دهرثم إلى انقراض عصرم 9650 » 
ثم استن‌من بعدهم بسنتهم فلم تیفق 210580 فى مكر الأعصار و مراللیل التباد 
واقعة تقضي بعروها عن موجب من موجبات التكليف » ولو كازذلك ممكنا 
لكان يتفق وقوعه على تمادى الاماد مع العطاول والامتداد . 


اذ( بقع علمنا اضطرارا فى مطرد الاعتياد أن الشبريعة تشمل كل 
واقعة مکه ۰ 1 


ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاذ بن جبل رضي الله عنه (م 
تک يا معاذ 1 فقال : يكتاب الله . قال : إن م جد قال : أجتهد رأ بى) ۱۳۳ 


فقرره رسول الله عليه السلام وصو به وم بقل : وان قصر عنك اجتهادك فاذا 
: تصنع ؟ فكان ذلك نصا على أن الوقائع يشملا القواعد التى ذكرها معاذ ١‏ 


(۱۰۳۹) ى ۱ ۰ د : عليه السلام 0 
(۸۱۰۳۲۷ تارن الاوردی : أدب القساضی ۱ :۰ 4۹۹- 478 والنزای :. الستصنی 
١‏ : ۰۲۸۱ ۲۸۲ بقول : أجع الصحاية على الک بالر أى والاحتهاد فى کل واقعة وقعت 
ول جدوا فيها نصا »> وهذا مما تواتر الينا عنم تواتر شك فيه فتنقل من ذلك بعضه 
فمن ذلك حم الصحابة بامامةأبى بكر رضی الله عنه بالاجتهاد مم اثتفاء لس" » ونم 
قطما بطلان دعوى النس عليه وعلى على وعلى العبساس إذ لو كان انقل ولتمساك به 
التصوس عليه ول يبق للمشورة مجال حى ألق مر رضی الله عنه الشوزی بين سته 
وفیپم على رضى الله 'عنه ؛ فلو کل منصوصا عليه وقد أ تصاحه فلم ردد بنه 4 وبين غيره 
واانخول ص 486 : 

)١٠64(‏ فى د : لبق 

و الثقفى عن = 


- ۳۱۲ بت 


فإذا نقرر ذلك » فلو قال قائل ما يتوقع وقوعه من الوقائع لا نهاية 4 » 
ومأخذ الأحكام متناهية فکیف يشتمل ما يتناهى على ما لايتتاهي » وهذا 
إعضال لا يبوء محمله ٩۳۳0‏ ال" موفق ريان من علوم الشريعة . 

« فتقول : الشرع 2 مبنى ,دیع > وأس هو منغ كل تفصیل 
و تفر بع » و هو معتمد اللفتي من قى الهدارية الكلية والدراية » وهو المشير إلي 
استرسال أحكام الله على الوقائم مع نفى النهاية » وذلك ان قواعدي :60۰ 
رة تقال بين النفى و الأثبات » و الأص والنهى > والاطلاق والحجر » 
والاباحة والحظر 2":9 ولا يتقابل قط أصلان إلا ويتطرق الضبط إلى 
أحدهها و يقتفنى 460" النهاية عن مقايلد ومناقضه (0*40 م 


حت اطرث بن #رعن رجلل من لأصحاب معاذء وفى رواية خرى. عن عمد بن‌بشار عن 
تمد بن‌جعفر وعیه الرمن مهدی وقال الترمذى :هذا الحديث لانعرفه ژلامن‌هذا الوحه ؛ 
ولیس إسناده عندى يعتصل ؛ وأبوعون الغفنى سمه مد بن عبید الله سنن الترمذى ۳ 
: ۷ ؛ وابو داود عن حفض بن تمر » سنن اې داود بتحقيق عمد خی الدين عن 
اليد ۳ وال أبن <جر الءسقلاتى أأخرجه اجر وأبو داود والترمذى وابن عدى 
والطبرلاق. والبيهقى من حديث الحارس ابن ر عن ناس من أصحاب معاذ ۰ وقال 
البغار ی ق تاریخه الحارث. بن مر وعن أسحاب. معاذ وعنه أبو عون لايصح ولايعرف 
الايهذا ۰ تلغيص الخبير فى ربج حادیث الرافعی الكبير تحیق الیما و حديث رقم ۲۰۷۹ 
وقد اسقط من المديث . .فان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : نيسنة رسول الله . 
(۱۸۰) ف < :. عله 

(1841) فيب : للشرع 

(1e4)‏ فى ج.: مابيل , القوسين ساتط ۰«فتقول شرع  .‏ . قواعد» 

(۱۵4۳) فى ۱ : والاطر 

(۱644اق < ۳ 
(14): فد < : ومناقصته 


سس ۳۱۳ — 


ونحن وضع ذلك بضرب أمثال ثم نستصحب استعمال. هذه القاعدة 
الشريفة فى تفاصیل الأغراض من هله ادي وله ا كل حين 
وأوان م 


فنقول : قد حكم الشرع بتنجيس آعیان » ومعنی النجاسة : التعبد 
اجتناب ما جسه الشرع فى بعض العبادات على تفاصيل يعرفها جلت الشر يعة 
فى الحالات . 


ثم ما محکم الشرع بنجاسته بتحصر نصا واستفباطا » وما لاحکم الشر ع 
بنجاسته لانهاية له في ضبطنا » فسبیل اجتهد أن يطلب ما يسأل عن نجاسته 
و طهارته منالقسم |لنحصر »فانم جده ی صافيهو ماسقا یه بش لک(۱*:1) 
الضبوط اله-روف عند أهله ألقه بقابل القسم و مناقض-ه وحكم 
بطهار یه فاستبان أله لا تصور والحالة هذه خلو واقعة فى النجاسة والطهارة 
عن حکم الله فيها » ثم هذا الك بطرد فى جیع قواعد الشريعة » ومنهخسط 
حكم الله تعالى على مالا نهاية ۱۳۳۷ له . و هذا السمر فى قضايا التكاليف 
لا بدازيه مطلوب من هذا الفن علوا وشرف + وسيزداد للع علي » كنا نيج 

فى النظر منهاجا » ثم يزداد اهترازا وابتهاما . 


فاذا تقور هذا نقول : القصود للكلى. من هذه الموتبة أن نذ کر في, کل 
أصل من أصول الشريعة قاعدة تنزل منزلة القطب من الرحى ۰ والأس من 


)١5١45(‏ د : فال مسلك 
)٠649(‏ الفزای : التخول ۳۲۹۰ ۰ ۹۱+ 


— ۳۱4 


البنی » وتوضح أنها منشأ التفاريع وإليه انصراف الميع والسائل الناشئة 
منها تنعطف (۲۱۳*۸ عليبا | نعطاف بی 50 المهود من الحاضنة إلى حجر ها» 
وتأزر الها کا تأزر الحية إلى جحرها » ولو أردت أن أصف مضمون هذا 
به فهم المنتهى ليه » و ذا فصات ما أبتغيه فصلا فصلا » وذكرت ما أحاوله 
أصلا أصلا ٠‏ بين الغرضص من التفصيل ٠‏ وعلى فضل الله ونمسيره ااتعويل 
فليقع البداية ٠‏ 
بكتاب الطبارة 

فنقول فى حك المياه : 

قد امتن الله على عباده باثزال الماء الطبور فقال عز من قائل :( وأنزلنا 
من السماء ماء طبورا ) ٩۶۶۰(‏ ۰ 
والطبور فى لسان الشرع : هو الطاهر ف نفسه الطبر لغيره . 

و یطرا على الاء الطهور ثلالة أشياء : آحدهما » النجاسة . والثاني الأشياء 
الطاهرة » والثالك الاستعال . 

فاما النجا .8 إذا وقعت ف الماء » فذهب مالك رضي الله عنه أن الاء طبور 
مالم يتغير ۱۹۲۷و استمسك فى أثبات مذهیه بماروى عن النى صلى اللدعليه 


(۱۰۸۸) فى | : تتعطف 
)1١49(‏ فى <؛ بی الود 
(۱۰۰۰) ۲ الفرقان : مكية 4۸ 


(۱۰۰۱) ابن رشد (۰۲۰ ه) : القدمات ١‏ :۵۷ ۰ ۸ 


- مومم — 


و ل أنه قال (خلق الماء طهو را لا ينجسه شی إلا ما غير طعمهأو ر عه) 2*7 
ومذهب‌الشافهء‌ي رضى الله عنه : أن الماء إذا بلغ قلتين لم بنجس مالم یتفر » 
وهوقريب من مس قرب فان لم بلغ‌هذا المباغ فوقعت("*"فية نجاسةینجس 
تغير أو لم يتغير ٩۳۸‏ 1 

و اضطر بت الرواية عن ألى حنيفة رحمه ايله 239 » ولستلاستقصاء تلك 
الروایات فان‌غرطی وراء هذه الذ اهب ونيد ۰ 


فان فرض عصمر خال عن مو ثوق فى ةل مذاهب الأكة والتبس على 
الناس هذه التفاصیل الى رمزت لها » وقد تحققوا أن النجاسة على 


(۱۰۰۲) أخرجه الما كم فى مستدركه عن عكرمة عن ابن عباس فال أراد النبى صلى 

الله عليه وآ له وسا أن يتوضاً من أناء . فقالت امرأة من فسا ه بارسول الل أنى قد 

توضأت من هذا فتوضاً النبى صلی الله عليه وآ له وسلم وال :الاه لا ينجسه شىء . وقال 

الما : احتج البخارى بأحاديث عكرمه واحتج مسلم بأحاديث ساك بن عرب وهذا 

حديث صحيح فى الطهارة وم خر جاه‌ولا يحفظ لهعله . الستدرك ۱ : ٠١١‏ وفال البيثمى 

رواه البزاز وأبو يعلى والطبراق فى الإوسط ورجالهثقات » كا آخرحه الطبراتى فى 
۱ الاوسهذ والكبير عن ألى أمامة الباهلى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تال : 
الا بنجس الاء شىء الا ما غلب ربحدأو طعمه. وقال الهیتمی فيه رشدین بن سعد وهو 

ضیف . جم الزوائد ٩‏ ۲۱۲۶ 

(۱:۰۳) ق ۱ : ووقەت 

(۱۰۰) الام۱: ۳وقال الترمذی إنه ریاد وأسحاق أيضا :سنن الترمذی۱: ٩4‏ 

فى رواية ألى بوسف يعتبر التحريك - لاأثبات الكثرة والطهارة - بالاغتسال وى روابة تمد 

: يعتبر التحر يك بالوضوء 

(۱۰6۵0) رمه الله : زيادة من د 


)١555(‏ لزيادة التفاصيل لاستقصاء المذاهب الروايات المختلفة وادلتها والترجيح بينهسا 


يراجم اغلى لابن حزم ١‏ ۲۰۳۰-۱۹۷ 


الجملة عجتتبة» وم خف على ذوى العقول أن النجاسات لانور فى المياه العظيمة 
كالبحار والأودية الغزيرة کدجلة و الفرات وغيرهما . 
ولابد من استعال المياه في الطبارات والأطعمة » و به قوامذوي الأرواح 
ؤلذى <“ ينتضيه هذه الحالة إن من استيقن نجاسه اجتنبپسا ؛ ومن 
استيقن خلوماء(۹۳۳۸ عن الاجاسة لم يسترب فى جوازاستعاله ؛ وأن شك فلم يدر 
أخذ بالطپارة ؛ فان تكليف ما مستیقن(۳۳۹ الطباة حيث لايطرق إليه مكان 
النجاسة عسر الكو نمعوز الوجودفىجهات الأمكانمتسع »ولو کلف الاق طلب 
يقين الطهارة فى الماء لضاقت معايشهم » واتقطعوا عن مضعار بم ومكاس يهم » 
ثملم يصلوا آخرا إلى ما يبغون ٠‏ 


فبذه قواعد كلية تخامى العقول.من أصول الشريعة لا تكاد نخفی » و إن 
درست تفاصیل اذاهب ۰ 


وان استيقن المرء وقوح نجاسة فى ماء ٩۳۳(‏ يقدره كثيرا » وقد تنامی 
الناس القلعین ۰ ومذهب الصائر إلي اعتبارهما » فالذى يقتضيه هذه الخالة أن 
المغترف من الاء أن استيقن أن النجاسة قد انتشرت إلى هذا المغترف وفى 
استعاله استعبال شىء من اانجاسة فلا بستعمله.» و إن نحقق أن النجاسة | نقه 
إلى هذا الغترف استعمله » وان شك أخذ الطبارة » فان ما تقرر فى تاعدة 


(۱۰۸۷) فی د : والذى : 
(۱6۰۸) فی د : خلوها 
)١669(‏ فى ء د : مايستقين 
(۱۱۰) فی ءد : فيا 


سس ۳۱۷ — 


الشربعة استصحاب السك يتين طبارة الأشياء إلى أن يطرىء علیبا بقين 
النجاسة سيسات 7 

وهذا الذى ذكريه قريب من مذهب أبى حنيفة الآن 20710 » ولو تردد 
ال نساننی نجاسة شىء وطهارته وم مجدمن مخيره بنجاسته أو طهار ته مننتياأو ناقلا 
فقتضي هذه الحالة الأخذ بالطهارة (۲۳۲۳ فانه قد تقرر فى تاعدة الشررمة أن 
من شك في طهارة ثوب ونجاسته فله الأخذ بطهارته » فاذا عسر درك الطهارة 
من الذاهب وخیی الز مان عن مستقل بمذهب عاماء الشريعة » فالوجه رد الأمر 
إلى ما ظهر فى قاعدة الشرع أنه الأغلب . 

وقد قدمنا أن الأصل طهارة الأشياء » وأن انحکوم بنجاسته عصدود 
محدود » ولو وجدنا فى توافر العاماء عينا وجوزتا آنها دم »ول يبعد أن 
يكون صبغا مضاهيا للدم فى ونه وقوامه ۰ واستوى الجائزان فيه عندنا» 
فیجوز الأخذ بطهارته بناء على للقاعدة التى ذکرناها » فالتباس المذاهب 
وتعذر ذكر أقو ال العلماء فى العصر تنتزل منزلة التباس الأحوال فى الطهارة 
والنجاسة مع وجود العلباء . 


فان قيل هذا الذى ذكرته اختراع مذهبم بصر إليه الهقدمونء والذين 


)٠661(‏ القاعدة : اليقيين لا ال بالشك » فمن تيقن الطپارة وشك ف الحسدث 
فهومتطهر » أو تيقنفالحدث وشك ف الطهارة فهوحدت. السیوطی8الا شیاه والنظا ئر سه 
وهذه القاعدة لدى أي حنينة أب .بو زید الدبوسى + تأسيس النظر س٠‏ وابن جيم 
الا شماه‌والنظاثر باه 

(۱۰۱۲) تارن السمرفندی : تحفة الفقهاء ۱ : ۱۰۵ 

(۱۰۱۳) العافمى : الأم ۱ : و 


۳۱۸ 


أوضحوا مذهيهم لم خصصوها ببعض الأعصار » بل أرسلوها منبسطه على 
الأزمان كلباء قلنا : هذا الفن من الكلام يتقبله راكن إلى التقليد مضرب عن 
المباحث كلما » أو متبحر فى تيار حار علوم الشريعة بالغ فى کل شمره ٠٠٠٠4‏ 
إلى قعرها » صال حرها » صابر على سيرها "۹۳ » بصير ما خذ الأقيسه فى 
معضلاتها » غواص على مفاصانها ءوافر الحظ فى بدائعها » وينكرها الشادون 
المستطرفون ؛ الذین لم يتشوفوا پممهم إلى درك الحتائق » وم يضطروا 
إلى الزق والمضايق » ولا بد من تقرير الانتفصال عن السؤال قبل الاندفاع 
فى مجال المقال فنقول : لو عرضت الكتب التى صنعها القياسون فى الفقه مع 
مایا من المسائل الرتبة والأبواب المبوبة » والصور المفروضة قبل وقوعها 
وبدائع الأجوبة فيها ۰ والعبارات المخترعة من مستمسكاتهم فيا استدلالا 
ومؤالا وانفصالا كالجمع » والفرق » والنقض والنم والقاب وفداد الوضع 
والقول بالموجب و وها ء اتعب أصحاب رسو ل الله صلى الله عليهوسل ٩۳۳۷‏ 
في فهمها ٫ذ‏ لم يكن عبد بها » ومن فاجأه شىء لم يعهده احتاج إلى رد الفكر 
ليه ليأ نس به » ثم بستمرعلی أمثالهو معظم المسائلالتىوضعوهالمياقوها(*1) 
بأعيائها منصوصا علها » ولكنهم قدروها على مقاربة ومناسبة من 
أصولالشر بعءة»فتقدير أعواص ”ا لمذ اهب و التباس الا راءوا لطا لب إذا جر 
اشكالا فى النجاسة والطبارة و اقعة مفروضة » رأيت فيها قياس الشك فى 
النجاسة التى أ نن التباس المذاهب على شك ينتج إشكال فى الأحوال مع 

(۱۰۱6) ف < د : مره 

)٠١٠٠(‏ السبر : الفحس والأختبار » وق < ٠د‏ : سما 

(۱۰۱۰) وسلم : ساقطة من د 

(۱۰۹۷) فى ب : ۸ يلفوها 

(۱۵۰۷۱۸) ف <: اعراض 


نت ووم س 


بقاء المذاهب فقصاری القول: فيه اعتبار شك بشك » و بناء الأمر ص تغليب. 
ما قضى الشرع بتغليبه » وهو الطبارة » والذى يكشف الغطاء فى ذلك أن من 
أنكر ما ذكرته قيل له : لو قدر خلو الزمان عن العلماء جفاصیل هذا الشأن 
وأشكل على صاحب الواقعة أن الاء الذى وقعت فيه النجاسة ما كان يعفو 
العلماء عنه أم لا » ولا ماء غيره فهاذا نقول ؟ أيها المعترض المنكر ؟ أنقول 
يجب اجتنايه ؟ فهذا إن قلته فهو مذهب مخالف مذاهب الأولين ثم يعارضه 
جواز إستعماله » وان | يطلع على مذاهب المتقدمين فهما إذن مسلكان » 
والتحرز أقرب مآ خذالشريعة فى مواقع الشك فى النجاسات کا سبق تقر بره 

وأن قال المعترض : لا حكم لله فى هذا الاء فى الزمان الحالى عن العلماء 
روجع فى ذلك وقيل له : عنيت أنه لا حرج على المرء فيه استعمل الاء 
أو ضرب . ۱ ۱ 

فبذا على التحقيق تسويغ الاستعسال لكان الاشکال » والذی ذکرناه 
أمثل ۰ فان تبقية ربط الشرع على أقصى الامکان نظرا إلى القواعد الكلية 
آصوب من حل رباط التکالیف لكان استبهام التفاصيل » ولامخق مدرك 
الحق فیما ذکرناه على الفطرن » واما الفدم البليد فلا احتفال به » ومن أن 
مسلکنا فهو عنود ججود أو غبی بلید» والله ولى التأييد و التسدیدعنه‌و لطفه. 

فاذا وضح ماذ کر ناه » فنعود إلى سير الکلام » و ستتم غرضنا ف‌النجاسة 
والطهارة فى هذا الأسلوب من الکلام . 

ونقول : رب نجاسة مستيقنة يقضي الشرع ٩*۳۰‏ بالعفو عنها .ثم ذلك 


)١1059(‏ فى د : يقتضى 


س لا د 


ینقهم إلى .مالايعصور التحرز عنه أصلا » وئيس من المکن الاستقلاك 
باجتنابه »وهو كالغيار الثاثر من قوارع الطرق الى يطرقها البهاگم والدواب 
وعل یله لمع خعلم نجاسنتها مو الناس فى ترد دانم و تصرخانهم بعرفون نا لر يا 0*2 
تثير الغبار ه ختسنلل الأمدان وال اب ثم لا محلو عما ذكرناه الييوت 
والدور والأكنان 270 » وحن نعلم أن التحرزمن هذا غير داخل 
فى الأستتطاعة » ثم الأنبار ينتشر إليها الغبار الثار قطعاء فکیف بفرض 
غسل هذا النوع » والماء ۳۷۹ يتفشاه منه ما يتغثى غيرهمن الثياب والأبدان 
والبقاع » فلا عفاء بکون ذلك محطوطا عن المكلفين أجعين ٠"‏ ومن 
ضروب النجاسات مايدخل فى اللامکان الاحتراز منها على عسر » وإذا اتصلت 
بالبدن والثوب أمكن غسلها » و اکن يلقى الکلفون فيه مشقة لو كلفوا 
الاجتناب والازالة وهذا على الجلة معفو عنه عند العلماء . 

وإنجا اختلافهم فى الأقدار والتفاصيل » ومثال هذا القسم عند الشافعی 
رحمه الله دما البراغيث والبثرات إذا .قلت 27:2 وللائمة فى تفصيل هذا الفن 
مذاهب مختلفة ليس نقلپا من غرضنا الآن . 


ونح نقول وراء ذلك : لا خفى على أهل الزمان الذى لم تدرس فيه 


برء انه ؟).ءق ۱ جح د .: رالرياج ۱ ١‏ 

(۱۰۷۱) الآكان : کل مايرد ار والبرد من الابنية » ١‏ : الاکناف 

(۱۰۷۲) فی ۱ء ب : وا 

(6۱۰۷۳ هذا تطبيق لكتاعدة : الشقة تموجبالتسيرء وعلیب.ا يدخرج جيم رخص الشرع 
وتخفیفانه ومنپا : المسر وعموم اليلوى . السيوطى : الاشباه والنظائر ۸4 ۸١‏ 
وأبن ميم : الاشباه و النظائر س ۷۲ 

(۱۰۷4) ورن الشافعی : الام ١‏ : 4 


۳۲ سس 


قواعد الشريعة وائما التبست تفاصيابا أنا غير مكلفين بالتوق ممالا تال ٠‏ 
التوقي عنه » ولا لوا مثل هذا الزمان عن العل بان ما يتعذر التصون عنه 
ج.ا » وان كان متصورا على العسر والمشقة معفو عنه ۰ و لکن قد بخحفي 
افو عنه قدرا وجذسا » ولا يكون فى الزمان من بستتل پتحصیله وتفصيله . 

الوجه عندى فيه : أن يقال أن کان التشاغل به ما یضیق متتفس(۱۳۷۹) 
الرجل » ومضطر,ه فى تصرفائه » وعباراته وأفعاله الى جریا فى عاداته » 
ويجبده (۲۱۳۷۳» ویکده مع اعتدال حاله » فليعل انه فى وضع الشرع غير مؤاخذ 
په . فان ما استفاض وتواتر من شم الماضين رضى الله عنهم أجمعين التساهل فى 
هذه الءانی »حتى ظرن طوائف من أمة السلف ان معظم الأبوال و الأرواث 
طاهرة »لما صح عندثم من تساهل الماضين فى هذه الأبواب » وان لم يكن 
التصون عنها ما بحر مشقة بينة مذهلة عن مهمات الأشغال فيجب ازالها . 
هذا ما يقضى به كلى الشريعة عند فرض دروس المذاهب ف التفاصيل > 
« فهذا مسلك للقول فى أحكام النجاسات » ولو أكثرت فى التفاصيل لكنت 
هادما مبنى الكتاب » فان أصل ذلك التابيه على موجب القواعد مع تعذر 
الوصول إلى التفصيل عفلو فصلنا وفرعنا » لكان نقل تفاصيل المذاهب( 21//7‏ 
المضبوطة أولي ما يقرر كو نه عند دروسها » فليفهم 21170 هذه الرامن 


مطالعها مستعینا الله عزت قدرته ٠‏ 


)١16106(‏ فی د : بتنفس 

(1605) نی د : ويجهاده ونکده 

(/19ه١)‏ فى < : ساقط ماب القوسين « فهذا مساك . . ._تفاصيل الذاهب » 
(۱۵۷۸) فى ب » د : فليق 


— YY - 


وقد ذكرنا فى صدر الباب ».أن الماء يطرىء عليه النجاسات والأشياء 
الطاهرة والاستعمال » وقد نجز مقسدار غرضنا فى أحكام النجاسات . 

فأما طرئان الأشياء الطاهرة على الماء » فلا يتصور ان مخفى مع ظهور 
قواعد الشرع فى الزمان ان ما يرد على الاء من الطاهرات » ولا يغير صفة 
من صفائر » فلا أثر له فى سلب طهارة الماء وتطهيره » وان غيره جاورا أو 
مخالطا فهذا موضع اختلاف العاماء ولا حاجة بنا إلى ذحكره » و لكن أذكر 
ما يليق بالقاعدة الكلية فأقول : 

تخصيص الطهارات بالاء من بين سار المائعات » ما لا يعقل معناه » واما 
هو تعبد محض » و کل ما کان تعبدا غير مستدرك العنی فالوجه فيه اتباع 
اللفظ الوارد شرعا ۳۲٩‏ » فلنتبع اسم الماء فكل تخیر لا يسلب هذا الاسم 
لا بستط التطهير , وهذا الذى ذكرته كليا فى تقدير دروس تفاصيل 
المذاهب هو العتمد فى نوجيه الذهب الر تضی هن بين المسالك التلفة (2۱. 

واماطرئان الاستعمال : فالمذاهب مختلفة فى (2"01 الماء المستعمل » 
والذى بوجبه الأصل لو نسيت هذه المذاهب » » فتازیله 212 على اسم الماء 
واطلاقه » و ليس يمتنع تسمية الستعمل ماء مطلتا فيسوغ على حك الأصل 
من غير تفصيل التوضىء به نمسكا بالطهارة والا ندراج نحت اسم الماء المطلق 
فهذا ما یتعلق بأحكام الباه على مقصدنا فى هذا ال ركن واه أعل . 


(۱۰۷۹) فارن الغزالى : التخول ۳۹۰ 
(۱۵۸۰) قارن ابن رشد : بداية الجتهد ١‏ : ۲۸۰۲۷ 
(۱0۸۱) د : فيه مختله: 


(۱۰۸۲) فی | » ب : تنزيله 


— 0 7 


فصل 
فى الآوانى 


الدباغ ختلف فيه على مايذكره نقلة المذاهب » وفيه أخبار متعارضة » 
وأوضحها وأظبرها يتضمن ان الدباغ يفيد طهارة جلود الميتات بعد الک 
بنجاستها بالموت2©03ءو لکن لو سيت الذاهب والأصحمنها »ذالذى بقتضیه 
الأصل ان ما جسه الموت لا بطهر بنشف فضول وتطييب رائحة » والدباغ 
الآن عند القائل به فى حك رخصة غير معقولة العی وهو مختلف فيه » فاذا 
درس السبيل الموصل إليه فالکلفون متعيدون بلزوم موجب الأصل» وهذا 
يطرد فى جميع الرخص على ما سيأنى القول فيها مشروحا . 

واما الشعور والأوبار والعظام ما اختلف فى نجاستها » فاذا احسم مسلك 
نآل المذاهب فيها » والادلة على الصحيح هنبا » التحق القول منها با شك 
فى نجاسته . وقد تقدم ان كل ما يشك فى نجاسته فحك الأصل الأخذ 
ها 


فصل )14۸4( 


2 الاحداث الموجية للوضوء والغسل 
موجبات الوضوه والغسل محدودة . والذى لا ينقص الوضوء والغسل 


(۱۰۸۳) الم ۱ : ۷ والوجيز للنزای ۱ : 5 
(۱۵۸۸) نی ۰۱ < »د : باب 


د ۳۷4 - 


لا باية له کا سبق نظیره فى النجاسات . وموجب ما ذکرناه فى زمان در وس 
التفاصيل آم‌ان : 

آحدها » ان کل ما أشكل عبى هذا الزمان کونه حدثا » فلهم ان يأخذوا 
باستصحاب الطهارة مع طرئانه بناء على القاعدة فى ان من استیقن الطهارة 
د وشك فى الحدث لم بض “با نتقاض ۳۳ الطهارة .2082 المستيقنة (۲۲۳۸۷ . 
ارلا سبب طرئان الحدث فهذا أحد ما اردناه . 


والثانى » ان بنى الزمان لو تذكروا ان مسألة فى الاحداث فيها خلاف » 
و ذکر أحد مذهب إمامه الذى يعتقد قدو ته واسويه فیجوز الأخذ باستبقاء 


الطهارة جریا على القاعدة المهدة . 


فصل )1°۸۸( 
فى الغسل والوضوء 


أصل طهارة الحدث غير معقول العنی » وكذلك الها وعلها » 
وانقسامها إلى المغسولوالممسوح فلي سلما فى الشرعتاعدة معنو رد نعتمد ه)(°۸۹ ) 


(۱۰۸۰) فى د : بانتفاض 
)1١85(‏ ف ج : مابين القوسين ساقط و وشك ۰ . . الطبارة » 

(1680) تأسیس النظر ؛ لابى زيد الدبوسی ٩‏ والاشباه والنظائر لاسيوطى ده 
(۱۰۸۸) ۱ء < ءد : باب 

(۱۰۸۹) الغزالی : المنخول ص ۳۹۰ 


— ۳۲6 سس 


وإ نما مرجعها التوقیف» وقد اشتملت آية الوضوه (۱۳۳ على بيان بالغ فيه » 
فليتخذها أهل الزمان مرجعهم فى أصل الباب » وسيتلى القرآن إلى نجز 
القيامة » ثم الذى يقتضي الزمان الحالى عن ۳۷ الفقهاء وناقلى المذاهب ان 
النية لا جب ٠"‏ على المتوضىء » إذ لیس شا ذكر فى الكتاب » وم ينقل 


الوضوه نقل القرب التى شرعت مقصودة للتقرب إلى الله » بل نقلت نقل 


الذرائع و القدمات التی يقصد بها غيرها 2*10» فليس فى نقله المطلق على 


على الاستفاضة والتواتر اشعار بالنية »و لیس فى کتاب الله مایضمنها) 
و کذ لك القرل فى التيمم 1 


فان قيل التیمم هو القصد » فعلا اشعر لفظه بالنية » قلنا : هو ,ععنى 


(۱۵۹۰) آية الوضوء هی رقم ٩‏ فى سورة الائدة ونصها د يأيها لذین آمنو إذا سم 
إلى ااصلاه فاغسلوا و جوهکم وایدیک إلى الرافق وأمسحسوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الکعیین » 

(۱۰۹۱) فی د :من 

(۱۰۹۲) فی ۱۱ يجب 

(۱۵۹۳) فى حاشية ب تلیق » لانسلم أن ليس لحا ذلك فى الکتاب لقوله تالى ( وما 
أمروا إلا لايعيدوا الت مخاصين له الدين ) 

نعم » ليست قطعت » لأنه عام * ودلاله العام ليست قطعية » وقارن ابن حزم . المحلى 
۱ : ۹9 حيث يقول : الوضوء للصلاة فرض لاتجزى” الصلاة إلابه لمن وجد الاء » وهذا 
أججاع لا حلاف فيه لأحد ۰ ولانجزى* الوضوء إلى بنيه الطهارة للصلاة فرضاً "طوعا 0 
ولا جزى” أحدهما دون الاخر ۰ ٠‏ 

وعتج بقوله تال « وماأمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين » وقال : نفى عز وجل أن 
تکون أمر نا شی" الابعبادته مفردين له نياتنا بدينه الذى أمرنا به * فعم بهذه جيم مال 
الغمريعة كلها وكذا حديث « الا الأعمال بالنيات وأا لكل مرىء مانوى » . . 


7 ۳۲ س 


القصد » و لکنه ص بوط بالصعید » فيجب من مقتضا: التصد إلي التراب ٠‏ 
فهذا حکم النية في الزمان العاری عن ذکر الأدلة على اشتراط النية . وبحب 
على أهل الزمان يحكم الآية غسل ماینطلق عليه اسم الوجه » و لیس في الآية 
ما وجب سل المرفقين فانه قال (إِلي الرافق) فلئن لم تقتض ٠*7‏ محديدا» 
وموجبه اخراج الحد عن المحدود » فانما لا نقضى جعا وضما أيضا ء فليس 
فما اقتضاء سل المرفقين ما ذهب إليه زفر ۳۵ ۰ و كا لا قل معناه 
وأصله التوقيف فالرجوع فيه إلى لفظ الشارع فا اقتضي اللفظ و جوبه‌التزم » 
ومالا يقتضى اللفظ وجو به فلا وجوب فيه »لأن التكاليف إنما تثبت إذا حقق 
ورود أم الکلف 0 


فان قيل هلا وجب الأخذ بالأحوط » قلنا : لم يتأسس فى قواعد الشرع 
ان ما شك فى وجو به وجب الأخذ بوجوبه ٩*7‏ . نعم » ما ذكره السائل 
مأخذ الاحتياط المندوب إليه فى الشريعة . 


فاما غسل الرجلين فأخذه من فحوى الحطاب عرض مع اختلاف 


(۱۰44) فی | ؛ يقتض 

(۱۰۹۰) زفر بن البذبل بن قيس المنبرى » من میم » یکی أبا البذيل » فقیسه كبير 
من أصحاب الإمام أبى حنيفة » أقام بالبصرة وولى قضاءها وتوف بها سنة ۱۵۸ ه. 
تا ج القراجم ی طيقات الحنفية ۲۸ الأثقاء ۱۷۳ وشذرات الذهب ۱ : ۲4۳ والجواهر 
المضية ۱ : ۲۸۳ و ۲ : ۰۳۸ وطبقات الفقهاء بطاش کبری زاده ۰۱۸ 

وق بين رأى زفر راجم حفة الفقاء ۱ : ۸ 

)١1١95(‏ ,على حاشية ب تعليق نصه : وفيه نظر لثبوت قوله صلی الله عليه وسلم 
( دع ما يربيك إلى مالايريبك ) 


سل ۳۲۷ — 


القراء 0119© فى قوله تعالي ( وأرجلكم ) 22*17 بالکسر والنصب . 

ولكن القول فى هذه الرتبة مبنى على بقاء القواعد الكلية من الأذكار » 
ودروس تفاصيل المذاهب ۰ ونقل غسل الرجلين عن الرسول وصحيه 
متواتر ونسبة المصير إلى السح إلى الشيعة مستفيض » ومثل هذا لا یتصور 
ایدراسه مع توفر الدواعى على نقل القواعد » فان فرض زوال القواعد عن 
الذكر وقع الکلام فى المرتبة الرابعة على ما ستأنى مشروحة إن شاء الله . 

فالذى نحل ٩۳‏ من هذا الباب» إله يتبع ما بى من الأذكار › 
وستمسك باي الوضوء » ومام يعلم وجوبه » ولم يشعر به كتاب الله فهو 
محطوط عن أهل الزمان » فان التكليف لا وجه إلا مع العلم بتوجبه . 

فان قيل : أليس غلبات الظنون مناط معظم الأحكام » فهلا » قلم ماغلب 
على ظن المسترشد فى خاو الزمان عن الفقباء وجویه » وجب عليه الأخذ 
وجوه » قلنا : هذا قول من يقنع بظواهر الأشياء » ولا يبغى التوصل إلي 
الحقائق » فليعل المنتبي إلي هذا الموضع ۰ انا نعل وجوب العمل إعوجب خبر 
الواحد والقياس فى هيتبته علشرطه » و يستحيل في مقتضى العقول ان(" 
یفیدظن علماءو وجوب العمل عوجب ابر الذى نقلته 7*7 ©متعرضون للخطأ 
معلوم»وا بر فى نفسه مظنون » و كذ لكالقول ف‌القیاس» فا لعلم بوجو بالعمل 


(۱۰۹۷) فى < ؛ القراءرن 

(۱۰۹۸) فى < : ( وأرجلک إلى الرانق ) . 
(۱۰۹۹) فی ۱ د: محصل 

(۱۱۰۰) فی ۱ء ب :يعد 

(۱۱۰۱) فی | : بنقله 


س ٢۸‏ س 


غير یتب علي عين احبر والقياس » ولكن تام الدليل القاطع على وجوب 
العمل عند ثهوت اتبر والقياس » فالذى اقتضی العم بالعمل الدليل الدال على 
العمل ها ا يستقصى فى فن الأصول27*2. فالحبر والقياس يعمل عندها . 
ونعلم ذلك بالدليل المقتضى وجوب العمل عند ثبوتپ؛فاذا لم بل «الکلف فى 
الزمان العرى عن حملة التفاصيل موجباء فكيف یعل,(۳* وجوبا وظنه الذى 
لا مستند له من تحقیق ما اتقصب فى الشرع عما اثنصاب ظنون الجندين فى 
أساليب الأقيسة ومعظم اصناف الظنون مطرحة لا احتفال بها ٠‏ 


فقد تقرر ما حاو لناه لكل فطن » ووضح ان تعذر الوصول إلى العلم يما 
کان واجبا فى العصور الشتملة على العاماء ينزل منزلة تعذر وقوع بعض 
الأعمال بالعجز عنه ٠‏ 


فصل 
ف التيمم و م ف معناه 


التيمم رخصه لا تعتمد معنى مستدر كا » و اما المتبع فما موارد اأوقف 
(۱۰۰۲) الغزالى : المنخول ص ۲۰۳ ۰ ۲۵4 يشير إلى أن کون ابر الواحد مفيدا للعمل 
نقلا عن أستاذه الجوينى - آمران قاطعان أحدما : أن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
كان :بعث ولاته ورسله إلى البلاد » ويفرقهم ف الأقطار » وثم آحاد وكان يضم هم 
الصحائف » وبامر بأتباعه الماضمر والبادى ولوتوقفوا إلى النواتر لزت رقاب ۰ والثانى: 
أن الصحابة رضى الله ءنهم!أجعين إن ارتبكوا فى واقعة فتقل الم الصديق رضى الله عنه 
قولا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم على انفراده أتبعو ه . بشان العمل بااقیاس راجم 
الصفحات من ۳۳۰ - ۳۳۲ 

(۱۱۰۲) ف ج :مابين القوسین ساقط « الکلف ۰ . .*. یملم » 


— ۳۲۹ سد 


فا ظبر فى العدمر من التيمم على تحقق وتثبت اتبع» ومالم بظهر مقتضيه م 
تثبت الرخصة بظنون العوام » وهذا يطرد فى الرخص كلها. وقد قدمنا الآن 
أن ظن المای لا الى به فبا يجول فى مثله قياس العام الموتهر3؛*7 »و الأقسية 
من اجتودین لا جريان لما فى معظم أبواب الرخص » فسکیف تثبت الرخص 
بظنون لا أصل لها » والذى يحب الاعتناء به فى هذا الفصل أن الکلت إذا 
فعل عند أعواز الماء ما عامه ٠‏ وقد وضح أل لا يحب عليه ما | بعلم وجو يد » 
فاذا صلى على خسب ام والامکان وم يكن حيطا بأن هذه الصلاةفى تفصیل 
المذاهب ما يقضى عند زوال الأعذار أم لاء فالذى یقتضی الأصل الكلي أنه 
لا جب القضاء » لأنه أدى ما كلف » وقام بما عکن ۳" ")من » وقد صار إلى 
ذلك طوائف من |اماء فى تفعیل المذاهب هنهم الزنی ١"‏ ویمزی ذلك 
إلى الشافی رضى الله عنه.وهو خارج على حكم القاعدة المعتبرة فى خاوالعصر 
عن العلماء بالتفاصيل » فان القضاء لا يوجبه الأ بالأداء إذا الأ بالأداء 
لا يشعر الا به » وإذا لم يتفق امتثاله فى الوقت المضروب له كان موجب 


)11١4(‏ فى ١‏ : العلل امحرتهد 
(۱۶۰۰) ق د : عکن 
(5 ۱5۰ هو أسماعيل بن یی بن اسماعیل بن تمر وین أسحاق ااز نی » ويكنى أا 
أبراهيم ااز نی » كان ز'هداعالا مجتهد | » وله مصنفات كثيرة منها « الجسامع الكبير» 
« وا امع الصغير» وقال الشافعى فيه : ااز ی ناصر مذه‌ی» وتوفى عصرساة أربع وستين 
ومائتن ۰ 

طبقات الفقباء للشیرازی ٩۷‏ والانتقاء ۰ وطبقات الشافعية للسبكى ۲ : ٩۳‏ وفیات 
الأعيان ۱ : 145 وطبقات العافعية للاسنوی ۱ :۲4 وفی عرض الزتن للمسألة راجع 
مختصر الز ی على هامش الأم ۱ : ۳۵ 
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الأمر مقتضيا فوات المأمور به . وليس فى صيغته التعرض للقضاء» وهذا 
معنى قول المحققين لا يحب القضاء إلا بأمر مجدد » فاذا أدى الکلف 
مااستمکن منه وم بل أمر !270 بالنضاء وم بشعر يهالأصلءفايجابالتضاء 
من غير عام به لا وجه له لما سبق تقريرهءومما نذكره متعملا بذلك أنه لو فر 
الزمان وشة-ر كا فرضناه وقام المكلفون على مبلغ عامهم يما عرف-وه 
نم 0000 قضي الله تعالى ناشئة مرن العلاء و أحياءهم مادتر من العلوم ؛ 
فالذى أراه إنهم لابوجبون القضاء على الذين أتاموا فى زمان الفترة ما 
تمكنوا منه» فأن مما مهد فى الشريعة أن من تطرق الخلل إل صلايه 10 
سيب عدر ادر دام كأاستحاضة ٠‏ فان المستحاضة تندر » وإذا 
وقعت دامت وامتدت فى الغالب » فلوشفيت لم باز مما قضاءالصلواتاتى أتامتها 
مع استمرار الاستحاضة » و تقدير خاو الدهر عن لة اشريعة اجتهاداً و نقلا 
نادر في التصوير والوقوع جدا »ولو فرض والعياذ باه كان تقد بر عود العاماء 
أبدع من کل بديع ؛ فلیحلق ذلك بالنادر الدالمءفبذا منتبيغ رضنا فى هذا القن 
ولاحاجة بنا إلى ذكر المسح على الفين فأنه من قبيل الرخص » وقد قدمنا فى 
الرخص كلها أصلا ممپدا فليتبع فى جيعما ذلك الأصل ٠‏ 


(۱۱۰۷) ق د : آمر 
(۱۱۰۸)م : ساقطة من د 
(۱۰۰۰) ف : صلوانه 
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فصل 
۱ 


ایض : حا ییتیی بها بنات آدم من حيث الفطرة و اِبلة ابتلاء معتادا 
على تکرر الأدوار ؛ وما كان كذلك فالدواعى تعوفر على نقل الأصول الى 
تمس الحاجة فيه | ايها هذا حك اطراد الاعتياد فلا بجو زأن مخلو الزمان عن 
العلم بأقل الحيض على ال ل2“ وأكثره مادام الناس مهتمين باقامة الصلوات 
فأن فرض انطماس أصول الشريعة 2731 واستمرار الفترة على الكليات 
والجزئيات فاستقصاء ذلك بقح فى الر تبه الرابعة . 

فاذن لابكاد مخفى مع تصويز بناء أصول الشريعة أن المرأة إذا رأت 
عشرة أيام ‏ ما وطبرت عشرين يوما مثلا !نها تترك الصوم والصلاة و جتنببا 
زوجها كما دل عليه قوله تعالى: ( فاعتزلوا النساء فى احیض ) ٠"‏ وهذه 
التواعد لاننسى ماذكرت وظائف الصلوات ؛ فان زاد الدم على العشرة فهذا 
موقع خلاف العلماء : 


فمذهب الشافمي رضی الهعنه أن ایض قد باغ مسةعشر بوما۳۱۵٩‏ 


ع ap‏ سس بس د سج مسح سحي 


( ۱5۱) فى ج : ف الحيض والاستحاضة 

)١51١(‏ على الملة : ساقطة من د 

(۱۱۱۲) أصول : زياده من د 

۲۲۲ البقرة : مدينة‎ )١1١١( 

(1514) الأم ۱ : 8ه والوجيز ق‌فقه‌الامامالمانمیللنزالی ١‏ : ۱۵ وذكر الإمامأحد بن 
حنبل وغيره أن ایض لايكون أزيد منسبعةعشريوما وأنهم سمعوا ذلك‌من‌نساءالاجشون 
وشييهم ٠‏ مرب الإجاع لين حزم ۲۳ والحرر ف القة على مذعب اد ۲4:۱ 
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وأكثر ایض عند طوائف عشرة أيام 2712 » فان زاد الحيض على العشرة 
وقد فرض دروس التفاصيل فقد مخفى كونه حيضا على أهل الزمان » ومما 
يقضى بيقائة في الأذكار » إن المرأة مأ مورة بالصلواتف أطباق الاستحاضة 
عايباء فهذا مما لايكاد ينسى مع ذكر الأصول قطعا » فالدم الزائد على العشرة 
مثلا متردد فى ظن آهل الزمان بين أنيكون حيضا وبين أن يكون | ستحاضة. 

وهذا الآن فن بديع فليتأمله الوفق مستعينا بالله عزت قدرته فأقول : 

قديظن الظان أنالمرأةإذا شكت في أن ماتراه حيض أم لافليستعلى علم 
بوجوب ااعلاة عليها » وقد ذكر ناأن الوجوب لايعلم دون العلمبالوجب» 
فقد ,تج )هذا أن الصلاة لامجب مع الشكءو اکن يعار ضهذا أصل آخر 
لم يتقدم مثله » وهو أن أمر الله تعالى بالصلاة والصيام مستمر على النساء 
لايسقطه عنهن إلا بقرء الحيض » والاستحاضة لانافي الأمر بالصلاة 
ذالأمر إذا بالصلاة مستيقن على الحملة وسقوطه مشكوك فيه ا الأسول 
قعضی أن من أستيقن على الملة وجو بام تعارض ظناه فى سقوطه أخد 
باستمرار الوجوب الثابت . 

وعلى هذا بى عاماء الشريعة مسائل ایض الختلطة بالاستحاضة عند 
الأشكال على الاحتياط » والذى يعضد ویو کد ماذكرناه فى حق الزمان 
العارىعن العلم بالتفاصيل أن الزائد على المقدار ااعلوم ليس له ضبطينتبي | ليه 
و یوقف عنده . وقد تحقق أن( دم الاستحاضةلاينافى وجو بالصلاةفاو 


٩۲ : ١ قارن السمرقتدى : محفة الفقباء‎ )١151٠( 
فى ۱ : بنیح‎ )!515( 
ان : ساقطة من د‎ )۱۱۱۷( 
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تعدتالمرأة مبلغ اليقين فأين تقف #ومتى تعود إلى أقامة الصلاة 1 فهذا ظاهر 
ولست أنفى مع ظبور هذا أن خطر لعاقل فى الزمان اهاب أن الصلوات يجب 
واحدة واحدة على اعتقاب وظائف الأوتات » و ليست فى حك ماعلم وجوبه 
ناجزا فی الحال وشك فى ستوطه » فالصلوات الى يدخل مواقيتها فى الحادى 
عشر ماسبق وجو مما فی العاشر » ووجو مما فى الحادى عشر مشكوك یه › 
وقد تعارض اعتقاد الوجوب اعتقاد نحرع الأقدام على الصاوات فان إتامة 
الصلاة واجبة على الطاهرةمحرمة على الحخائض » والذىقدمته من أن الأصل 
وجوب الصلاة ۲۱۲ من مسالك الظنون والترجيحات الق بتمسك بها 
اجتبدون » وظنون العوام لامعول عليها » وسيل العم منحسم قطعاءو ليس 
فى الزمان مقلد ولاناقل عن مقلد فما الوجه إذا ؟ 

ونا 719 قدمنا وجوه الكلام تنييبب_اعلى تقابل الظنون وتحقيقا 
لاختصاص هذه السبل بذوى الاجتهاد فإذا تقرر ذلك فأقول : 


اجمع بين تحريم أقامة الصلوات و جاب أدائها محال »والعلم لاجطرق فى 
حق هذا الشخص إلى درك التحريم ولا إلي درك الوجوب ولامرجع له 
يلوذبه ولاحع لظنهوترجحه فالوجه القطع بسقوط التكليف عنه فى هذا الفن 
والتحاقه فى هذا اج على الحصوص عن لانکلیف عليه . 

فان فرضت صورة العسلاة لم يكن لها حكم الوجوب ولا الاجزاء 
ول( التحريم إذشر طالتكليف إمكان تو صل المكلف إلىدركما کلف» و هذا 


)۱:۱۸ فى ب : بلغ الصلاة . 
(۱۹۱۹) اعا : ساقطةمن د 
(۷6۱۱۲۰ : ساقطة من ۱ 


— r4 — 


غير مکن فى الصورة التى ذكرناها » وإنما يستحيل تكليف الجنوت من 
جهة أنه يستحيل منه فهم الحطاب ودرك معناه . وهذا المعنى محقق فى هذا 
الحكم الحاص فى حق هذا الشخص الخصوص» وان كان التكليف مر تبطا 
به فى غيرة من الأحكام » ولو استحاضت المرأة والتبس حيضها ٠١١‏ 
باستحاضيتها » فأحكام المستحاضة من أغمض ما خاض فيه العلماء » وهقدار 
غرضنا من ذلك أنه مها نمض علیبا أنها فى حيض أو استحاضة وقد خلى 
الزمان عن موثوق به فى تفصيل المستحاضات » وقد عامت من أصل الشرع 
أن الیش ينافى وجوب الصلاة وتحري إتامتها فيه مخلاف الاستحاضة ؛ 
فيتصدى ها حرم الصلاة و إيحابها فى كل وقت ٠‏ فيسقط التكليف عنها فى 
خلو الزمان ف الصلاة جملة ما اطرد االبس علما » وهذا لا یغوص(۳:) 
على سره إلا مرتاض فى فنون العلل ٠‏ 


وهذا اجموع حوی أمورا يشترك فى استفادتما المبتدؤن والمتهون » 
البصل أن -قوط التكليف فما ذكرته مختص خاو الزمان عن العاماء بالتفاصيل 
سقوط التکلیف مع اشتال الزمان على العاماء فى صورة يحار الفطن اللبدب فما 


فأقول : لو فرض بيت مشحون بالرضی الدنفین(۲۱۳) ۰ وكان رجلا محطو 


(۱۰۲۱) فی | : حيضتها 

(۱۹۲۲) فى <» د : يعوس 

(۱۱۲۳) المدنفون جع مدف : وهو المريض الذى لزمه المرض الشديد . المعجم الوسيط 
۱ : ۲۹۸ 
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على سطح البيت من غير اعتداء ولا ظلم » فالهار السقف وخر ذلك الرجل 
على مریض » وعلم أنه لو مكث عليه لمات ولو حول عنه لم جد بدا من 
وطىء !2104 مريض آخر ؛ ولو اتفق ذلك لمات من ينتقل | ليه » و لیس 
فى استطاعته التقصى عا 25 هو فيه من غير إهلاك نفس ترمة فلا 00۲0 
سبيل إلى أمره بالکث ولا أمره بالانتقال وأمره بالزوال عما ابتلى به من‌غیر 
تسب ب إلى قتل 27599 » تكليف مالا یطاق وذلك محال عندنا . 


فإذن هذه الصورة وان اتفق وقوعبا فليس لله فها حكم » ولا طلبه على 
صاحب الواقعة عکث ولا انتقال » ولا نطلق القول بأنه بتخير بين المكث 
والزوال » فان الحيرة من أحكام الشريعة ٠‏ والذى اعتاص قضیته ۱ فى 
الصورة التى ذكر ناها سبيله على الحصو ص فا دفع | ليه كسبيل ببيمة لابتطرق 
| لبها خطاب ٠‏ وقد يتفق لآحادالناس ف‌بقاء تفاصيل الشريعةفى الا زک 0۳۳90 
حالة يقرب مأخذ القول فيها ماذكر ناه فى دروس الفروع » فإذا عامت المرأة 
أنه حرم أتامة الصلاة فى زمان الحيض ثم ابلیت بالاستحاضة وصارت 
لا مز بين الخيض والاستحاضة فى بقعة خالیه عن العلماء؛و تصدی‌ضا وجوب 
الصلاة ونحرعبا کا قدمنا تصو. ذلك » فإنها تتوقف ولا نمضي آمرا إلى أن 
تحبر وتسأل من بعلم » فقسد مهد بما ذحكرناه أصل عظم سیاعطف کلام 


(۱۱۲) فی ۱ : توطىء 
(۱۹۲۰) فى د : عن ما 
(۱۱۲۷) فى د : ولا سبیل 
(۱۹۲۷) فی د : عثیل 
(۱*۰۲۸) ب ء د ؛ قصته 
)1١74(‏ الأذكار : ساقطة 
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كثير فى هذه الرتبة عليه » وهو 2270© ينهذب لسوال وجواب عنه ٠‏ 

فان قيل : ألسنا نعلم الآن تقا.ل الأمرين فى حق المستحاضة 21717 
الناسية المتحيرة »و تغلب" الأمر بالصلا فنأمرها باقامة الصلاة فهلا 
غلبت المرأة فى زمان الفترة وجوب المسلاة على حرم إقامتها فى وقت الفترة 
قلنا : قد ثبت فى تفاصيل الشريعة عند حملتها 20752 ان وجوب الصلاة أغلب 
من النظر إلى حرم إقامتها » وحن فرضنا خاو الزمان عن العام بالتفاصيل > 
واستواء الأمر فى الوجوب والتحرع فى اعتقاد المرأة . فان كان بھی ف الزمان 
العلم أن الصلاة لا بسقط وجو بها إلا بيقين فهذا يتبع الأصل بموجبه » فان 
قيل : إذا كسم جرون أحكام هذه المرتية على بقاء أصول الشسريعة » ومن 
الأصول أن المستحاضة لا نترك الصلاة دهرها فلم فرضم ذهاب هذا الأصل 
عن الأذهان ؟ وقد أجمع العاماء أن ا لمستحاضة المتحيرة لا تترك الصلاة . 

قلنا : الاطلاع على هذا الأصل من غوامض النقه » و لیس كل مجمع 
عليه هن الأصول الى عيناها 2759© فان أدل الدهر لو أحاطوا مجميع مواقع 
الإجماع هان عليهم إلحاق الفروع بها » فالأصول الى قدرنا بقاءها کلیات 
مسترسلة لا تعلق ها بالغوامض ٠‏ 

فهذا تام ما أردنا ان نوضيحه من هذه المعاتى والله ولى التأبيد والتوفيق 
منه و لطفه . 


(۱۱۳۰) فی د : فهو 

(۱۱۳۱) | : الاستحاضة 

(۱۶۰۲۲) فى د : تفلت 

(۱۱۳۳) فى د : اتا 

(۱۱۳4) فى ب : غیبناها وفى < : بیناها 
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كتاب الصلاة 


هذا كتاب عظيم الموقع في الشرع ۱۰ يتشعب» أصل ف التكاليف تشعبهه 
وم بتهذب بالباحث قطب من أقطاب الدین تهذبه - والسیب فيه أنه من 
أعظم شعاثر الإسلام . والناس على تارانهم وتباين طبقاتهم مواظبون (*072 
على وظائف العملوات » مثابرون على رعاية الأوقات » باحثون عا يتعلق بها من 
الشرائطو الأ ركان والهيئات . فهىإذ لك" لا تدرس على ثمرالدهور» 
ولاعحق ذكر أصوها عن الصدرر + وليس یلیق بهذا الكتاب ذكر أصولحاء 
وفروعباء ومسائلبا » والتنبيه على مغمضاتما وغوائلها » فانبا مستقصاة فى 
فن‌الفته(۳۹ ۲۳ » و ما يتعلق بهذا الفن من الكلامفعمل واحد جامع حوی يع 
الغرض » وحن نستاقه على ما ينبغى إن شاء الله عز وجل مننزءا 2720 من 
الأصول التى قد مناها فى كتاب الطپارة فتقول : 


مأ استمر فى الناس العم وجوبه » فانهم بقیمسونه » وما ذهب عن ذكر 
أهل الدهر جملة » فلا تكليف غليهم فيه » وسقوط ما عسر الوصول إليه فى 
الزمان لا يسقط الممكن ؛ فان من الأصول الشائعة الى لا تکاد تنسی 
ما أقيمت أصول الشريعة أن المقدور عليه لا قط بسقوط العجوز عنه» 
(۱۱۳۰) نی ۱ : مواطئون 
(۱۱۳۰) ق ب :كذلك 
(۱۹۳۷) د : لاتندرس 
(۱۹۳۸) راجم الشافعی : الأم : ۱ : ۲۱۸-۰۹ 
(۱۱۳۹) د : مفرعا 


و ان اعترض في هذا الدهر شيء اختلف العلماء قى وجوبه كالطمأنينة فى 
ار کوع و السجود » وعم بنو الزمان الاختلان و حطس وا بأ صحاب 


الذاهب أو أحاطوا بهم » و لکن كان درس حقیق صفا تم » ونس ذر على 
السترشدین النظر فى أعيان القلدین على ما يليق باستطاعتهم فى ير الأأمة» 
شا بقع كذ لك ففد تعار ض القول,الوجوبفيهونى(*7 © الوجوبفا كان كذ لك 
فقد يظن الفطن أنه يتعين الأخن 210410 بالوجوب بناء على أن من شك فم يدر 
أثلاثاً صلى الظهر أم أربعا ذانه يأخذ بالثلاث المستيقنة و یصیی ركعة أخرى» 
ويكون الشك فى ركعة من ركعات الصلاة کالشك فى إتامة أصل الصلاة» 
ولكن "هذا رأى بعض الأنمة » وليس هذا ال لك متفقاعليه بين عاماء 
الشريعة ٠‏ والنظر فى هذا من دقيق القول فى فروع الفقه » فاذا كان نبأ 
الأس على شغور الزمان عن العم بالتفاصيل » فليس يليق بهذا الزمان تأسیس 
الكلام على مظنون فيه فى دقيق افقه ۰ فان ظن العامى لا معول عليه » وقد 
تعذر سبيل تأسيس التقليد » ونخیر اافتین » فلوجه القطع بسقوط وجوب 
مالم يلم أهل الزمان وجو به » وإن اعترضت صورة تعارض فيها إمحكان 
التحريم والوجوب وم يتأت الوصول إلي الاحاطة بأحدها فبذا ما سقط 
التكليف فيه رأسا کا سبق تقرره فى أحكام ایض الختلط بالاستحاضة . 
فپذا جعلق بأهل الزمان الذى وصفناه » و ما جزید فى ذلك أنه إذا جری فى 
الصلاة ما أشكل أنه مفسد للصلاة(۱۳۹۳ أم لاء فقد يخطر للناظ رأن الأصل 

(1541) د : الأصل 

(۱۱4۲) د : وليكن 


)١549(‏ فى د ؛ يفسد الصلاة 


مت ۳۳۸ — 


الرجوع إليه بقاء وجوب الصلاة إلى أن يتحقق براءة الذمة منبا . و لکن 
الذى يجب الجريان عليه فى حك الزمان الشتمل علي ذ کر القواعد الكلية مع 
التعرى عن التفاصيل الجزئية أن القضاء لا يجب » فان التفاصيل إذا درست 
م يمن مصل عن جريان ما هو من قبيل اللفسدات فى صاواته ولكناللواحذة 
بهذا شد پدة(۳*4 ٩‏ ثم لايأمن قاض فىقضائه 76 عن قریب‌ما وقع 05404 
فى الأداء والأصول الكلية تاضية باسقاط القضاء فيا هذا سبيله . 


وحن نجد لذلك أمثلة مع الاحتواء على أصول الشريعة وتفاصيلبا» فان 
من ارتاب فى أن الصلاة الى مضت هل كانت على موحب الشرع ؟ وهل 
استجمعت شرائط الصحة ؟ وهل اتفق الانیان بأركانها فى إبانها فلا مبالاة 
بهذه الحطرات إذ لا مخلو من أمثالها مكلف » وان بذل كنه جهده » وتفانى 
فى استفر اغ 17410 جده م لا يسم القضاءعن الار تيا بالذىفر ض وةوعه 
فى الأداء » فالذى يبتنى الأمر فى عرو الزمان عن ذكر التفاصيل أن لا بواخذ 
أهل الزمان بما لا يعامون وجوبه جملة باه » وما تپذب به غرضنا 249 فى 
هذا لفن أنه لو طرأ على الصلاة ما بعل المصلي أنه يقتضى سجود السبو » 
فانه يسجد ولو استراب فى أنه هل یقتض‌السجود » وكان حفوظا فی‌الزمان 
آن ترك سجود السو لا يبطل الصلاة » والسجود الزائد عمداً من غير 


(۱۱44) فى جءد: شديد 

)١1١145(‏ فى : من قاض فى عيرل. قضائه 
)١1545(‏ فى |ء له ساقطه 

:١)11407(‏ أستفرام 

)١15448(‏ فى <ء د : حده 

(۱۱4۹) < » د : عرضنا 


مقعض 5*7 © يبطل الصصلاة » فالذى يقتصيه هذا الأصل أن لايسجد المستريب 
وان كان هذا الأصل منسياً فى الزمان فسجد المستريب م بقض پطلات 
صلاته ٠‏ انه لم بزدسجودا عامدا وهذا يلتحق بأطراف ااكلامفيما يطرأ على 
الصلاة ولا دری المصلى أنه مفسد هاواو فرض مثل‌هدا فی‌الزمان المشتمل 
على العا بالتفاصيل » و كان سجد ٩۳۱2‏ رجل ظنا أنه مأمور بالسجود 
فنتوى معظم العاماء أنه لا يبطل صلاته ۰ فهذا متتهی غرضنا من ڪتاب 
الصلاة . 


فصل فى الرحكاة 


القول فا مع فرض دروس التفاصيل يتعلق بأهرين : : 
أحدهما: انما استيقن آهل الزمان وجو به آخرجوه. و آوصاوه | ستحقیه» 
وما ترددوا فى وجوبه ل ثبت وجوبه عليبم ۰ فان الوجوب من غير عم 
بالوجب ومن غير استمكان من الاحاطه به محال . 
وإذا كان الزمان خالياً عن حلة العاوم بالتفاريع يفأهل الدهر غير 
مستمكنين من الوصول إلى العلم ۰ وقد وقع الاحستراز بتقييد الكلام تمن 
يجب عليه شىء فى توافر العاماء وهو لا ددريه انه مستمحكن من البحث 
والوصول إلي العم بمسائل أولى العم » فهذا أحد الأمرين . 


والثالى : انه إذا ظهر ضرر المحتاجين » واعتاص مقدار الواجب على 


(15689)ل < : مقتضى 
)١661١(‏ سجد : ساقطة من د 


ماس 


الوسرین المثرين . فبذا يتعلق با كلى فى إنقاذ المشر فين على الضياع » 
وسيأنى ذلك ببيان شاف على الاشباع إن شاء الله عز وجل . 

فأما صوم شهر رمضان » غانه علي موجب اطراد العرف لا بنسی 
ما ذكرت أصول الشريعة » والمرعى فيهماتقدم تقريره فا يسقيقن فى الزمان 
وجوه أقامه المكلفون » وما شك فى وجوبه لا جب . ولو فرضت صورة 
یتعارض فيها أمران متناقضسان » ولا سبیل إلى تقرير المع بینها » و لیس 
آحدها أولى بالتخيل والحسبان هن الثاتى فيسقط التكليف فيه أصلا ٠‏ مثل 
ان يتمع إمكان حرم شیء و إمجابه کا تكرر وتقرر مراراً نما تقدم . 

والقول فى اج يقرب من القول فى غيره من العبادات . 

وسبيلنا أن نذكر الآن با جامعا محوی مورا كلية یکثرفائدتها » و بظبر 
عائدتها فى تقدیر ٩‏ خاو الزمان » ولا بستغی‌بنو زماننا عنها » واللّه وی 
الإعانة بفضله وطوله . 


بات 


فنقول لا غناء عن الاحاطة بالکاسب » فان فیبا قوام الدین والدنيا » 
فنذ کر فيها ما بلیق بالأغراض الكلية ثم نذکر قواعد فى الناکحات ثم نختتم 
الکلام بذ کر فصولف الزواجر والأيالات» و نستفتح انقول ف الرتبة الرابعة 


(۱۱۵۰۴) ۱: تقریر 


۳۵۲ 


فأما القول فى الکاسب : فنقدم على مقصودنا في خاو الزمان عن تفاصيل 
الشريعة فصلا نفيسا ونتخذه تأصيلا لفرضنا ولأسيسا » وه ذا الفصل 
إلا وازبه فی أحكام المعاملات فصل» ولا یضاهیه فىالشرف أصل » وقد حار 
في مضمو نه عقول أرباب الألباب وم يحوم 27*9 على المدرك السدير 0٠١١‏ 
فيه أحد الأصحاب » و لست أنتقص أئمة الدين وعاماء المسلمين ولا أعزيهم 
إلى الفتور والقصور عن مسالك التأخرين » ولكن الأولين رضی الله عنهم 
مادفعوا إلى مقصود هذا الفصل ول تغشهم ۳۲ هواجم ان :0:۶ 
والفنن » و كانوا © فى الزمان الأول لا يضعون السائل قبل وقوعبا › 
فلم يتعرضوا لامباحث الى سأخوض فيها » وم يعتنوا بمعانيها . 
وها أنا أذكر نتفا ء آعتدها نحفا عند المدرعين مدارح الورع» وأخنها 
بدا عند طبقات الحاق جع : فأفرض أولا : حالة » و أجری فيها مقاصد ثم 
أ بی علیها قواعد » و أضبطهابزوا بط ومعاقد » وأمردها أصولا نهدی ای 


لو فسدت الکاسب كلها » وطبق طبق الأرض ارام فى المطاعم واللایس 
ومانحويهالأيدى»و ليس حك زما ننا يعيدى هذا »فاو اتفقماو صفناه فلاسبرل!لی 


)١1560(‏ فی < : بحرم 
)١1564(‏ < : التسديد 

(1165) فى ج : تبعثهم 
(115) الحن : ساقطة من + 
(۱۰۰۷) د : فكانوا 


(۱۱۰۸) ج د» : ۳1 


نت ۳۳ س 


حمل الق والحالة هذه على الانکفاف عن الأقوات والتعری عن ال (6۱۴۹» 
وأقرب مسلك <" معد 2771© إليه بصيرة الفطن فى ذلك تلق الأمر من 
أ باحة الميتات عند الخمصةوالضرورات »وقد قال الفقهاء: لاحل( ٩7۳۱‏ اليتة إلا 
مضطر حاف على مېجته وحشاشته لو لم يسد جوعته ۰ ثم اضطر بت مذاهيهم 
فى أنه إذا اضطر اثره فالى أى حد يستبيح من الميتة : 


فذهب ذاهبون إلى أنه یقتصر على سد رمقه ولا رتعداء ۱۱۳۸ ۱ , 


وصار آخرون إلى أنه يسد جوعته من اليتسة 22774 » ولو خضت فى 
نحقيق ذلك لطال الباب » ما لا يتعلق عتصود الكتاب » فان هذا فصل يقل 
فى الزمان من بحيط بتحقيقه » فن أراده فليطلبه من تعليقات المعتمدين عنا 
إلي أن يتيح الله لنا مجموعا فىمذهب للامام الشافعى رضی الله عنه » ومقدار 


)١1١54(‏ البزة : الثياب 

)١155(‏ د : مسالك 

(1551)ب : عيد 

:١)15(‏ جل 

(۱۱۱۳) هورأى الأمام ألى حنيفة واتبساعه ٠‏ أبن نجيم : الأشباه والنظائر "س ۸٩‏ 
)١1154(‏ قارن السيوطى ١‏ الأشباه والنظائر ص۳٩‏ يقول «ولو عم ارام قطرا » حیث 
لايوجد فيه حلال نادرا » فانه جوز آستعمال ما حتاج اليه ولايقتصر على الضرورة .» 
وعرض ابن رشد فى بدابة اتید ۱ ۸ لوحمات النظر الختلفة فى شان مقدار 
مايؤكل من اليتة وغيرها فقال أن مالكا قال : حد ذلك الشبم والتزود منها حتى جد 
غيرها ( وانظر ابن العربى : أحكام القرآن ۱ : 5ه ) وقال الشسافمی وأبو حنيفة: 
لايا کل منبسا الا ماعسك الرمق » وبه قال بعض أصحساب مالك » وراجم ابن هبيرة.: 
الأفصاح س 4۰۰ والشيرازى ؛ المهذب ۱ : 4۰۷ 


- 44م ا 


غرضنا من ذلك أنه قد يظن ظان أن حك الأنام إذا مم ارام حك المضطر 
فى تعاطی الميتة » و ليس الأمر كذلك » فان الناس لو ارتقبوا فما يطمعون 
ان پنتهوا إلى حالة الضرورة » وق الانتهاء إليبا سقوط القوى » وانتكاث 
الرر 217159 » وانتقاص البنية » سما إذا تکرر اعتياد المصير إلى هذه الغايد » 
ففى ذلك انقطاع الحترفين عن حرفهم وصناعانيم » وفیه الافضاء إلى ارتفاع 
الزرع والحراثة » وطرائق الاحكتساب » واصلاح العایش التى بها قوام 
الحاق قاطبة » وقصاراه هلاك الناس أجعين » وهنهم ذو النجدة والبأس > 
وحفظة النفور من جنود المسامين » وإذا وهوا ووهنوا وضعفوا واستكانوا 
اسعج رأ الكفار » وتخلاوا ديار الإسلام وا نقطع السلك » وتبتر النظام . وحن 
على اضطرار(۳۳۰) من عقو لنا نعلم أن الشرع م يرد ما بؤدى إلي بوار أهل 
الدنيا » ثم يقبعها اندر اس الدين وان شرطنا فى حق آحاد من الناس فى وقائع 
نادرة أن يتوا إلى الضرورة » فليس فى اشتراط ذلك ما جر فساداً فى 
الأمور الكلية . 

م ان ضعف الاحاد بطوارىء نادرة ان جرت أمراضا واعراضا » فالدنيا 
قائمة على استقلالها بقوامبا ورجا لما ء وحن مع بقاء الواد منها نرجوا 
للمنکو بین ان بسلموا» ویستبلوا 03770 عما بلوا به . 

فالقول المجمل فى ذلك إلى ان تفصله: آن ارام إذا طبق الزمان وأهله» 
و يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا » فلبم أن يأخذوا منه قدر الحاجة » ولا 


)١٠٠٠١(‏ المرر : قوة العقول ء وفى <: الدد 
() فی | : اضطر اب 
(۱۱۰۷) بستبلون : بدانعون 


۳ ب 


يشترط الضرورة الى رعاها فى إ<لال الميتة فى حقو قآحادااناس » بلالحاجة 
فى حق الناس كافة :رل منزلة الضرورة فى حق الواحد المضطر » فان الواحد 
المضطر لو صابر ضرورته و يتعاط اميتة ملك » ولو صابز الناس حاجاتهم 
وتعدوها إلى الضرورة لهلك الناس تاطبة »فى تعدى الكافة الحاجة من خوف 
الملاك ما في تعدى الضرورة في حق الاحاد فافېموا رشسدوا ٠‏ بل لو هاك 
واحد ‏ ید هلاكه إلى خرم "| لأمور الكلية الدنياوية والدينية » ولو 
تصدى الناس الحاجة لحلكوا بالملك الذى ذکر ناه من عند آخرم » وما 
عندی انه خی مدرك الق الان بعد هذا البيان على مسترشد . 


فاذا تقرر قطعا ان الرعی اماجة ‏ فالحاجة لفظة مببمة لا بضبط فها 
قول 7759© ءوالمقدار الذی بان أن الضرورة وخوف الروح لیس مشروطا 
فا نحن فيه » ا بشترط فى تفاصیل الشرع فى الاحاد فى أباحة اليتة وطعام 
الغير » و ليس من المکن أن تألى بعيارة عن الحاجة نضبطها 3770© ضبط 
التخصيص والتنصيص حنى تتتسيز تميز المسميات والملقبات 2710© پذ کر 
أسعائها وألقابها » ولكن أقصى الامكان فى ذلك من البيان 0775 تقر بب 
وحسن ترنيب يبه على الغرض فنقر ل : 


لسنا نعی بالحاجة تشوق الناس إلى الطعام و تشوفها إليه » فرب مشتهی 


(15748)ق!١‏ : حرم 

(1159) ف ۱ : لاتضيط فافول وفى < : لاینضیط فيها قول 
(۱۱۷۰) فى١:‏ تضیطها 

(۱۰۷۱) فى د : والثنقبات 

(۱۱۷۲) فى | : البيات 


ووم ل 


لثىء لا يضره الانکفاف عنه » فلا معتبر بالتشهي والتشوف فالمرعي إذا دفع 
الضرار واستمرار الناس علىما يقم قوام» ورعا يستبان الثىءدذكر نقيضه » 
وما يضطر محاول البيان إليه أنه قد يتمكن من التنصيص عءلىما يبغيه بعبارة 
رشيةة تشعر بالحقيقة . والحد الذى عسم المحدود عما عداه وربما لا يصادف 
عبارة ناصة » فيقتضى الخحالة ان یقتطع عما بريد تمييزه ماليس منه تیا واثباتاء 
فلا يزال يلقط اطراف الكلام ويطويها حى يفضى بالتفصيل إلى الغرض 
التصود » وهذا سبيلنا فما دفعنا إليه» فقد ذكرنا ا ج اجةوهى هبهمة 
اقتطعنا من الا بام التشوف والتشهی المحض منغير فرض ضرار ف۷٠‏ 
الانکنان عن‌الطعام قد لا بستعقب‌ضعفا ووهنا حاجزا عن التقلبفى الحال» 
ولكن إذا تکرر الصبر على ذلك الحد من الجوع آورث ضعفا فلا نکلف هذا 
الضرب من الامتناع . ويتحضل من جموح ما نفینا وآئیتنا أن الناس يأخذون 
ما لو تركوه لتضرروا فى الحال أو فى المآل » والضرار الذى ذکرناه فى 
ادراج الكلام عنينا به ما يتوقع منه فاد البنية أو ضعف يصد عن التصرف 
والتقلب فى أمور المعاش . 

فان قيل هلا جعام المعتبر فى الفصل ا ينتفع به التناول. قلنا : هذاسؤال 
عم عن مسالك المراشد » فانا إن أقمنا الحاجة العامة فى حق الناس كافة مقام 
الضرورة في حق الواحدفى استباحة ماهو محرم عند فرض الاختيار من ا حال 
ان يسوغ الازدياد من ارام | نتفاعا وترفها وتنعيما(2774©. فبذا منتبى البيان 

في هذا الشأن . 

)١50(‏ د من 


(۱3۷4) فارن النزالی : شفاء الغليل ٠٠٠‏ والشاطى : الأعتصام ۲ : ۱۲۵ وان 
العربى : أحكام القرآن ۱ ۰ 4ه 


— ۳۵۷ سس 


وبتصل الآن ذلك القول في أجناس الطعو مات ثم إذا نمز اندفعنا فى 
املاس والمساكن وما في معانيها فنقول : 

الأقوات يجملتها مندرجة تحت الضبط المقسدم » ومن جملتمها اللحوم . فان 
قيل هلا | کتنی الناش باغرز وما فى 77" معناه فى ابتلائهم بملابسة الحرام » 
قلنا : من أحاط إا أوضحناه فما قدمناه هان عليه مدرك الكلام فى ذلك » انا 
اعتمدنا الضرار و توقعه ولاشك أنفي ا نتطاععن اللجوم ضرارا عظما بؤدى 
إلى انهلاك الأنفس وحل التوى . 

ثم إذا تبين ذلك فلا تعمين قیما يتعاطاه الاس من هذه الفنون مح فرض 
القول فى أن جميعم! محرم . فليقع الوقوف على النتهی الذى اعتبر ناه فى محاواة 
درأ الضرار . 

وأما الأدوية والعقاقير التى تستعمل فنع 20770 استعماها مع مسيس 
الحاجة إليها بحر ضرارا » وقد سبق القول فى ذلك » فان قيل ما ترون فى 
الفوا که التى ليست أقواتا ولا أدوية . قلنا : 

ما من صنف منبا الا بسد مسدا فليعتبر فيها درأ الضرار بها » فا 
رأ ۷ استع‌ماله‌ضرارا فهو ملتحق بالأجناس التى تقدم ذكرها . فپذا 
منتبی القول فى صنوف الأطعمة . 

فاما الملابس فانها تنقسم قسمين : 

(۱۱۷۵) فى : ساقطة من ۱ 


(۱۰۷۰) فی د ؟ رکنم 
(۱۰۷۷) د : پدر 


س ۳۸ س 


أحدها » ما فى استعاله درء الضرار فسبيل اباحته كسبيل الأطعمة . 


والقسم الثانی » مالايدرأ ضرار ا و لحكن يتعلق ليسه بستر ما جب ستره 
أوبرعابة المروءة ٠‏ فأما ستر العورةفهو ملتحق بما بدفع استعاله الضرار(۱:۷۸) 
من الطاعم واللابس » فان سكليف التعرى عظيم الوقع » وهو أوقع فى 
النفوس من ضرر الجوع والضعف. » ووضوح هذا يغنى عن الأطناب فيه . 


ونحن على قطع » نعلم انه لا يليق بمحاسن الشربعة تكليف الرجال والنساء 
العرى مع امكان الستر . و ما ما يتعلق بالمروءة من اللبسءفأذكر قبله معتيرا 
منصوصا عليه للائمة رضي الله مهم قلوا : 


من أفلس »و أحاطت به الدیون » واقتضى رأى القاغي ضر ب حجرعايه 
عند استدعاه غرمائه ۱۳۷۷ فانا نبق له دست وب» ولا نتر که بازار بستر 
عورته » فاذا أبقوا أ بقوا لداقامة لروءتهائوابا (6۱۳۸0.وان کان قضاءالديون 
ا حالة محتوماء‌فلاییعد ان‌یسو غ فى تعول‌التحرع لبس مایتضمن ترك لبسه خرما 
للمروءة ٠‏ 

(۱۹۷۸) ب : الضرار 

: قارن ابن هبيرة: الافصاح » مخطوط عکنبه محافظة الاسكندرية ق ۸۸ يقول‎ )١5107( 

أتفقوا ( أى الفقهاء ) على أن الجر على المنلس إذا طلب الفرماء ذلك واحاطت الدبون 

به مسقا على الما كم وله ممه من التصرف حى لایضر بالفرماء ویبیم امواله إذا امتنع 

الفلس عن ببعها ويقسمها بين غرمائه بالمصس إلا أبا حنيفة فانه قال : لاحجر عليه فى 

التصرف بل حبسه حى يقضى الديون .وابن رشد : بداية المجنهد » كناب التفليس ۲ : 

۷ ومابعدها 


(۱۱۸۰) د : ۱ ائوان 


۳۵ — 


ثم ذلك ختلف باختلاف الناصب والراتب ولا بتبين الغرض من هذا 
الفصل الا بمزيد کشف فقول : مامن رجل الا وهو بتردد بين طورین فى 
الحنة والمعافاة» ثم بين طرف حالیه آحوال متوسطة ثم له فى کل حالةمن حالانه 
الى بلابسها اقتصاد و توسط واقتصار على الأقل وئناه فى التجمل فان اقتصر 
لم يعد خارما لمنصبه » و إن طلب النهاية لم يعد مسرفا » وان اقتصد (09341 
كان بين طرفى الاقلال والكال » ثم احجور عليه الفلس بترك عليه دست 
ثوب يليق بمنصبه ٠‏ و یکتفی بأقل النازل مع رطاية منصبه (۲۱۳۸۷ . 


فالوجه ان نقول إذا عم التحريم | كتفى كل ها بترك عليه من الثياب لو 
حجر عليه . 


فان قيل : لو عرى رجل ووجد وبا لغيره ليس معه مالكه ودخل عليه 
وقت ااصلاة فإنه یعملی مارب ولا یلیس مالیسی له قلنا : 


لان المرعي فى حق الا حاد حقيقة الضرورة بل يكتفي بحاجة ظاهرة » 
والقدار الذی ذ کرنا من اللبس فى حکم الحاجة انظاهرة ۱ 


والدلیل عليه ماذ کرناه فى حم الفلس . ثم هذا الذی ذکرته فى لبس 
مبلغ القطع ء و الذی قدمته فى الطاعم مقطوع به . وكذلك المقدار الذى 


(۱۶۱۸۱) د : اتتصر 
(۱۱۸۲) بل ويترك له مسکنه وخادمه . ابن رجب : القواعد ۱۳۹ وابن قدامة : القنم ۲ 
٩ +‏ يقول » « ويترك له من ماله ماند عوالیه حاجته ۰ . . وينفقعليه بالمعروف إلى أن 


يفرغ من قسمه بين الغرماء » 


لس وق "ا — 


يتعلق بسار العورة مقطوع به » فان الناس ينقطعون بسبب التعرى عن التقلب 
و التصرف(۱۳۲. كا عتنعون بضعف الأبدان ووهن الأ ركان عن المكاسب . 

فبذه جمل فى المطاعم والملابس كاملة أتينا فيها بالبدائع والآيات مقيدة 
بالحجج والبينات وانما يعرف قدرها متعمق فى العلوم موفق . 

فأما المساكن : فانی أرى مسكن الرجل من أظبر ماس إليه حاجته » 
والكن ۳ الذى يؤويه وعائلته وذريتهثما لا غناء‌عنه»ءوهذا الفصل مفرو ض 
فيه إذا عم التحري » وم يحد أهل الأصتاع والبتاع متحولا عن ديارمم إلى 
مواضع مباحة » وم يستمكنوا من احياء موات وانشاء ٩۳۳٩‏ مساكن 
سوى ماهم ساحكنوها فان قيل ما اتخذموه معت ركم فى الملابس المالمس 
المحجور عليه ثم لا يترك على المفلس مسکنه » قلنا : سيب ذلك انه فى 
غالب الامر یجد كنا بأجرة نزرة فلیکتف بذلك . والذى دفعءنا إليه 
لايؤثر هذا المعنىفيه » فان المجتنب عند عموم التحرع ملابسة المحرمات > 
وهذا العی يطرد فى البقاع المستأجرة وغيرها » فاذا تقرر التحاق المسا كن 
بالحاجات » وبطل النظسر إلى المماوك والمستأجر لعموم التحريم فلا 
طريق <(" إلا ما قدمناه » 3 يتعين الاكتفاء عقدار الحاجة » وحرم 
ما يتعلق بالترف والتنعم . فهذا مبلغ كاف فيما أردناه . فان ردت 2387 


)١1١8(‏ فى ۱ : التعرف 

)١1١84(‏ السکن : السکان ؛ وج : سکن 
(۱۰۸۰) فى هامش ب : واقدناء 

)1۸7( فی د : ولا طریق 


)1١5415(‏ د : سدت 


عنا صور فى الفصل الفروض <“ م نتعرض لما ء قفيا مپدناه بيات 
مات رکناه . وما يتملق بتتسة البيان فى ذلك أن جميع ماذكرناه فيه إذا 
عمت الحرمات وانحسمت الطرق إلي الحلال » فاما إذا عکن الناس من 
حصیل ما بحل فيتعين علیهم ترك ارام » واحتال الكل فى كسب مامحل 
وهلا فيه إذا کان مایتمکنون منه معينا کا داريا للضرورات سادا للحاحة 
فاما إذا كان لا يسد الحاجة العامة » ولكنه يأخذ مأخذا » وسد مسدا 
فيجب اللاعتناء بتحصيله ثم بقية اللاجة يتدارك ما له محل على التفصیل 
المقدم ۰ 

فان قيل ماذكر موه فيه إذا طبقت المحرمات طبق الأرض » واستوعب 
ارام الأنام ها القول فيه إذا اختص ذلك بناحية من الدواحي ۶ قلنا : 
إن مكن أهلها من الانتقال إلى مواضع يقتدرون فيها على حصيل الملال 
تعين ذلك ۰ 

وان 0142© تعذر ذلك علیبم وم جم غفير و عدد ڪر ۰1۷7 ولو 
اقتصروا على سد الرمق » وانتظروا انقضاء أوقات الضرورات لا نقطعوا عن 
مکاسیهم فالقول فهم کالقول فى الناس كافة فليأخذوا أقدار حاجانهم ڪا 
فصلناها ٠‏ ۱ 

فهذا نهاية الطلب فى دراية هذه القاعدة العظرمة. فان قيل طلم تصوير 
عموم التحرم » ذا بينوا ما ابپمتموه » وأوضحواما اجملتموهء قلنا : إذا 

(۱۸۸) فى د : القروض 

(۱۸) فى د : نان 


(۱۰۰۰ د : کبیر 


— ۳۵۲ — 


استولى الظامة » وتهجم على أموال الناس الغاشمون : ومدوا يديهم اعتداء 
إلي أملاكبم . ثم فرقوها فى انحلق و هوها » وفسدت مع ذلك البياعات > 
وحادت عن سنن الشرع المعاملات» و تعدی ذلك إلى بذور الأقرات ؛ وتمادى 
على ذلك الأوتات » وامتدت الترات ولا خفاء بتصوير ما اوله . ثم إذا 
ظهر ما ذكرناه ترتبت عايه الشبهات » فاذا جاز أخذ الكفاية من الحرمات لم 
مخف جوازه فى مظان الشبهات ٠‏ ثم مختص هذه الحالة حك » وهو أن من 
صادف شيئًا فى ید إنسان وهو برعيه لنفسه ملكا وما عم التحريم فى الزمان 
فيجوز لاناظر إلي مافى ده الأخذ بکونه ملكا له » وان غاب على الظننحرعه 
وكيف لا ۶ والقاضى بجريه على ملكه عند فرض الراع حتی تقوم بينة لمن 
بدعیه » ویزعم کون صاحب اليد مبطلا فيه ۲۱۳۱0 ء وهذا حكم الجواز ولا 
بخني مأخذ الورع على من بنتحیه ٠‏ 

فهذا الفصل عظيم القدر الذى رأينا تقدمه على الحوض ف غرضنا من 
العصر الذى يدرس فيه العم بتفاصیل الشريعة ٠‏ 

وقد عاد بنا الكلام إليه فنقول : 


إذا عسر مدرك التفاصيل ف التحر یم والتحلیل فنتکلم تما حل و حرم من 
الأجاس » ثم نتكلم فا بتعلق بالتصرف فى الأملاك وحقوق الناس ٠‏ 

فأما القول فيما يحرم ويحل من أجناس الوجودات ۰ فليس نى على 
أهل الإسلام مابقيت أصول الأحكام أن هر جع الأدلة السمعية كلما : كتاب 
الله تعالى » وبين آيد في القرآن فى التحريم والتحليل قول الله اامزيز 


(۱۱۹۱) الشافمی :الام ۲۳۷۰۱ 


بت ۳۵۳ مت 


( قل لا أجد فا آدحی إلى رما على طاعم بطعمه إلا أن یکون ميتة أو 
دما مسفوحا أو لحم خنزیر ) . 011152 وهذه الا من الحمکنات‌اتی لا حطرق 
إلما تعارض الاحتالات وطرق التأويلات » و لیست من التشایبات » وهي 
من آخرما نزل على المصطفى » وقد انطبق مذهب‌ما لك إمام دار الحجرة على 
ظاهر الاب Ky‏ 

ولو قلت هذه اليه ليست معضلة على فى عاولة الذب عن مذهب 
الشافعی رحمة الله عليه ٠‏ ورضى عنه » لكنت مظهرا مالا آضمره » فاذا 
سيت المذاهب فا لا لم فيه حرم مجری على حكم الحل » والسبب فيه انه 

یثبت لله حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل » فاذا انتفى صح دليل 
التحريم استحال الحكم به . 

فان قیل كا انتفى الدليل على التحليل . قلنا : إذا انحسمتمسالك الآدلة 
فى النفى و الأثيات » موجب انتفائها انتفاء الحكم » و إذا | نتفى الحكمالتحق 
الکلفون فى الحكم الذى ةت انتفاؤه بالعقلاء قبل ورود الشرائع » ولو لم 
يرد شرع لما كان على الناس منجبة الله حجر وحرج ثم اقدامهمو احجامهم 
مع انتفاء الحجر عنهم يستويان » ومقصود الاباحة فى الشرع انتفاء الحرج 
واستواء الل والترك <(" » وهذا فى التحقیق يمثابة انتفاء الأحكام قبل 
ورود الشرائع . 


(۱۱۹۲) 5 لاسام : مكية ٠٤١‏ 

(۱۹۹۳) ابن العربى : أحكام القرآن ١‏ : ١ه‏ 
)١544(‏ فى د : رضی الله عنه » وساقطه : رة الله عليه 
(۱۰۹۰) الغزالى : المتحول ص ۱۳۷ 


— #6 


فأن قبل من الأصول ان الأعيانلله 2717 فلیق على الحظر إلى أن يرد 
من مالك الأعيان اطلاق . قلنا : هذا قول من‌بری المصير إلى الحظر قبلورو 
الشرائع » وه ذا المذهب باطل قطعا » ورددنا على منتحليه فى أصول الفقه 
فليطبة من محاوله فى ذلك الفن a2‏ 

وان زعم السائل ان من أصول شمربعتنا ان لا ينسى » وان نسيت 
التفاصيل نغلظ الحظ » فليس الأص كذ لك » فان المذاهب فى ذلك متعارضة 
فالذى يقتضيه مذهب الإمام أنى حنيفة رضي الله عنه 2512 فى تفصيل 
الأحكام اجراء الأعيان على الحظر إلا أن يقوم دلالة فى الحل ۸۳:٩‏ . 


والذى بقتضیه مذهب الشافعى رضى الله عنه ۳۰۵ اجراء الاحكام على 
التحليل إلى ان يوم دلي على الحظر والتحر يم . ومذهب مالك رحمه اه ٠۷٠‏ 
حصر المحرمات فما اثتمل عليه قوله تعالى ( قل لا اجد فا أوحى إلى رما 
على طاعم يطعمه » الآية . 


)١١9(٠‏ : فى د : لله تعالى 

١١١ الفزالی : المنخول‎ )١15510( 

(15894) رضى الله عنه : ساقطة من اء» وف د : رجه الله 

(۱۹۹۹) يعضده قول الرسول صلى الله عليه وسار « ما أحل الله فهو حلال » وما حرم 
فهو حرام » وما سكت عنه » فهو عفو * فاقبلوا من الله عافيته » فان الله لم يكن لینسی 
شيئا » أخرجه البزار والطبرائى منحديث ألى الدراء بسند حسن . السيوطى ؛ الاشباه 
والنظائر ص 55 

(۱۷۰۰) رضی الله عنه : سافطة من ب » وفی د 5 رجه الله 

(۱۷۰۱) رحمه الله : ساقطة من ب » وفى ١‏ : رضی الله عنه 


اهمه" مه 


فكيف يكون ما قدره السائل اصلا مع تعارض هذه الذاهپ ٠‏ 


والأصل » وهو التفق عليه المقطوع به » فاذا درستالمذاهب فليس ادعاء 
الحظر أولى من ادعاء الاباحة» وإذا تعارضت الظنون انتفى الحم کا سبق 
تقریره » وقدقدمنا فی‌العبادات ان ماانتق دلیل و چوبه ل نوجبه »و التحریم 
إذا انتفى دلیله کالوجوب إذا عدم دلیله 6۳۳۳۸ , 

وانا الآن بعد از هذا أقول : فاضل ٠*2‏ هذا الزمان من يغهم ' 
مداخل هذه الفصول و ارجا »وبستبنسالکها ومناهجبا ء والرموق(۱*۷۹) 
والذی تثنى عليه الحناصر فى الدهر من حيط پشرف هذا الکلام » يزه عن 
کلام بى الزمان» ولا حاجة إلي تکلف‌التصلف فی‌مصاولة العلماء ومطاو لهم 
فان هذا ما کفانیه الله تعالى » و لکنی قد أرى فى اثناء ما اجر يه التنبیه على 
علو قسدر ما مجری حتى يثبت عنده مظالعة الطلع عليه » ولا يستمر عليه » 
فينفات عنه هايا الفوائد » واته ولي التأييد والتسديد منه و لطفه ٠‏ 


فاما تفصيل القول فى الأملاك » فالأملاك محترمة لحرمة ملاكبا "21 
والقول فما فى متصود هذا الكتاب يتعلق بفصلين : 
أحدها » فى العاملات الى بعاطاها الملاك . 


(۱۷۰۲) ۱ : إذاهدم 

(۱۷۰۳) <د : ناصل 

(۱۷۰۸) الرموق : ساقطة من ١‏ 
(۱۷۰۵) فى < : عرمة كحرمة ملاکبا 


= 


والثاني» فى الحقوق الى تتعلق بالأملاك . 

فأما القول فى المعاملات : فالأصل القطوع به فيها اتباع تراضى اللاك 
والشاهدمن نص القرآن فى ذلك قوله تعالى وعز « لا تأكلوا أموالم يينكم 
بالباطل الا ان تحكون تجارة عن تراض منکم » 90*50 , 

فالقاعدة المعتبرة : ان الملاك مختصون بأملاكبم لا بزاحم أحد مالكا فى 
ملکه من غير حق مستحق » ثم الضرورة حوج ملاك الأموال إلى التبادل فيا 
فان أصحاب الأطعمة قد يحتاجون إلي النقود ۰ وأصحاب النقود يحتاجون 
إلي الأطعمة » و كذلك القول في سائر صنوف الال . فالأمر الذى لا شك 
فيه حريم التسالب والتغالب » ومد الأيدى إل ىأموال الناس من غير استحقاق 
فاذا تراضوا بالتبادل فالشرع قد يضرب على المتعيدين ضروبا من الحجر في 
كيفية العاملات استصلاحا شم » وطلبا لما هو الأحوط والأغيط 2759© . 
ثم قد يعقل معانی بعضباء وقد لا يعقل علل بعضها والله الخبير مفایا 

ثم لو تراضی (23"8 الملاك على تعدی الحدود فى العقد۷۳۱ يصح ملم 
مع التواطىء والتراضي إذا بقيت تفاصیل الشريعة » فاذا درست وقد عرف 
بنو الزمان انه كان فى الشرع تعبداتمرعيةفى العقودء وقد فاتتمم بانقراض 


(۱۷۰۰) النساء : الآية 4؟ ء وفى ب : فلا تأكلوا » وفى < : ولا 
(۱۷۰۷) < : الاغبط والاحوط 
(۱۷۰۸) د : تراض 


(۱۷۰۹) < : العقود 


— o - 


العاماء » وم لا يأمنون أن وقموا العقود مع الاخلال محدود 2713 الشرع 
وتعبداته على وجوه لو أد ركبا المفتون لعاموا 2191 بفسادها » و لیس 
لهم من العقود بر ووضوح الحاجة الما يغنى عن تكلف بسط فبها 25 , 
فليصدر وا العقود عن التراضی فبو الأصل الذى لا يغمض ما بى آمن الشرع 
أصل » و ليجروا العقود على حك الصحة » وفى تفاصيل الشرع ما يعضد 
هذا فان رجلين لو تبایعا ثم تنازما فى مجلس القاضي‌فادعی آحدهما جريان شرط 
مفسد للعقد و أنكره الثالى ذالذى صار | ليه معظم الفقهاء أن القول قول من 
ينف الفسد » والعقد محمول على حم الصحة 235١9‏ . 

وهذا ماذكرته إيناسا وتوطئة لمساق الكلام و الا فلا معتضد ۳۱۵ فى 
مثل ماذكر ناهلأهل زمان درست فيه تفاصيل الشريعة . غير ان الكلام بجر 
الكلام وما ذكرناه فى الزمان العرى <" عن التفاصيل مقطوع به » فان 
الحاق مضطرون إلى التعامل لا جدون لهم منه بدا . 

وقد ذکرنا ان الحرام إذا طبق طبق الأرض أخذ الناس منه أقدار 
حاجاتبم » لما حققناه من نزول الاج-ة فى حق العامة مزلة الضرورة فى حق 
الاحان ٠١١‏ » وهذا مع بقاء الشربعة بعامها وجمامبا لاك" 

(۱۷۱۰) ۱ : آود وفى د : بعقود 

(۱۷۱۱) سعد : كوا 

(۱۷۱۲) فيها : ساقطة من + 

(۱۷۲۱۳) قارن الاثم 5 : ۲۳۷ 

(۱۷۱) فى د : معتقد 

(۱۷۱۰) العری : ساقطة من < 


to الغعزالى : شناء الغليل‎ )١715( 
د : وحلتها‎ )۱۷۱۷( 


سوم ل 


فكيف إذا مست الحاجة إلى التعامل 21210 وم بد الحلق مرجعا فى 
الشرع ياوذون به » ثم ذا ساغت المعاملات فلا تخصيص بالجواز فان منبا 
ما هو وسيلة "21 إلى الأقوات والملابس ونحوها؛ ومتپا ماهو نجائر 
ومكاسب لا سبیل إلي حسمپا . 


والقول الضابط فى ذلك :ان ما لايعلم نحريعه من العا ملات ؛ فلا حجر 
فيه عند خلو الزمان عن علم التفاصيل و القول فيه كالقول فى أ,احةالأجناس 
وقد تقدم موضحا مفصلا ۰ 


هذا بیان العتسود الصادرة عن التراضی ٠‏ فاما التغالب : فلا فى تحر يمه 
ما قبت اصول الشريعة » وقد تقع صورة عويصة لا تدرك إلا بعلم التفصيل 
مثل ان يغصب رجل ساحة فیدرجها فى أثناء بناء له ولو ا تزع لتهدم البناء » 
فقد خطر لبعض ![ اسان الساحة تاتزع وترو إلى ما لكبا لا زه E‏ 
لا غصب منه ملكه » وقد مخطر للاخرين ان فى هدم بناء الغساصب سيره 
وإحباط ملکه وذو الساحة مد بثمنها مثلها فيتعارض فى مثل هذا إمكان ازع 
وتحريمه » ولا سبیل لأهل الزمان إلى المحكم بالنان » وترك الخنصومة 
ناشئة ۲۳۱ بینها جر ضرارا عظيما ٠‏ 


(۱۷۲۱۸) د : التعليل 

(۱۷۱۹) <+ : وصلة 

(۱۷۲۰) فى ۱ : ویرد 

(۱۷۲۱) فى ب : ظامه » وفی د : طال 
(۱۷۲۲) د : ناسية 


— ۳۵4 ل 


ولو قلنا : بحوقف ف الواقعة » فق‌التوقف اتباع الياولة بين مالك الساحة 
و بونها ۳ وهو تنجز ماد الغاصب با نىءذالذى يقتضيهاالةان یغرم صاحب 
البناء لصاحب الساحة قيمتها » فان ما يقطع به من غير تعر.ج على ظن أن 
الحياولة بين الا لك و ملكه من غير عوض محال ؛ مع إمكان بزل العوص » 
وانحسام الطرق إلي درك مذاهمم » فلیتخذ الفطن ما ذكر ناه معتبرا في أمثال 
ما تسصنا عليه ٠‏ 

وان اشكل 20543 على أهل الزمان ان ما فى ايديم حرم أم لا ؛ فقد 
زكر نا ان أخذ الحاجة من المشةببات إذا عمت سائغ مع استقلال العلماء . 
با لتفاصیل فا الظن و الزمان خال عن معرفه التفاصيل ؟ ٠‏ 

و جوز ٠"‏ الازدیاد على قدر الحاجة فى خاو الزمان عن الشتبهات ٠‏ 
فان آهل الزمان لم ستیقنوا تحر ما فى الزائد على مقدار الاجة » وقد مهد 
ان ما | يقم عليه دلیل التحر يم فلا حرج فيه فى الزمان الشاغر عن ملة العلوم 
بتفاصیل الشريعة . 

فهذا منتبی القصد فيما يعاق بالعاملات ٠‏ 

فأما القول فى الحقوق المتعلقة با لأموال : فالسكك الوجيز فيه ان القوق 
تنقسم إلى ما يفرض ستحقین مختصين » و إلى ما بتعاق بالجهات العامة ٠‏ 


(۱۷۲۳) فى د : وبسينبما 
(۱۷۲4) د : اشكلت 


(۱۷۲۵) فى | : فیجوز 


- ۳۷۰ ات 


فأما مایقدر لأشخاص معينين کاللفقات وغيرها فا عم ق‌الزمان وجو به 
جع به » وما | يعلم بنو الزمان لزومه » فالأ مجری فيه على براءة الذمة . 

وأنا الان أضرب من تاعدة الشرع مثلين يقضي انفطن المجب منهما ۶ 
وغرضی بابرادهما ۲ تنبیه القراتح لدرك الساك الذی مهدته فى الزمان 
الخالى . 

ولست أقصد الاستدلال بهما » ذان الزمان إذا فرض خاليا عن التفاريع 
والتفاصيل » لم يستند أهل الزمان إلا الى مقطوع به » فالذى أذكره من 
أساليب الكلام فى تفاصيل الظنون ۰ فالثلان » أحدها فى الاباحة 
والثانى : فى براءة الذمة ٠‏ 

فأماما أضربه في الباحات مثلا ٠"‏ » فأقول : الصيود مباحة »> 
و لیس ها نهارية » فلو اختلط يها صيود ماو كة 6 والتبس الأمر ء فا من صيد 
یقتنصه المرء إلا ويجوز أن يكون ما احتوت عليه بده الصيد المىلوك » ثم 
اتفق العاماء على ان الاصطياد لا محرم لأن ما محل من الصيود غير متناه ٠‏ 
و احتلط به حصور معناة ٠‏ 

وقد قدمنا ان ما لاحرج فيه و لا حجر لا يتناي » وانما العدود احدود 
مايحرم » فاذا التبس على بنى الزمان أعيان احرمات وهی مضروطة »ل يحرم 

وأما الذى آضر به مثلا فى براءة الذمة فأقول : 


)۱۷۲١(‏ فى ب : من ایرادها 
(۱۷۲۷) فى < : ما أضربه مثلا فى المباحات 


س إ۳ — 


لو عل رجل أن لال ان عليه دينا » والتبس عين ذلك الرجل عليه التباساً 
لا يتوقع ارتفاعه » فن ادعى من آحاد الناسمع اطراد الا لباس انه مستحدق 
الدین لم يجب على الدعی عليه بمجرد دءواه شىء » ولو حلف لا یلزمه تسليم 
شىء إليه وان 9" © كانت ينه بارة » إذ لو منعناه من المين وحملناه على 
التكول و غرمناه المدعى » فقد بدعی عليه آخر ذلك الدين قائلا إن الأول 
كان مبطلا وأنا ذو الحق » ثم يطرد ذلك إلى غير نهاية» فالاستمساله بالبراءة 
أولى من جبة أن الذين لايستحقون عليه شيئًا لا بنحصرون » فتغليب ما 
اقذت الهاي عنه أحرى » والذى يعضد ذلك انه إذا كان للرجل أخت 
محرمة من الرضاع مثلا » وقد اختلطت بنسوة لا بنحصرن عندها ١۷٣‏ 
فلارجل ان ينكح منهن من يشاء ٩۷۳۹(‏ وهذا أبرع ما تقسدم من جهة أن 
التحريم مغلب فى الأبضاع ٩۳۲‏ . 


و إذا تقابل فى امرأة سببا حريم وتحايل من غیاجح أحد الوجهين على 
الثالى » فالحرمة مغلية فى البضع على وضع 

ومع هذا » أيحنا للذى ۷۳0 خفیت عليه آخیه 2120 ۰ واختلطت 
بفسوة غير منحصرات عندنا » أن ينكح منهن من بشاء » على شرط الشرع » 

(YA)‏ وان : فى بت » باشامش ٠‏ وساقطة من | ,)جود 

(۱۷۲۹) فی < : عندنا 

(۱۷۲۰) جء د : شاء 

(۱۷۳۱) السيوطى : الاشباه والنظائر ص ٩۷‏ 

(۱۷۳۲) فى د : الذى 


(۱۷۳۳) فى د : أخته من الرضاع 


ست ۳۷۲ س 


فوضح ٩۱۷۳۵‏ ما (۳۳۹) ذکرناه ان موجب تفاصیل الشريعة النظر إلى ما 
لا يتناهي ولا يتغير الحم فيه » بأن مختلط به ما يتناهى ٠‏ 


و ما يستكم به هذا الكلام » إذلا بسناه » أنه إذا انتقلت مامات بلدة وهي 
مل وكة إلى بلدة أخرى واختلطت بحام مباحة » فالذی صار اليه الحققون فى 
علوم ااشر يعة أنه لا يحرم الاصطياد يسبب هذا الاختلاط » وان فرض 
اختلاط ما لايتناهى عندنا » ما لا يتناهى ۰ فان کان ما ذكرته محفوظاً عند 
أهل الزمان » بنوا عليه ماسبق من حمل الأمر على براءة الذمة “١"7‏ عند 
نخيل الوجوب من غير استيقان . و كذلك بني الأمر على الحل ورفع الحرج 
فيما لا ستيقن فيه نحريم . 
وان عرى الزمان عن الاحاطة بما ذكرته فالذى تقتضیه القاعدة الكلية ٠‏ 
تفى الوجوب فيما. | يقم دليل على وجوبه » وارتفاع الحرج فيما لم بثبت 
فيه الحظر » فان هذا مستبين على هذه القضية من القاعدة الكلية » 1059 
وآن سى (۲۳۸ ما قدمته من الأمثلة فى ٩۲۳‏ الاختلاط . فپذا آخر 
ما حاو لناه الآن فى تعلق الحقوق لعينين بأموال الناس نفيا و إثبانا ٠‏ 


(۱۷۳۸) فى د : فوجب 

(۱۷۳۵) فى ۱ : بما 

(۱۷۳۱) قارن السیوطی : الاشباه والنظائر وه 

(۱۷۲۷) مابين القوسين ساتط من ۱ » ب : «نفى الوجوب .... القاعدة الكلية » 
وفى د بلفظ : نفى الوجوب فيما لم يقم دليل فاذا هسذا مستبين على هذه القضية من 
القاعدة الكلية 

(۱۷۳۸) د : نی 

(۱۷۳۹) د : من 


۳۷۳ ل 


فأما القول فيما بتعلق بالجهات العامة من الحقوق » وقد أحلنا على هذا 
طرفا من الكلام فى الزكاة فنقول فيه : 

إذا كانت هذه المرتبة مفروضة فى بقاء أصول الشريعة فى الأذكار 
فالجهات العامة يبق العم بأصلما شائعا مستفيضا ذائعا » وان فرض دروس 
الذدكر فيه فيكون سائر الأصول دراسة عن الأذكار والأفكار أيضا 6۷:۸ 
ويقع الكلام فى المرتبة الرابعة حينئذ فيما لا بتعسور دروسه . والكلام فى 
بقاء الأصول وجوب إنقاذ المشرفين علي الردى من المسامين » فاذا فرض بين 
ظهرای الوسرین (6۷ مضرور في ممصة أو جبة أخرى من جبات 
الضرورة واستمحكن ااثرون ٠"‏ الموسرون من انقاذه بأموالهم وجب 
ذلك على اجملة ٠‏ 

ثم يدرك عقتضی العقل وراء ذلك أمران : 


أحدها » أن من سبق إلى القيام بذ لك فقد أسقط2؟؟"©الفرض عن الباقين 


والثالى » إن الموسرين بأجمعهم لو توا کلوا وتخاذلوا » و أحال البعض على 
إلى اصنيع أولى من بعص » وقد عمهم العا والمكن من الكفاية لفك ” 
وهذا الذى فصلناه موی فرض الکفایة فى قاعدة الشربعة : 
(1740) أيضا : ساقطة من + 
)۱۷4١(‏ فى ۱ : الؤمنين وفى ‏ : المسامين 
(۱۷۸۲) فى د : الرون 
)١940(‏ < : سقط 
)١744(‏ الشافعى : الرساله ص ۳۲۰ 


۴۹4 لد 


فاذن هذا النوعما يتعلق بالأمو ال على حكم الكفاية . فکل ۳۰۹ ماعل فى 
الزمان الفرو ض کا ذ كر ناه نجيءبه نحو نا ما ذکرناهء و کل ما اشكل وجو به 
فالأصل براءة الذمة فيه کا سبق فى حقوق الاشخاص العينين . 

فهذا منتهي المقصود فيما بتعلق بالأملاك من المعاملات والحقوق الحاصة 
والعامة . وأنا أذكر الآن فصلا فى المواريث حتى يقم الكلام 9470© فى فنه 
إن شاء الله عز وجل . 

فصل 

نقل النقةلة فى مأثور الأخبار عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال 
( تعاموا الفرائض وعاموها النساس » فانها تنسی » وهو أول علم ينتزع من 
أمى ) 2149 والعلم بالفرائض فى هذا الزمان غض‌طری والمد لله و فحوی 
الحديث مبشرة (۷۵۸) ببقاء علوم الشريعة فى عصرنا ء فانه قال : إن علم 
الفرائض أول ما ينتزع من أمى. 

فلو أعضلت تفاصیل ثفرائض » وهذا بعمر 12 تصوره مع بقاء الذكر 
فى الأصول.فان فر ض دروس فى التفاصيل فالذى يتعلق يمساق الكلام الذى 
محر به صنفان : 


(۱۷۵) د : وكلماعم 

۰۱ الكلام : ساقطة من ١‏ 

(۱۷4۷) آخرجه الحا عن أب هريرة بلفظ « تعاموا الفرائض وعلموه فانه نصف العلم 
وأله ينسى » وأنه أول ما ينزع من أمتى » الستدرك 4 : ۲ ۳۳۲ 

(۱۷4۸) فى ب با مامش ٠‏ مبشر 

)۱۷4٩(‏ فى د : یمد 


— ۳۹۵ س 


أحدها : فيه إذا مات رجل وخلف مختصين به » وعاموا أنهم ورئة » 
ولكن أشكل مقدار ما يستحقه كل واحد ٠‏ 
فالذى يقتضيه القاعدة الكلية انهم إذا اصطلحوا وتراضوا على أمر تفذ 
ماتراضوا به » وان اوا و انوا فالوجه التسوية بينم فانهم مع التباس الال 
متساوون » ولامطمع فى ارتفاع اللبس مع انقراض العلماء » ولا وجهلتبقية 
النزاع بينهم مع مسيس حاجتهم » فاقتضی مجموع ذلك التسوية . 
وحن نضرب لذلك مثلا مرن تفاصيل الشرع للایناس والتشبيه يحال 
الالتباس فنقول : 
بهم الرجل طلقة مبينة بين فسوه له » ومات قبل البيان » فانا نقف هن 
ميراث زوجه <(" ثم سبیاهن فيما دقف لمن ماذ کرناه من الاصطلاح أو 
التسوية . وهذا يناظر ما نحن فيه من التباس‌الامر وما يتصل بهذا أن الرجل 
إذا مات وخلف طائنة من الأنارب » وجوزوا أن يكون فيبم محجوب » 
وقدر كل واحد ذلك فى نفسه » واستووا فى هذا التردد» ومحققوا أنهم 
الستحقون أو فيبمالمستحقون » فالذى یتضية القاعدة الاصطلاح أوالتسوية. 
کا سبق تقريره فهذا أحد الصنفين . 
وأما ES‏ يعلم أنه من المستحتين › 
وفيبم ۱۷۹۱ من يشك فى أنه مستحق أم لا . 
من لا يعلم قطعا لنفسه استحقاقا لا نثبت له شيئًا من غير دليل يقتضيه . 


(۱۷۰۰) فى | : زوجين 
)1١961١(‏ اءب : ومنهم 


- ۳۹ بت 


فالذى نعلم کو نه مستحقا » ان عل قطعا أنه یستحق النصف « وشك فى 
انه هل يستحق النصف » 269 الباق أم بستحق الرجل المشكرك فيه . 

فالذى ستيقن استحقاقه بأخذه » هو وصاحبه فى الباق متساويان » 
والاستحقاق لا یعدوهما فيشتركان فيه کا سبق ذكره فى أصل الاستحناق 
ولولم يدر من يعلم فو لال تایان القدار المستيقن كم»فجوز "ان 
يكون أقل القليل ؛ وجوز أن يثبت له استحقاق الميع على استغراق » وكان 
قد درست الفرائض والمقدرات فلا يمكن ان سلم إليه شىء إذ لا مقدار إلا 
فیجوز ("“ أن يكون الستیقن أقل منه فجميع الال بينه) على لمكم المقدم 
فيه » إذا كان کل واحد منبیا يجوز أن يكون هو الستحق يع التركة. 

ولو خلف قرییا وجوز أهل الزمان أن يكون وارثا مستفرقا ٠‏ وجوزوا 
أن يكون الال مصروفا إلى مصاح المسامين ٠‏ 

فهذه الجبة مع الوارت يثابة قريبين التبس الوارث منپا ٠‏ فلتیجر (*2197 
هذه المسائل على قاعدتين : 

إذا دار بين شخصين أو آشخاص و کات لا يعدوم الاستحقاق » 

(۱۷۹۲) فى < : ماین القوسين ساقط و وشك فى أنه يستحق الاصف » 

(۱۷۰۳) فى < : جوز 


(۱۷۲۰۶) ه : ويجوز 
(۱۷۰۰) ۱ : فلیجر 


ست ۳۷۷ — 


و استووا فى جات الامکان فالال بينم على البيان المقدم . 
و نحن‌تختم هذا الفعمل الآن ,عشکلة عجيبة ومعض إةغريبة ؛ نوردها(*۷٠‏ 
فى معرض السوّال و نبین ٩۳۳۲۵‏ الفرض منها فى معرض الا تفصال ۰ 


فان قيل قد بيثم فصول ااکلام فى هذه الرنبة على مستندات مستیقنة » 
وكررتم غير مرة أن الظنون لا برتبط بها فى خاو الدهر عن حملة الشريعة 
حك »فان ظنون من لیس من أحزاب العلماء لا وقع ما وصرتم إلى أنه 
لا یثبت شىءإلا بقطع »وقد ناقض م الان‌ما هو قطببالكلاموتاعدةالمرام إذ قلّم 
إذا دارت‌التر که الخلفة بين انين و جوز کل و احدمنهاآن يكو نمستحقا مستغفرقاً 
وجوز, أن يكون محجوبا مزحوماً محروماء فالتركة بینه) »و ليس واحد منه) 
على استيثاق فى الاستحقاق » فهلا قلتم بناء على اليقين لا يأخذ واحد منها 
شیا من التر کہ من خيث لا يركن ٩۳۳٩‏ إلى قطع فى الاستحقاق » وبننساء 
الأمر على استوامهما , وإشعار ذلك جوزیع التركة عليهما من أدق مسالك 
الظنون وأغمض فنون الحتهبدات فى الدعاوى والبينات وغيره) من المشكلات 
ولا يستقل به إلا فطن ريان من علوم ااتفاصيل فى التكاليف . 


والمرتبة الثالثة : مبناها على دروس العم بفروع الششريءة وفص وها مم 
بقاء قواعدها وأصوطاء فبذا هو السؤال » وسبيل الانفصال‌عنه أن نعترف 


ا : لطت لهات ای لدعا مس معو یی 


(۱۷۰۰ فى د : بورودها 
(۱۷۰۷ | : تین 


(۱۸۶۸) > : من حيث آنا لا تركن 


۳۸ — 


أولا بإنتفاء اليقين » کا آرضحه السائل » ثم نعترف بأن واحدا من الرجلین 
غير مستيقن استحقاق نفسه » و لسکا نقول من الأصول التى آل ليه جامع 
الکلام » إنه إذا لم يستيقن حجر وحظر "من الشارع فى شىء فلا یثبت 
فيه حرم فى خاو الزمان فلكن | ۱۹3٩‏ 6يستيقن واحد منهما استحقاتا (1771) 
فليس يعم آیضا حجرا عليه فيما بأخذه . وقد تحققنا أن الاستحتاق 
لايعدوها ("" فعدم الاستيقان فى الاستحقاق بعارضة انتفاء الدلیل فى 
الحظر » وموجب ذلك رفع جر والحرج » فان اقتسما على اصطلاح 
وتراض فلا اشكال فی اننفاء ارج عنهما » وان تنازعا و الزاع مقطوع فى 
أصل 07759 الشريعة » فلا مسلك قطما فى قطعه إلا ما ذ كر ناه؛ فلينعم النتهي 
إلى هذا امنتهى نظره » قنيه يبان بقايا (۳۳) ما ترکها ۲۱۳۳۹ لكل غواص 
متهي ونتام القرا لا تنتعى . 

فان قيل : لا بتوصل إلى هذه الدتائق إلا مدرب فى ما خذ الحقائق 
فكيف يدر که بنو الزمان الشاغر عن عاماء الشريعة . 


قلنا : ان تثبت ما ذكر ناه مستنده القطع » فعلى أدل الزمان بذل الجهود 
فى در که » فانا إذا فرضنا بقاء آصول الشريعة » فن أجلاها عل بنى الزمان 


(۱۷۰4) < ۰ د : حجر أو خطر 
(۱۷۱۰) > : فان 
(۱۷۱۱) < : ماب القوسین سانط « واحد منهما استحقاتا » 
۷۲) فی ۱ : لا,بعدوها 
(۱۷۰۳) أصل : سافطة من ١‏ 
(۱۷۹۸) بقایا : ساقطة من | 
(۱۷۹۵) فى < : رکا 


— ۳۹۵ بت 


بأن ما بتصور الوصول إلى الاستیقان فيه فى الشريعة فيتعين التوصل إليه » 
ورب شیء مدر که القطع وفى د رکه عسر وعناء وهذا کالق-ول فى قراعد 
العقائدء فانا إذا أوجبنا ( العلل بها ءفقد يدق مد ركبا ويتوغرمسلكها » 
ولكنها إذا كانت مستدر كة بأساليب العقول تعين السعي فى إدراكها . 


فهذا مهاية انقصود فى الکاسب» ومن أحاط بها ! مخف عليه مسلك يطالع 
به ويراجع فيه فى جات الطالب وفنون المكاسب. 
فأما القول فى المناكحات : فانا نعلم انها لا بد منباء کا أنه ۳۳۷ لا بد 
من الأقوات فان يها بقاء النوع » كا بالأقوات بقاء النفوس » والنکاح هو 
المغنى عن السفاح » ولا ینتهی الأمر فى حق الشخص العين مع بقاء العام 
تفاصيل الشريعة إلى التبی الذى ياح فى مثله الیتات فى أمر الوقاع 
والاستمتاع » ولا يجب على ذوی المكنة والیسار و أصحاب الاقتسدار أن 
یعفو الفقراء التعز بین وان اشتدت غاهنهم وظهر توقانهم » و لکن‌مم هذا 
التأبيه ا من ا کج فى حق الاس عامة فى حك ما لايد منه » وقد تقرر فیما تقدم 
ان عموم الحاجة فى حقوق الناس كافة کالضرورة التحفقة في حق الشخص 
المماين . 


فهذه مقدمة رأينا تقدعپا » وأءل ما نفتتحه بناء علیها انه إذا اشکل » 
عل (۱۷:۸) بشرط معتبر فى تف‌اصیل الشريعة » فلا تحسرم 6۱۱7۰ النا کح 


<+۱۷) فی ۱ : آوحینا 
(۱۷۹۷) انه : ساقطة من < 
(۱۷۰۸) فى د : حل 
(9الاا) ۱ : يحرم 


n N 


يتوقع ذلك. فانا لوحرمناها حسمناها ؛ ولو علنا ذلك لتسببنا إلى قطع النسل 
وإفناء النوع ۰ ثم لا تعف <“ النفوس عموما فتسترسل < فى السفاح 
إذا صدت عن النکاح(۳۲۲) وهذا کا تقدم فيه إذا عمت الشبهات أو طبقت 
المحرمات فى المطاعم و الشارب » و لكنا ذ کر ا ان العتمدفی‌البیاعات والمعاملات 
التراضى و النع من التغالب و التسالب ٠‏ فلن تأ تت0 تعبدات في تفا سيل 
العاملات » فاعتبار التراضى معلوم لا تنكر مابقيت الأصول . 


ونحن نذ کر الآن الأصل العتبر فى النکاح فنقول : 


لاخنی على ذوى الميز ان الرضا الجرد لابقع الاحكغناء به ولو أقنع 
الرضا ۱۷۲۹ لكان كل سفاح بين مقدم عليه و مکن منه 119" مطاوعة نکاحا 
مباحا » فيا لا يكاد نى اعتباره (۲۱۳) صورة العقد والإيجاب والقبول» 
وأما الولى والشبود » فا اختلف العلماء فى أصله وتفصيله » فا أغمض أمره 
على أهل الزمان وم خطر هم على التعيين » و لكنهم على الجملة لم يأمنوا أن 
يكوتوا مخلين بشرط العقد » ولا سبيل لهم إلى درکه ۰ فهذا الظن غير 


(۱۷۷۰) فى | : يعم 

- (۱۷۷۱) < : فیسترسل 

(۱۷۷۲) فى ب : من 

(۱۷۷۳) ۰۱ د + قامت 

(۱۷۷) < : بالرضا 

(۱۷۷۵) می ۱ < : ( مكنه ) منة ساقط من ١‏ 


(۱۷۷۰۱) < : اعتبار 


- ۳۷۱ - 


صار ۱۷۷۷ وان تعين لهم شىء و ترددوا فى اشتراطه كالولى و الشهود 
فقد بتعارض هاهنا ظنان : 
. آحدها : انه لا يثبت شرط ما | یعلم ثبوتة . 

والثانى : أن الأصل تحريم الا بضاع فلا بستباح إلا بثبت ٩۲۲۸(‏ ونحقیق 

ولكن لا معول على الظن الثاتى من وجبين : 

أجدها : انا ری الآن فى تفاصيل الشريعة استباحة الأنكحة في جال 
الظنون و الاجماد ۰ ۱ 

والثابى : أن هذا التعارض لا شت علما » وإذالم يثبت علما باشتراط 
شيء | يشترط KUD:‏ 

وهذا لا يعارضه قول القائل إذا لم یثبت تصحيح النكاح ل نیع 0180 
به » فانا لو شرطنا فى او الزمان العلم بانعقاد النکاح واشعاله علىالشرائط 
المرعية وعروه عن المفسدات لا حكنا بصحة نکاح ا مع دروس 
العلم با لتفاصيل 

وما لا مخنی رعایته فى النكاح خاو المرأة عن نكاح الغير ٠‏ وعن اشتمال 
الرحم على ماء محترم 481" فان الغرض الأظبر في إحلال النکاح وحرم 


(۱۷۷۷) اءب : ضائر 
(۱۷۷۸) فى د : سيثة 
(ؤلالا١)‏ فى < : لايشترط 
(۱۷۸۰) فى ۱ : کم 


(۱۷۸۱) ۰۱ ب : رم 


— VY — 


السفاح أن مختص کل بعل بزوجته ؛ ولا يزدحم ناكحان على امرأة » 
فيؤدى ذلك إلي اختلاط الانساب . 

وأما أص العدة » فان كان فوظا فى العصر ‏ وهو الغالب - ما بقيت 
الأصول فراعي فى النكاح الحاوعن العدة ٠‏ وان اشتبه على بنى الزمان تفاصيل 
العدد » فلا يكاد مخ اعتبار ظهور براءة الرحم 2249 عن الناكح المتقدم فان 
ظبر ذلك حيضة » وم بعلم بثو الدهر اعتبار العدد فى الأقراء أو مضي زمن 
لو كان حمل لظبر خایله » وحدب الناس ان النکاح يحل أو | يعلموا حريمه» 
فهذا يلتحق 01459 بايرادهم عقد النكاح «على وجه يترددون فی‌صحته وفساده 
من جهة مفسد مقترن أو إخلال بشرط, 2*0 » فالوجه الحكم بالسحه کا 
تقدم ذكره . فپذا ما يتعلق بالنکاح . 

فأما إذا طرىء على النکاح طارىء و کان حکه محفوظا فلا كلام » و ان 
غمض فلم يدر انه قاطع التكاح آم لا؟ 

فالذی يقتضيه الأصل الحم ببقاء النكاح إلى استیقان ارتفاعه . وهذا 
يشبد له حك من تفاصيل الشرع ان من شك فام يدر أطاق أم لا » أو 
استيقن (*2"7© انه لفظ وا بعلم » إنه كان ظلاقا أم لا . فالنکاح مستدام 


(۱۷۸۲) من هنا أنقطاع باللخطوطة ( ب ) فى 'قسم الثاتى من اللوح.2 رقم ۲۹ إلى 
آخرا! کتاب 

(۱۷۸۲) فى د : لمتحق 

)1۷۸€( فى < : ماب ب الةو سين ساقط « على وجه ۰ ۰ اخلال بشرط » 


(۱۷۸۰) فى د واستیقن 


— ۳۷۳ — 


مستصحب وفاقا ٩۷‏ ۰ و لست استدل ببذا › فان القول مصور لىغموض 
التفاصيل فلا يب شاهد من التفاريع فى الزمان الالى عن ذكرها » و سکن 
المءقبر فيه ماقدمنا من ان التحريم إذا لم يقم عليه دليل فالأص جری على رفع 
الحرج , وقد كررت هذا ضارا محاولا للايناس په » والكلام إذا لم یکی 
معرودا » وذكر رة واحده فقد بتعداه الناظر من غير نسریج على تدبرة 
فیفو ته الفائدة » وإذا تكرر استبان اعتناء مكررء » فيترتب 207 على 
نقينو 2149 فى البحث عن مغزاه ومفتضاه . 
فهذا آخر المقصود فى الأحكام المتعلقة بالأنكحة وما بطرىء هليها . 


وقد بى من نمام الكلام قول جامع كلى فى الزواجر وما تعلق بالإيلة 


فقول : 

لا يكاد مخنی جواز دفع الظامة » وان انتهى الدفع الى شور الأساحة » 
فان من أجل أصول الشر يعة دفع المعتدين بأقصي الامكان عن الاعتداء ولو 
ثارت فيه زائغة عن الرشاد » وآئروا السعى فى الأرض بالفساد وم يمنعوا 
قهراً وم يدفعوا قسراً لاستجرا الظلمة » و لتفاقم الأص » وهذا يعنى ظهوره 
عن الإمعان فى البيان . 


فاما إذا اعتدى العتدون وظفرنا بهم فأصول 29009 الحدود لا تحنى 


00 


م )) السیوطی : الاشاه والنظائر +5 وابن كحم : الاشاه والنظائر ٩۲‏ 
وی باه و واءت جم :اه و 

(۱۷۸۷) فى < : مكرره به وترتب 

(۱۷۸۸) فى < : اناد 


(۱۷۸۹) صلى الله عليه وسلم . زيادة من + 


— كلم 


ها بقيت شريعة المصطفى صلى الله عليه وسام والكلام الضابط فیپا ان كل 
حد استيقنه أهل العصر أقامه ولاة الأ کا تقدم القول الشافی ابالغ في 
أحكام الولاة . 


وإذا ٠٠<‏ أشك بنوالزمان فى وجوب اد | يقيموهأصلاء ولو علموا 
التحری إد كانت التفاصيل مذ كورة محفوظة ٠‏ فاذا عدم أهل :لرماث 
مایتعلق به القلدون من تقديم إمام على إمام فقد استوری عندم الظنان » 
و تعارض الذهیان ("“ ولا تعويل على ظنون العوام فى أنفسهم » فلا 
فى حد مع بقاء الفروع واستوی فى ظن (۱۳۹۳ الفتی | جاب الد ويه وم 
يترجح أحد الظنين على الثانى » فلا یفتی بالحد أصلا . نکم أهل الزمان 
الحالى عن علم التفاصيل مجری هذا احری ۰ 

وما يليق بد لك انه اذا زفى رجل 4 وعلم انه استوجب الحد ‏ و لکن م 
يدر أمحصن هو فير چم أو بكر فيجلد ۲۲۹۳ فلا سبيل مع الاشكال إلى 


رجه تلفت ۰ 


فأما الجلد فلا جوز جلد المحصن » کا لا جوز رجم البكر إذ لا تبادل 
فى الحدود فالوجه على حكم الاصل أن لا عد أصلا . 


(۱۷۹۰) فى د فاذا 

١ )۱۷۰۱(‏ ؛ المرتبتان 

(۱۷۹۲) ۱: فن 

(۱۷۹۳) ۱ : ولا 

(۱۷۹۸) الشافعى : الاثم ۱ : ۱۸4 


— ۱۳۷۵ سب 


ذاذا شککنافی أن ال جلد هل يسوغ إفاءته أم لا والعقوبة الشکول فيها 
لاتقام فى الرمان الذى رفضنا إلى الکلام فيهءفان قیل لوزنا حصن واستوجب 
الرجم والشريعة مستقاون بضبط التفاصيل » ورأى امام أن يقتل المحصن 
بالسياط .و لها حل الأحجار فیذبفی أن جوز ذلك » وإذا ثبت جوازه 
فليجلد من اعتاص الأمر فى رجه وجلده ؛ فان كان مرجوما فقد اقتصر 
على بعض مايستحق » وان كان مجلودا فقد اقم عليه حة- کلا » قلنا لسنا 
نرى اولا اقامة السياط مقام الأحجار فان الحدود لايتغير کیفیانها » ولاتيدل 
آلاتها ءلم أن اتہی نهد إلى تجو بز ما أورده الدائل » فهر من دقيق القول 
فى أساليب الطنون فكيف يد رکه أهل الزمان الشاغر عن عاماء التفاصيل . 

جر الكلام ر المرتبة الثالثة » و قد قيض الله فيبا أمورا بديعة لا يدرك 
علو قدرها إلا النطن الغواص . وهو من أخص الخواص » وكنت قد 
عزمت على أن أذكر فى كل كتاب و باب فصولا » وأهبد أصولا ثم ریت 
الأكتفاء بهذه اللمع إذا وجدتها ترشد إلي مسالك الكلام فى الأصول أجمع » 
ولو | يكن فيه مايسر الطالب إلا التنبيه على الأصول لكان ذلك كافيا . 

فان تال قائل : قد بینم هذه‌الر تبة على خلو أهل الزمان عن ذ كر التفاصيل 
والذی ذکروه ۱۶ يغمض على معظم الهاماء فى الدهر فکیف يدر که هسل 
زمان فانتهم تفریعات الشريعة وتفاصیلها ۰ فليس متاج البه اذن والشريعة 
محفوظة » فاذا درست فروعبا وم بستقل الناس بها لم یفپمها العوام فهذا 
الکلام اذن لا جدی ولا يفيد على اختلاف الزمان فى الذ کر والنسیان قلنا 
الجواب عن هذا من وجبين : 


أحده) » إنه لیس خاليا عن فوائد جمة مع بقاء العلوم بتفاصیل الشر بعة » 


۳۷ — 


وفيها التنبيه.على مأخذ الأصول والفروع » ومن أحكه تنقحت قرشته فى 
مباحث العانی » و عرف القواعد والبالي ورق إلى مرق عظيم من الكليات 
لا يدر كه المتقاعد الوانى » وطرق الباحث لا بهذب إلا بفرض التقديرات 
قبل وقوعها والاحتواء على جلها ومجموعبا . 


فهذا جواب و لست ار تضیه ٠‏ 


فانی | أجمع هذا الكلام ل4ذاالغرض »فا واب السديد ألى و ضعت هذا 
الكتاب لأمر عظيم » الى مخيلت احلال الشريعة وانةراض حملتها » ورغه 
الناس عن طلبها ء واضراب الاق عن الأهتمام بها » وعاینت فى عهدى الأتمة 
ينقرضون ولاتخلفون » والتسمون بالطلب يرضون بالاستطراف» ويقنعون 
بالاطراف وغاية مطلبهم مسائل خلافية » بتر اهون اء أو فصول ملغذة 
و کل مزيفة ۲۳۹ فى المواعظ يستعطفو ن بها قلوب العوام والهمج الطغام 
فعلمت أن ٩۷۹۳(‏ الامر لو تمادى على هذا الوجه لأنقرض عاماء الشريعة على 
قرب وكثب ؛ ولا مخلفهم الا 21952 التصانیف والكتب ثم لاسمقل بكتب 
الشريعة على كر تما واختلافها مستقل بالطالعة من غير مراجعة مع مرشد » 
وسؤال عن مام مسدد فجمعت هذه الفصول » وآملت أن يشم 01540 منها 
نسخ فى الاقطار والامصار » ولو عثر عليها بنو الزمان لأوشك أن يفبموها 


(۱۷۹۰) فى ۱ : فصول ملفقه ميتبة 
)١/55(‏ فى < : فعلمنا 

(۱۷۹۷) فى < : ولا مخلفهم 
(۱۷۹۸) ده تشبم 


۷ س 


لأا قواطع م ارجیت أن جخذوها ملاءم معاذهم فیحیطوا ما ۷۷ )علمهم 
ون التكاليف فى زمانهم » ويتحفظونه لصغر حجمه واتساق نظمه . 
فبذا ماقصدت فأن حقیق ظنى فمو النوز الاكبر » و إلاذا لير أردت والله 
الستعان . 
الارتية الرابعة 


فى خلو الزمان عن أصول الشريعة 

قد مضي القول فيه إذا درست العلوم بتفاصيل الششريعة ٠‏ و بقیت أصولها 
فى الذكر ۰ ومضمون هذه المرتبة تقدير دروس أصول الشر يعة (**16 وقد 
ذهبت طوائف من عامائنا إلى أن ذلك لابقع فأن أصول الشر يعة تبقي محفوظة 
على مر الدهور إلى نفخة العمور واستمسكوا بقوله تعالى ( إنا نحن تزلنا 
الذكر و انا له -افظون ) (۸۱ وهذه الطريقة غير مرضية » والایهٌ فى 
حفظ القرآن عن التحريف والتبديل والتصريف 249 وقد وردت آخبار 
فى انطواء الشريعة وانطماس شرائع الاسلام » و سسدراس معام الأحكام 
نقبص العلماء وقد قال صلي الله عليه وسل ( سیقیص العم حی ملف 
الرجلان فى فريضة فلا بجدان من يعرف حك الله فيا ) 2*0 

(۱۷۹۹) فی | فیحیط ن 

(۱۸۰۰) ماب القوسين ساقط من <« وبقيت ۰۰۰ أصول ااشریعة » 

(۱۸۰۱) الجر : » 

(۱۸۰۲) تفسير القرطبی ۱۰ :۱ 

(۱۸۰۳) رواه أيو يعلى واابرار عن ابن مسمود بافظه تعلموا القرآن » وعموه‌الاس 

وتعاموا العلم وعلموه الناس » وتعاموا الفرائض وتا‌وها الاس > ذالى امرژ مقبوض » 

وان العلم سيقبس حى نلف الرجلان فى الفريضة لا مدان من برها » وتان اهیئمی 

فى اسناده من ۸ أعرفه . جم الزوائد 4 : ۲۲۳ 


— ۳/۸ ~ 


فالقول الرتضي في ذلك أن دروس أصول الشريعة ۳۵ فى مستقر 
العادة فى الماد الدانية » وأن انقرض عمر الدنيا فى مطرد العرف ٠‏ وقامت 
القيامة في الأعصار القريبه ولاحاجة إلا هذه التقدیرات » وإن تطاول الزمن 
فلا تبعد فى مطرد العرف اعحاق الثم تعة أصلا أصلا حتق بدرس بالكلية » 
وعلى هذا التدر يم تيدأ ٩0۳۹‏ الأمو ر الدعنية والدنيوية » وتزيد حتى تباغ 
منتى ثم تنحط و تندرس حتی تنقضى وتنصرم کان لم تعبد . 

فأن فرض ذلك قدمنا على غرضنا من ذلك صودة » وهي أن طائفة فى 
جزيرة من الجزار لوبلغتهم الدعوة » ولاحت عندم دلالة النبوة » فاعترفوا 
إلوحدانية والنبرة » وم تفقوا على شى" من أصول الأحكام وم يستمكنوا 
من المسير 24*72 إلى عاماء الشريعة » ذالعقول علىمذاهب أهل الق لانقضی 
التحربم 1:3 و التحليل و ليس علیپا فى مدرك قضايا التكاليف تعو يل.وهذا 
الأصل من أعظم الطوام وهو مزلة الاقدام ومضلة معضم الأنام » ولو 
اوغلت‌فما لأر بو مفاتیح الکلام فى حواشها علي مقدار <جم الكتاب . 

اجه الا کنفاء بنقل المذاهب » واحالة من حاول الوقوف على مطابق 
الحقائق على محر الکلام "214 . 

فمقدار الغرض الآن أن الذين فرضنا الکلام فيهم لایلزمهم إلا الاعتقاد 

)¢ ۱۸) 7 + بعد 


(۱۸۰۵) ۱ : بدا 
( ۱۸) فى د : الشر 
(۱۸۰۷) فى د : قطعی طولى فى س۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 


س ۳۷۹ س 


بالتوحيد و نبوة الى المبتعث » وتوطين النفس على التوصل إليه فى مستقبل 
الزمان ؛ مهما صادفوا أسباب الامكان › و لسنا ننکر ان عقوم تستحثهم 
في قضیات الجبلات عن الانکفاف‌عن اسباب الردی و الا نصر اف-ن‌موجیبات 
التوى وتم , 


غرضنا و نقول : 


إذا درست فروع الشريعة و صوها و ربق معتصم برجم | ليه و یعول 
عليه » انقطعت التكاليف عن العباد » و التحقت أحوالهم بأحوال الذين م 


و اما جعلت هذه انا عة منقطع الکلام لأنى افحت اسم مولانا ند الله 
أيامه » و أسبغ على ساحتهالساءية أنعام هكتابا مضمونه ذکر و مدار ثالعتول» 
سأنخل فيها ترات الألباب » وائزع من ملتطم الشبهات الصفوة اللباب 
وات ركه 6610© عبرة فى ار تباك المشكلات واشتباكالعضلات» فصارماقطعت 
عليه الكلام متقاضفا ماأفتتحته » والله ولى الاعام . وقد انتبیت إلى ما اردت 
ذكره فى هذا الكتاب » و بلغت كنه ما اعتمدته من تفصيل الأبواب » 
عرضته فى معرض البراعة » وجاوته فى حال البضاعة » وزففت مخطو به فى 
كرم المناصب والمناسب 1/7 إلى ارفع خاطب» ووافق شن‌طبقه وصادف 


۰٩(‏ ۱۸۰ فى < : التورى 


سل س 


الا“ مد الحدقه » واحتاز الفرید الفرء» و احرز ذو التاج الاقلید » فاطال الله 
من أعلى منازل الأياله بقاه » وأعلى إلي أبعد غایات الجلالة ار نقاه ماطلع فجر» 
وزخر بحر » ودار فلك » و سبح ملك » واختلف الجديدان واعتقب اللوان » 
فو ولي الاحسان والمتفضل بالامتنان وصلى الله على مد وعلى اله وصحبه 
وس . المبعوت بأفضل الاديان . 

جز الکتاب محمد الله ومنه وسسن توفیته وذاك فى ثالث عشره شبر 
دوع الاول سنة ٩۸۱۲(‏ وار پمین وسبعائة و امد لله وحده وصلواته على 
سيد نا مد و آله رمه الله لمن دما لکانبه وقاريه ومن قال آمين آمين بلغت 


خليل بن العلاتى ٩۸۱۳‏ الشافعى 
وفرغ منه فى تاسع عش من جمادى الألىو سنة مسانین وأربعة 
وسبع ومانة بيت المقدس جاه الله . 


(۱۸۱۲) غير واضحة بالااصل 

(؟181) هو خليل بن كيكلدى بن عبد الله الملا الدمشق » یکی أبا سعيد » حدث 
وفقيه شافعى » ولد بدمشق ۱۹4 وتعلم بها » ثم درس فى القدس فى الصلاحية س ۷۳۱ 
وتوق بها سنة اكلاه. 

الدرر الکامنه ۲ : ۱۸۲-۱۷۹ وطبقات الشافعيه لاسکی ٠١‏ - ۳۸-۴۰ وطبقات 


الشافعيه للاسنوى ۲ : ۲۳۹ 


- ۳۸۷۱ - 
الق ارس الفنية 


۱ - فپرس شواهد القرآن الکرم 
۲- فهسترس ا-.-درث 
؟- فپ رس الأشعسار 
4 - فه سرس الأء.-لام 
ه - فپرس مصادر التحقیق و الدراسة 


5 - فپت رس الضموت 


د ۲۸۲ ست 


٠‏ - فبرس شواهد الفرآن الكريم 


الا بة 

( سورة البقرة ) 

فاعتزلوا النساء فى احیض 
( سورة آل عمران ) 

لا تتتخذوا بطانة من دو نک 
وشاورهم فى الأمر 

( سورة النساء ) 
لا تأكلوا أموالم بينم بالباطل 

( سورة المائدة ) 
یام الذين آمنوا إذا قم إلىالصلاة فضاوا 
لا تتخذوا الیپود والتصاری أولياء 

( سورة الا نعام ) 
قل لا أجد فیما أوحى إلى رما . . 

( سورة التو بة | 
انما الصدقات للفةراء والسا کین والعاملين عليها 
قاتلوا الذرين پلونکم من الكفار 

( سورة النحل ) 


وان تعدوا نعمة الله لا نحصوها إن الله لغفور رحم 


( سورة البينة ) 
وما أمروا إلا لیعبدوا الله مخلصين له الدين 


رقها الصفحة 
۳۳۲ ۳۳۰ 
11۸ 110 
10۹ ۷ 
VAY ۲۹‏ 
ل ۰۲۲۰ ۳۲۱۷ 
65 ۷۱۱۹ 
VAT ۱:‏ 


۱۸۱۵۸۵۸۳ ۰ 


۱۳۳ 


۱۸ 


۳۷۰ 


۳۳۹ 


۳۸۳ — 


۲ - فررس الحديث 
صور اد یث 
(1) 
الأمة من قريش 
اختلاف أمتى رحمة 
اقتدوا باللذين من بعدى ألىبكر وهر 
أقياوا ذوى الهيئات عثراتهم 


أنا برىء هن كل مسل مع مشر ك 
أت مى منزلة هارون من موسى 
ان ابی هذا سيد وسيصاح الله تعالى به فگنین عظيمتين 
ان الله ,ؤيد هدا الدرين بالرجل الفاجر 
ان وليتموها عليا فيحملك على الحجة الغراء 
انما الأعمال بالنيات 

(ب) 
امعاذ ۶ قال : بكتاب الله . 

( ت ) 
تعاموا الفرائض وعاموها الناس 

5 

خلق الماء طبورا لاینجسه شىء الا غير طعمه أو ره 


( د ) 


بم حکم 


دع ما ببريك إلى ما لا برييك 


۳۱١ 


۳٤ 


س ۳۸٤‏ س 


( س ) 

ستفترق آمتی ثلائا وسبعين فن‌قه الناجی منها و احدة ۱۱ 

ستکو ن فتن كقطع الليل المضطجع فيها خير من التاعد AY‏ 

سیقیض ال حى مختلف الرجلان فى فلقفضة کرامه ۳۲۷ 

سيليكم بعد ولاه : قيليكم البار بيره و يليكم الفاجر بفجوره 2 ۷٩‏ 
( ق ) 

قدموا قریشا ولا تقدموها ۳۹ 
( ك ) 

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ۳۷۷ 
( ل ) 

لتؤدن القرق إلى أهلها ۳۲ 
ER‏ 

ما أحل الله فبو حلال ؛ وما حرم فمو حرام كراسة هامش وس 

من اعتق شر كاله فى عبد قوم عليه نصیب صاحبه ۳۰ 


من کان بؤمن بالله والوم الآخر فلا ببیتن شبعان وجاره خاو ١74‏ 


من كنت مرلاه فعلی مولاه ۰ ۲۹۲۸۲ 
( ه ) 

هل آنم تار کون‌لی امرائی ۷۹ 
( ۷ ) 

لا ینبغی لقوم فیهم أبو بكر ان بتقدمپم غيرة ۳۲ 
( ى ) 


با أنى الله والمسامون الا أبا بكر ۳۲ 


مطل اليب 


فلا زال ر کب 


ومكلف الأيام 


ومن ظن من 


— A0 — 


۳- رس الشع سر 
القا فقة عدد الأبيات القائل 
(ه) 
مقصدا اجوبی 
(د) 
نار الجوينى 
(ذ) 
عجزا اجویی 


الصفحة 


۲۹ 


3 ۳۸۲ بت 


6 — فهر س الاعلام 


ر( 
ابن ألى الدم (الزرخ) ۱۱ م 
ابن الأثشر (انحدث والمؤرخ) 
۲ ۷ ۲۳۸ 
ابن الأزرق (الفقية الالکی) 
۳۲ مم 6 ۱۲۵ 
ابن تيمية (شیخ الاسلام والفقية 
الحنبى الكبير ( ۳ 2 كام 3 
۹م ¢« 55 2 ۰۷۲ ۱۶۵ 
۶ ۷ ۰۱۷۷ ۱۷۸ » 
۰ ۲۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳۲ ۰ 
۵ ۲۲۸ . 
ابن جاعة (احدث والفقيه الحنبلى) 
TE O OY‏ 6۱ ۸۸۲۰ 
ابن الجوزى (المؤرخ والفقية 
الحنبل ) ١١م‏ » 1e ۰ ١5١‏ 
۱۷٩‏ 2 ۲4۹ . 
ابن حجر العسقلااى (احدت 
والفقه الشافعى) ۲ ابن حداد 
(الواعظ) ۸ 1 
ابن حزم (الفقيه الظاهری ) ۱۷۳ 
۰۸ ۲ ۰ ۲ 1 
ابن حنيل (الإمام احدث) ۲۰ 
۸۹ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۸۷ ۱۳۲ 
IY ¢ YVY ¢ 1۷۹ < 1F‏ 
۵ < ۳۳۱ . 


ابن خثيمة (الژرخ) ۳۵ 

ابن خلدون (مؤسس عل الاجماع) 
الام2 الام ۷ 

ابن خلكان (المؤرخ) ١55‏ 

ابن الحياط (المؤرخ) ۹۵ ۰ ۱۷۸ 
۴ + ۲۳۸ . 

ابن رجب (الفقیه الحنبل) ۳4۹ 

ابن رشد (لفقیه الالکی) ٠١١‏ 

”١5 2 "55 لملا‎ ۱ ۷ 

۳۸ < FEF ۲ 


۱ ابن رواحة (الصحای) ۱۰۸ 


ابن سعد (المؤرخ) ۰۳۲ ۰۸۷ 
۵ ۰۱۷۹۰۰ ۲۸۷ 
ابن عبد الر (الفقيه الالکی 
الأندلسى) ۲۵ ۰ 155 » 

ابن عدى )احدث) ۱۲۳ ۰ ۳۱۲ 
ابن العرى (الفقيه المالكى 
الأندلسى( 8۳۱ ۰ 54 ۰ ۷۰ 
Porc E ۳‏ 

ابن عساكر (احدث والمۇرخ) 
ام 

ابن عقيل (الفقيه الحنبلى) ١١‏ 
ابن عمر (عبد الله بن عمر س 
الصحالى) ۸٦‏ › ۲۷۷ ۰ ۳۰6 
۲ ۳۱۶ 

ابن فرحون «الفقيه الالکی) ١5‏ 
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— FAV — 


ابن قدامة (الفقيه الحنبل) ۱۳۹ 


كذ" ¢ ووم 
ابن القم الجوزية «(الفقيهالحنبلى) | 
۸ ۰۱۱۶ ۰۲۲۰ ۲۹ | 


ابن كثير (المفسر والژرخ) ١١١‏ 
ابن ماجة (المحدث) ١4١‏ 

ابن مز احم (الزرخ) AV‏ 

ابن مسعود «الصحالى) ۳6 
ابن جم (الفقيه الحنى) ۰۳۱۷ 
Nes‏ 

ابن الوردى «المؤرخ) ۲۵۳ 
ابن هبيرة (الفقيه الحنبى) ۳۳ 
۳۹۸ 

ابن هداية (المۇرخ) ۱۳م 
أبن هشاع (الزرخ) ۸ ۱۰۷ 
آبو الأعل الودودی (العام 
البا کستانی) وام 


۱ 
۱ 


۱ 


أبو اسحاق الاسفرایی الأصولى) ؛ 


۸ 1۹ ¢ ۲ ۲ "۲ 
آبو آیوب الانصاری (الصحانی) 
۸٦‏ ۱ 
أبو بكر الآ صم (العزل) ٠١‏ 
ابو بكر ا (الأشعرى) 
۰4٩ ۰ ۳۳۲ ۹‏ ۰4 بام 
۶ ۹۸۰۷ ۰ ۰۱۰۰ ۱۰ 
1 6 ۳۱۰ . 

آبو بكر البمبى الحدث والفقيه 
الشافعی) 16م ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۷ 
أبو بكر الصديق (الحليفة الأول) 
۴۳ ۰ ۰۲۵ ۰۲۱ ۲۷ ۳۰ 


۲ ۲ ۰ لاه ع ۸و" 
۸ ۰ ۱۰:۳ ۰ ۰۱۰6 ۱۲۱ 
IA ¢ ١5/2 ۷‏ )ع لبا 
۷۸ ۲۲۹۷ ۰ ۳۲۲۸ . 
أبو الحسن الاشعر ی (الامام) 
of‏ ۰ ۱۲۸ . 

أبو حنيفة النمان الامام) ۱۱۹ 
FEF ۰۳۱۷ ۰ ۳۱۹ ۹۵‏ 
آبو داود راحدث) ۱5۳ ۳۲۱۲ 
أبو زيد اللبوسی (الفقيه الحتى) 
۷ ۳۳۲۱ ۰ ۲۳۲۲ . 
آبو عبدالته الحليمى (الفقیه‌الشافعی) 
۲ 2 ۷م : 

آبو على الطوسی (نظام املك 
غياث الدو له) ۸ 

۳ الفضل محمد الاعرج (الفقبه 
شاف لام . 

بو المعالى بویت (امام الحرمين 
الفقيه الشافعی) ١١م‏ 5 
۰۶۰ ۰ ۰۳۱۰۱ ۰۸۹ 
۲ ¢ ۱۵ ۰ ۰۱۷۲ ۲۲۲ 
TAO <+ ۸‏ ۰ ۰۲۹۱ ۲۹۶ 
آبو موسى الأشعرى (الصحانى) 
كم ء ۷ صحا). ‏ 
أ هريرة (الحدث الصانى) ۱۷۹ 
أبو نعم الأصمانى (الصونى) 
۳۱:۹ 
بو يعلى الفراء (الفقيه الحنبل) 
1 ¢ ۳۳ ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۵ ۲( ۲ روا 


— ۳۸۸ — 


۷ ۵ ۲۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۳۱۵ 
أبو يوسف (لفقیه الحنى) ۳۱۵ 
أحمد تيمور (الحقق و اللغوی) ٤م‏ 
أحمد السقا رالد کتور - احقق) 

4<۳ 
أحمد شاكر (احدث . المحقق) 

۲۸۸ ۷ 


آدم منز (الستشرق الاألانی) ۲۸۷ 


اسامة بن زید (الصحایی( ۸۰ » 
AV‏ ۱ 
الأسنوى (المؤرخ والفقيه 
الشافعى) ١١م‏ ۰ ۱۱ ۰ ۳۲۹ 
اسید بن الحضير (الصحای) ۱۰۰ 
آلب بن أرسلان (لسلطان 


السلجوی( ۲۵۳ 
الامدی (الأصولى) ۲۹ ۰ ۳۰ 
7 

(ب) 


البخارى (الامام الحدث) ۲۰۱ 
۶6 ۲۷۷ ع ۲۸۷ ۰ ۳۱۵ 
بدران آبو این بدران لیخ 
اخامعی) 

البزار احدث) ۱۷۹ 

اللر دوی (الأصولى) ۰۱۳۲ ۰ 


۲ ۰ ۹ . 
بطاش كبرى زاده (المۇرخ) 
۳۳۹ 


البغدادى (الأصولى) ۷ 


(ت) 
التجيبى (المفسر) ۱۸۱ 
الأرمذى (المحدث) ۰۱۱ ۲۲۲ 
۷ ۰۳۱۲ ۳۱۵ . 


روث 
الثعالى (الأديب) ۱۷ 


رج 
جب (الستشرق الأنجليزى) 
۲۷ 
الجرجانى (لفقیه الحنى) ۱۲۱ 
جعفر بن أنى طالب (الصحای) 
۱۸ 
جولد تسهیر (الستشرق 
الا نجلیز ی) ۲۰۷ 


١ح‏ 
حاجی خليفة (الزرخ)۳۹م 
الحا النیسابوری (احدث) 
۰ ۳ ۲ ۲ ۶-۲" 
۷۶ ۱۸۸ 2 ۳۱۹ 
الحسن بن على (حفید الرسول 
صلی الله عليه وسل) ۰۷۱ ٩۷‏ 
۳۸ 
الحسين بن عبدالله (المؤرخ) ۱۷ 
الحسين بن على (حفيد الرسول) 
A 4‏ 
5١‏ 


تست ۳۸٩‏ سا 


حموده غرابه (الد کتور ل 
المحقق) 4ه . 

(خ) 
خالد بن الوليد (الصحای) ۲۱۲ 
الحطيب البغدادى (احدث . 
والمؤرخ) ۱:۳ . 

© 
الذهبى (مؤرخ الإسلام والفقيه 
الحنبل) ۱٤۴۳‏ » ۲۵۳ 

م( 
الرازى (الأصولى) ۲٩‏ 
الراغب الأصفهانى «المفسر) 
۱۹۳ 

0 
زاهد الكوثرى (و كيل المشيخة 
العمانية) ۰۳ ۲۹6 
الزبر بن العوام (الصابى) غم 
۱۰۹ 
الزركلى (الزرخ) ۲۵۱ 
زفر بن اذيل «الفقه الحنى) 


۳۳۹ 

زید بن حارثة (الصحالى) ۱۰۸ 
(س) 

سامی الدهان (الد کتور المحقق) 

۳۷ 


السبكى (المؤرخ والفقیه الشافعى) 
١١م‏ ۴۳م 3 نله ۲م 
۰٩ ۰ ۳۴۳‏ ۰6 ۱۲۹ ۲۲۹ 
السخاوى (المحدث والمؤرخ) وم 


سعد بن آی وقاص (الصحانی) 
۸۵ :۱۰ ۱ 
سعد بن عبادة (الصحای) ٠١‏ 
سعيد بن زيد (الصحاى) ۸۰ 
السمر قندى (الفقيه الحنى) ۱۸۲ 
۷ ۳۳۲ 
السہورى (الفقيه الصری( 15م 
0 
السياطى (المحدث والفقيه الشافعى) 
۹ ۹۵ ۰ ۹۷ ۰ ۰۱۰۰ :۱۰ 
۲ © ۱۷۱۹ .۰ ۰.۱۰ ۱۵۶ 
۶ ¢ ۲۷۷ ۰ ۰۳۱۷ ۷۲۲۰ 
۶ + ۳:۳ ۳۲۱۰ 

(ش) 
الشاطی (الأصو لى والفقیه الالکی 
۱ ۹ ۰۲۱۱ ۳۶ 
الشافعی (الامام) ۵۳ » ۸۳ 
۱ ۰ ككل ۰ ۳۹ 
۸ +¢ ۱۵۸ ۰ 10۹ « 3 
IAF < 1۸° ۹‏ < مما 
TIA ۲۷ ۹‏ < ۲۱۹ 
٩ ۲۲ ۲‏ ۲۸۸ 
AA ۸ < 4° ۹‏ 
۳۹۹ 6 ۲۳۳۰۰ ۰ ۳۰۱ ۵ ۳۲۰۲ 
(TV cP‏ ۰۳۱۷ ۳۲۲۰ 
4Y‏ ۰۸۳۳۱۰ ۰۳۳۷ ۳۰۳ 
oY‏ ¢« ۳۰۱۵ 
الشهر ستانى (الأصولى) ۷٤‏ 
الشيبانى (المحدث) ١6‏ 
الشر ازی (الفقيه الشافعى) ۳ع۳ 


ا 


(ص) 
صلاح دبوس (الدكتور - 
معاصر) ۷6 

(ضص) 
ضرار بن عمرو (لقاضی) ٦۲‏ 

(ط) 
الطر انى (احدث) ۰۲۰ ۰۲۱ 
۵ ۰۱۷۹ ۳۱۵ 
الطری رالفسر والزرخ) ۱۰۷ 
۹ ۱۲۳۸ ۲۹۱ 
طلحة بن عبداله (الصحای) 
۳ ۱۱ ۱ 
الطیی (احدث) ۲۸۷ 

42 
العباس بن عبد الط ب(الصحای) 
۲۳ ۱ 
عبد الحميد متولى (الاستاذ 
الد كتور - المعاصر) م 
عبد الرخن بن عوف (الصحانى) 
۱۰۰ 
عبد العزیز عامر (الد کتور ‏ 
العاص ) ۰۱۱ ۱۹6 
عبد القادر عمو د (الد کتور 
العاصر) ۲۵۱ 
عبد الکر م زیدان رالد کتور ‏ 
العاصر) ۱۱۵ 
عبدالله بن عمرو بن‌العاص 
الصحالى) ۳۲ 


عبدالله المراغى (الشيخ الأزهرى) 
۱۱۰ 

عتاب بن اسيد (الصحای) ۲۵ 
عمْان بن عفان (اللحليفة الثالت) 


۱۰۲۰ هة‎ 2 Qf 2 ۷ 
۰ 5 

١5" ۰ ۱8۰ العجلونى (المحدث)‎ 
VY 


العقيلى (احدث) ٠١۳‏ 

على بن أنى طالب (الحليفه الرابع) 

۰ ۷۱ ۰ ۳۱ ۰ ۲۸ ۲۲۷ ۰ 

<c 1V 6 ۷ ۸/۷۰ CAA < Aل‎ 

YA < IAA 2 1A 

على بن عبد الرازق (الشيخ 

الازهری) ۷م 

عمار الطالی رالد کتور-العاصر) 

5944 ۵ 

عمرو بن العاص (الصحانی) ۲۱۲ 
(غ) 

الغزالى (الفقيه الشافعى) "١‏ » 

۰ ۹۳ ٩۱ ۰ ۷ ۰ 1۶ ۰ 98 

۱۹۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۲۱۲ 2 ۶ 

YT" < "١75 2 "١١ <¢ ° 

4° < YAQA < YAY < VY 

4V < 4% < ۳ < 4۱ 

۳۱۱ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۰۲ 6 

FYE < TY © رض‎ < 1۳ 

۳۵6 ۰ ۳۶۲۱ ۰ ۳۳۷۱ ۸ 


5 ۳۹۱ 


الغزالى (الشيخ محمد الغزالى ‏ 
المعاصر) كم 


(ف) 


فاطمة (بنت الرسول صلى الله 
عليه وسلم) 4۸ . 

فؤاد عبد المنعم (الدكتور بت 
المعاصر) لام » ۱۰6 ۰ ١١9‏ 
فؤاد النادى (الدكتور المعاصر) 
۷ 


)م( 


مالك بن أنس (الإمام) ۲۱۱ 
الاوردی (الفقيه الشافعى) ٠١‏ 
۰٩۱ CAT ۷۶ ۳‏ :15 
۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۱۲ 
۶ 2 ۱۳۲ 2 ۱۵۲ ۰ ۱۰۸۶ 
Y4 ۵ 6 ۰ < ۸‏ 
۵ <« ۳۰۶ ۰ ۳۷۱۰ : ۳۱۱ 


محمد بن الحسن العسکری (مهدی 


الرافضة) ۷۱ 

محمد اللحضر حسين (شيخ الأزهر) 
كم 

محمد رأفت عمان (الد کتور س 

۷٤ العاصر)‎ 

محمد سلیان داود (الد کتور ‏ 

العاصر ۹ ۱۰ 

محمد طه بدوی (الاستاذ الد کتور 
العاصر) ۸۹ 


محمد فتحی عمان (الد کتور - 
العاصر) ٩‏ ١٠م‏ 


“محمد مصطو الراغی (شیخ 


١١9 الأزهر)‎ 

المرضى (لفقیه الزيدى) 1١9١‏ 
المزنى (الفقيه الشافعى) ۳۲۹ 
المسعودى (المؤرخ) ۱۳ 

مسار (الإمام المحدث) ۲۰ ۰ ۲5 
AV < Fo‏ ۰ ۲۲۲ ۰ ۳۱۵ 
السیح بن مر م (النی - الهدی) 
۷۰ 

مصطفی حلمی (الدکتور 
العاصر) ۳ VE‏ 

معاذ ون جبل (الصحالى) ۲۵ 
معاودرة بون أن ميقا ن رخا 
الأمورى) ۲۳۸ 

ا لمغری (الوزیر) ۲۷4 
المقريزى (المورخ) ۱۷ 
الک ی بارلله الحا كم العباسی) 
۲۱۱ 

موسی عليه السلام (النی) ۲۰ 
۳۰ 

الناوی (احدث والفقبه الشافعی) 
۷ ۰ ۲۱۲۱۲۳۲ 

النذری (المحدث) ۰۸۷ ۱۷ 
۲۲۲ 


)۵( 
النسائى (احدت) ۱۱۳ 
نصر المقدسى (احدث) ۱۰ 


SAS 


6 
هارون عليه السلام (النى) ٩۳۱‏ | پوسف بن أبيش (لمحقق) ۳۳ 
oe 3‏ ¢ 122 < ۲۳۰ 
e‏ يوسف القرضاوى (الدكتور - 
فيثمى ( ( 5 المعاصر) ١١6‏ 


ره) 


ه - فهرش مصادر التحقيق والدراسة 
٠‏ القرآن الکرم . 
٠‏ المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الکرم : محمد فواد عبد الباق » دار 
ومطابع الشعب » القاهرة . 
4 
٠‏ أبو الحسن الأشعرى : الدكتور حموده غرابة » مجمع البحوث الإسلامية 
القاهرة » ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ . 
از الحسن الاوردی : الد کتوز محمد سلیان داود » والدكتور فواد 
عبد المنعم » موسسة شباب الجامعة » الأسكندرية ٠۳١۹۹۰‏ هب ۱۹۷۸ م 
٠‏ آثار الأول فى ترتيب الدول : الحسن بن عبد الله بن محمد (ألفه سنة 
ثمانية وسبعائة) » مطبعة بولاق » القاهرة » ۱۲۹۵ ه . 
٠‏ الإجتهاد : للشيخ محمد مصطى المراغى »سلسلة الثقافة الاسلامية. القاهرة » 
6م 
٠‏ أحكام أهل الذمة » لابن ام الجوزية » متو ۰۷۵۱ تحقيق الد تور 
صبحى الصالح » مطبعة جامعة دمشق » ۱۳۸۱ ۱۹۲۱-۸۵ م 
أحكام الذمين والستأمننن ٤‏ دار الإسلام » مطبعة جامعة بغداد 
۳ هب ۱۹۲۳ م . ۱ 
٠‏ الأحكام السلطانية : لأنى الحسن الاوردی » التوفی 4۵۰ ه » مطبعة 
اخلی » القاهرة » ۱۳۸۰ هب ١955‏ م. 
الأحكام السلطانية : لاف يعلى الغراء الحنبل » المتوق 40/8 ه . حه 
وعلق عليه محمد حامد ای » مطبعة الحلى » القاهرة ۱۳۵۷ ه. 
۹ م. 


.چ 


— ۳۹۵ ا 


أحكام القرآن : لأنى بكر محمد بن عبد الله بن العربى » الالکی التوق 
۳ ه . تحقيق على البجاوى » الحلى » القاهرة » ۱۳۷۸ ۵ھ - ۱۹۰۹م 
الأدب المفرد : لألى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى » المتوق 165ه 
تحقيق محب الدين اللحطيب المطبعة السلفية بالقاهرة » ۱۳۷۹ ه۱۹۵۹م 
آراء ألى بكر العربى الكلامية ونقده الفلسفة اليونانية : الد کتور محمد 
عمار الطالى 3 الشركة الوطنية » الجزائر » ۱۳۹6 ه ۱۹۷6 م. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد : لإمام الحرمين أل المعالى 
الجوينى » المتوق 48 ه › نحقيق الد كتور محمد يوس ف مومى وعلى 
عبد المنعم » مطبعة السعادة » القاهرق ۹ مهب ۱۹6۹ م . 
الاستيعاب فى معرفة الأصعاب : لأنى عمر بن يوسف بن عبد الله 
المعروف بأسم عبد الر القرطى » المتوق 457 ه » تحقيق على محمد 
البجاوى » 4 أجزاء مطبعة نهضة مصر » دون تاريخ . 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة : لعز الدين بن الأثير » المتوف ۱۳۰ ه 
مطابع الشعب » القاهرة » ۱۳۹۱ هب ۱۹۷۰ م 

الإسلام وأصول ا حكم : لعلى عبد الرازق » مطبعة مصر » القاهرة 
:4ه ۱۹۲۵ م . 

الإسلام والحلافة فى العصر الحديث (نقد كتاب الاسلام وأصول الحكم) 
الدكتور محمد ضياء الدين الريس » دار التراث » القاهرة » ۱۹۷۷ م 
الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية : لجلال الدين السیوطی 
المتوی ٩۱۱‏ ه » مطبعة الحلى » مصر » دون تاريخ . 


ب 48" سا 


الأشباه والنظائر على مذهب ألى حنيفة النهان : لزيد العابدين بن إبراهم 
بن يحم المتوق 444 ه » تحقیق عبد العزيز الو كيل » الحلى » القاهرة 
۷ هت ۱۹7۸ . 

أصول الدين : لای منصور عبد القاهر بن طاهر التمیمی البغدادی » 
المتوق سنة 4۲٩‏ ه » مطبعة الدولة » إستانبول » ۱۳۵۲ ه - ۱۹۲۸ م 


أصول الدين : لأنى اليسر محمد بن محمد بن عبد الكرم المزدوی » 
حققه وقدم له الدكتور هانز بيترليس » الحلى » القاهرة » ۱۳۸۳ ه 
۳ م . 

الاعتصام : لأ إسحاق ابراهم الشاطبى » المتوق ۷۹۰ ه » بتعریف 
الشبخ محمد رشيد رضا » المكتبة التجارية » القاهرة » دون تاريخ . 


الأعلام (قاموس تراجم لاش الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) : لحر الدين الزر كلى » الطبعة الثالثة » بروت ۰ ۱۳۸۹ 
۹ م. 

الاقتصاد فى الاعتقاد : لای حامد الغزالى » المتوى ۵۰۵ ه ء القاهرة 
۷ ه ۱۹۰۹ م . 

إمتاع الأساع : لتى الدین أحمد بن على القریزی » التونی ۸4۵ هء 
حقيق محمود شاكر » القاهرة . 

الأم : للامام أنى عبد الله محمد بن أدريس الشافعى برواية الربيع بن 
سلوان المرادى عنه » طبعة دار الشعب » القاهرة »> ۱۳۸۸ هب ١958‏ 
الأموال : لأبى عبيد القامم بن سلام > المتوق ۲۲4 ه › نحقيق محمد 
خايل هراس » مکتبة الکلیات الأزهرية > ۳۸۸ ه - ۱۹۱۸ م . 


جا 


ه أمهات الأفكار السياسة الحديثة وصداها فى نظم الحكم : الد کتور محمد 
طه بدوى » مصر 2 ۱۳۷۸ ه ۱۹۵۸ م . 

٠‏ الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء (مالك والشافعى وأى 'حنيفة) 
: لابن عبد الر » التونی 45# ه » مكتبة المقدسى » القاهرة » 
۰ هه - ۱۹۳۱ م . 

۰ الأنساب : لأ سعید بن عبد الکرم السمعانی » التوی ۵1۲ ه » 
تقدم مارجلیوث » ليدن » ۱۹۱۲ م. 

ه الامجاز والاعجاز : لای منصور الثعالى » التوفی 4۲4 ه » مطبعة 
اا ف حا ها ۱ 


(ب) 
٠‏ البحر الزخار لمذاهب علاء الأمصار : لأحمد بن حى المرتضى المتوق 
۰ ه » مطبعة السنة احمدية » القاهر ة ۰ ۱۳۹۹ 1444 م . 
ء بدائع السلك فى طبائع الملك : لأنى عبد الله بن الأزرق » التوفی عام 
5 هء تحقيق وتعليق الدكتور على ساى النشار » وزارة الاعلام 
العراقية » ۱۹۷۷ م . ش 
٠.‏ بداية احتهد ونباية المقتصد : محمد بن أحمد بن زشد القرطبى المالكى 
التوی ١4ه‏ ه » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة < 1۳۸4 52 
۹ م . ۱ ۱ ۱ 
۱ (ت) 
۾ تاج العروس من جواهر القاموس : عيسى السید محمد الرتضی الزبیدی 
0 المتوق ۱۲۰۵ ه ‏ الطبعة الحرية » القاهرة » ۱۳۰۲ . 


۰ 


بت ۳۹۷ ل 


تاريخ الأثم واللوك : لابن جرير الطبرى » التوفی ۳۱۱ ه ‏ دار 
القاموس الحديث » بروت . 

تاريخ بغداد (أو مدينة السلام) : لألى بكر بن على الحطيب البغدادى 
المترق 451 ه » مطبعة السعادة » القاهرة » ١49‏ هب ۱۹۳۱ م. 
تاريخ الحر كة القومية : لعبد الرحمن الرافعى » مطبعة اللهضة المصرية › 
1*5 ه918١‏ م. 

تاريخ اللحلفاء : لجلال الدين السيوطى » المتوى ٩۱۱‏ ه ۰ نحقيق حبی 
الدين عبد الحميد » المطبعة التجارية » مصر 6 1959 م. ٠‏ 
تاريخ خليفة بن خياط : لحليفة بن خياط العصفرى ٠‏ التوفی 75٠‏ ه 
رواية بو مخلد » نحقيق سبيل زكار » وزارة الثقافة » دمشق »> ۱۳۸۸ 
۸ م. 

تاريخ المظفرى : ابن ألى الدم الحموى المظفرى » المتوق 28۲ 
مخطوط بمكتبة محافظة الأسكند ية » برقم ۱۲۹۲ ب . - 

تاريخ ابن الوردى : لزين الدين عمر بن الوردى » المتوق 594/ا ه » 
الطبعة احمدية » النجف » العراق » ۱۳۸۹ ه ‏ ۱۹۹۹ م . 


تأسيس النظر : لألى زيد الدبوسى الحنى » المتوق 4۳۲ ه ء المطبعة 


الأدبية » مصر ۰ ۱۳۱۹ ه. 


نا 


:تبن كذب المفترى فیا نسب إلى الإمام الأشعرى : لاد القاسم على 


بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر » المتوق ۷١‏ ص نشر المقدسى 


دمشق » ۱۳۷ ه = ۱۹۲۸ م 


۳۹۸ هس 


تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام : لبدر الدين محمد بن إبراهم 
بن جاعة » التوفی ۷۳۳ ه ۰ مخطوط مكتبه محافظة الأسكندرية . 
تحفة الفقهاء : لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندى » المتوى ۵4۰ ه 
تحقیق الدكتور محمد ز كى عبد البر » مطبعة جامعة دمشق » ۱۳۷۷ ه 
۸ م. 


التحفة الملوكية فى الآداب السياسية : منسوب لأنى الحسن الماوردى 
حقیق الد کتور فواد عبد النعم > موسسة شباب الجامعة » الأسكندرية 
۸ ھ بت ۱۹۷۷ م . 

تراث الاسلام : للمستشرقين : شاخت وبوزت » القسم الثالث ترخة 
الد کتور حسن موئس وإحسان صدق العمد » عام العرفة » الکویت 
نوفر ۸ م . 

تراث الفکر الاسلای نى مجال الدولة : للد کتور محمد فتحی عمان » 
مقال عجلة الأمان ابر وتية » رمضان ۱۳۹۹ ه - آغسطس ۱۹۷۹ م 
الترغيب والتر هیب : للحافظ ز کی الدين عبد العظم النذری » التوق 
5 ه » تحقيق الشيخ محمد منير الدمشى ۰ الطبعة النرية » الطبعة 
الأولى » القاهرة . 

التشريع الاسلای لغغر المسلمين : للشيخ عبد الله مصطى المراغى > 
المطبعة الغوذجية » القاهرة . 

التعزير فى الشريعة الإسلامية : للدكتور عبد العزيز عامر » رسالة 
دكتوراه » دار البضة المصرية » القاهرة » الطبعة الرابعة »459١م‏ 
تفسر القرآن العظم (المشبور بتفسير ابن كشر) : للحافظ ابن كثير 


۵ 


¥ 


ل 


¥ 


3 


*« 


۳۹۹ ب 
المتوق ۷۷ ه »2 نحقيق الدكتور إبراهم البنا وآخرین » طبعة دار 
الشعب » القاهرة . 
تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) : لأنى عبد الله محمد بن أحمد 
الانصاری القرطى ۰ المتوق 1۷۱ ه » دار الکتاب العرنی عصر » 
۷ 2 - ۱۹۲۷ م . 
تلبيس آبلیس (أو نقد العلم والعلاء) : لأنى الفرج عبد الرحمن ابلوزی 
التوی ۵۹۷ ه » الطبعة الشبرية » مصر » دون تاريخ . 
تلخیص انبیر فى خريج أحاديث الرافعی الکببر : لأحمد بن على بن 
حجر العسقلانى المتوق ۸۵۲ ه ۰ تحقيق العانى » شر كة الطباعة الفنية 
القاهرة » ١954‏ م . 
اللمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة : لأنى بكر الباقلانى » المتوق 
۳ هاء تحقيق الدكتور محمد عبد امادی أبو ريده والد کتور محمود 
الحضيرى » القاهرة » ۱۳۹۷ ه ‏ 1947 م . 
تمييز الطيب من الحبيث : لابن الدبيع الشيبانى » المتوق ۹46 ه » 
مطبعة صبيح » القاهرة » ۱۳۸۲ هب 1١95#‏ م. 
تهذیب اللبذيب : لابن حجر العسقلانى » المتوق ۸۵۲ ه » طبعة حيدر 
آباد » اند » ۱۳۲۵ ھ . 
تیسبر الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول ‏ لابن الدبیغ 
الشيبانى » المتوق ۹46 ه › مطبعة الحلى » القاهرة » ۱۳۵۲ هس 
94 م. 


۱ 9 
جامع الأصول : لابن الأثر الجزرى » المتوى 1۳۰ ه » طبعة طهران 


O جد‎ 


٠‏ الجامع الصحيح ( المعروف بسن الترمذى ) : محمد بن عيسى بن 
سوره الترمذى » أجزاء مطبعة الحلى > القاهرة » من ۱۹۳۷ م 
۵ مم , 
الجامع الصغير : لجلال الدين السیوطی » التوفی ۱ هء دار القلم 
القاهرة » ١955‏ م . 
جامع المسانيد والستن » الحادى لأقوم السئن : وهو المسند الكبير للحافظ 
ابن كشر » المتوق ۷۷4 ه » مخطوط غير كامل » بدار الكتب المصرية 
رح 
الحسبة فى الاسلام : لابن يتمية المتوق ۷۲۸ ه ۰ طبعة الوید » القاهرة 
۸ ه. 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع امجری : لادم مز » تعریب 
الد کتور محمد أبو ريذة > ببروت » الطبعة الثالثة . 
حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربى : للشيخ محمد الغزالى 
دار الکتب الحديئة » ۱۳۹۷ ه ‏ ۱۹۷۷ م . 
حك الاسلام فى القضاء الشعبى (محث مقارن) : الد کتور فوّاد عبد المنعم 
مطبعة الأسكندرية » ۱۳۹۳ ھ د ۱۹۷۳ م . 
حك تارك الصلاة : للامام ابن القم الجوزية » نشرهقصى الدين الحطيب 
المطبعة السلفية » الطبعة الرابعة . 
حلية الأولياء : لاف نعم الاصبانی » المتوق 4۳۰ ه » دار الكتاب 
العربى » ببروت » ۱۹۲۷ م . ۱ 
( 
الحلافة لتصبح عصبة أم إسلامية (رسالة د کتوراه) : للد کتورعبدالرازق 
الستبوری » طبعة باریس » ۱۹۲۲ 3 


كم 0۷ بت 


الحلافة والملك : لأنى الأعلى الودودی تعریب أحمد آدریس » دار 
الق » الكويت ۰ ۱۳۹۸ ھ ‏ ۱۹۷۸ م . 

الحليفة : توليته وعزله (رسالة دكتوراه) : الد کتور صلاح الدين 
دبوس » موسسة الثقافة الجامعية » الأسكندرية » ۱۹۷۳ م . 


(د) 
دراسات فى الحضارة الإسلامية : هاملتون جيب » دار القم للملاین 
پر وت . 
الدرر الکامنة نی أعيان لاائة الثامنة : لابن حجر العسقلانی 
۲ هه ۰ نحقيق محمد سید جاد المولى» دار الکتب الحديثة » القاهرة . 
دول الإسلام : لأنى عبد الله محمد بن عمانالمشهور بالذهى » التوق 
۸ هء نحقيق فهم محمد شلتوت ومحمد م صطی إبراهم › ال حيئة 
المصرية للكتاب » ۱۹۷4 م . 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علاء المذهب : لأبن فرحون الالکی 
المتوق ۷۹۹ ه ۰ تحقيق الدكتور محمد الأحمدى الأنور» دار التراث 
القاهرة ۱۹۷۲ م . 
الدين والدولة ی الإسلام : الدكتور عبد الرازق السنبورى » مقال 
بمجلة المحاماة الشرعية » العدد الأول » القاهرة » ۱۹۲۹ م . 

(ر) 
الرد إلى من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فر ض نی کل عصر : 
لجلال الدین السیوطی » المتوق ٩۱۱‏ ه > طبعة الجزائر » ۱۳۲۵ ه 
الرسالة : للامام الشافعی » المتوق ۲۰6 ه» نحقيق الشيخ أحمد شاکر 
الحلى » القاهرة » ۱۳۵۸ هب ۱۹۵۰ م. 


{i —‏ سه 


رياسة الدولة فى الفقهالإسلاى (رسالةد کتور اه) :الدكتور محمد رأفت 
عهان دار الكتاب العرنى » القاهرة » ۱۹۷۵ م . 
رئيس الدولة فى الاسلام (رسالة دكتوراه) : الدكتور فواد النادى › 
مخطوط مجامعة الأزهر . 

(س) 
السئن الکبری : للحافظ آحمد بن الحسين البمیی التوق 4۵۸ هب 
دائرة العارف العمانية » حيدا بادر » ۱۳۵۶ ه . 
السياسة : لأب القاسم الحسين بن على الغرفی (الوزیر) ؛ التوفی ۱۸؛ هم 
تحقیق الد کتور سای الدهان » مطبعة جامعة دمشق » ۱۹4۸ م . 
السياسة الشرعية فى | صلاح الراعی والرعية : لشیخ الاسلام ابن تيمية 
المتوق ۷۲۸ ه » نحقيق. وتعلیق محمد البنا ومحمد عاشور » دار الشعب 
۰ ها ۱۹۷۰ . 
السيرة النبوية : لأنى محمد عبد الملك بن هشام » التونی ۲۱۳ أو ۲۱۸ ه 
نحقيق الشيخ محمد محيى الدين » طبعة التحرير » القاهرة . 


+. 


(س) 
شذرات الذهب فى آخبار من ذهب : لأنى الفلاح عبد الحى بن الاد 
(الحنبل) المتوق ۱۰۸۹ ه › طبعة المقدسى » القاهرة » ۱۳۵۰ ه. 
شفاء الغليل فها فى كلام العرب من الدخيل : لشباب الدين أحمد 
الحفاجى » طبعة القاهرة ۱۳۲۵۰ . 
شفاء الغليل فى بیان الشبه والخيل ومسالك التعليل : لحجة الإسلام 


تست د 


ی حامد الغزالى » المتوق ۵۰۵ ه » تحقيق حمد الکبیسی » مطبعة 
الإرشاد بغداد » ۱۳۹۰ ه ب ۱۹۷۱ م . 

(ص) 
صحيح البخاری : للامام محمد بن إسماعيل بن البخاری » التونی ۲۵۲ ه 
القاهر ة ۵ هب ۱۸۹۷ م ؛ وأخرى طبعة دار الشعب » دون تاريخ 
صحيح مسلم : للامام أنى الحسين مسلم بن الحجاج » المتوى ۲۸۱ ه > 
القاهرة » ۱۳۷4 هب ۱۹۵۵ م. 
صفة الصفوة : للامام أنى الفرج عبد الرحمن الجوزى » المتوى 0۹۷ ه 
نحقيق محمود فاخورى » وخرج أحاديثه محمد رواس » دار الوعی؛ 
حلب » دمشق ۱۳۸۹ ه - 1١959‏ م. 

(ض) 
ضبط الأعلام : أحمد تيمور أحمد تيمور (باشا) » دار الكتاب العرلى 
القاهرة . 

(ط) 
طبقات الشافعية : لهال الدين عبد الرحم الأسنوى ؛ المتوى ۱۷۱ ه) 
تحقيق عبد الله الجبورى أحياء التراث الإسلای » بغداد » ۱۳۹۱ ه 
طبقات الشافعية : لتاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن على السبكى 
المتوق ۷۷۱ ه ٠‏ تحقيق عبد الفتاح اخلو ومحمود الطناحی > الحلى 
القاهر ة . 
طبقات الشافعية : لألى بكر بن هداية الحسينى »التونی ۱۰۱6 ه» 
حقیق عادل نوییض ۰ دار الافاق الجديدة » بیروت » ببروت ۱۹۷۱۰ 


مد عالت 

الطبقات الکبری : محمد بن سعيد بن منيع العروف بابن سعد المتوق 
۰ ها دار الطباعة والنشر . بر وت 6 ۱۳۸۰ ۱۹۲۱۰۱ ه. 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية : للامام ابن القم الجوزية التوق 
۱ هء تحقیق أحمد عبد الحلم العسكرى » القاهرة » ۱۳۸۰ هب 
۱ م . 


600 
العر فى خبر من غير : للامام الذهی ۰ تحقیق صلاح الدين المنجد 
وفواد السید » الکویت » ۱۳۸۰ هب ۱۳۸۲ ه. 
العقد الفرید لماك السعید : لألى سام محمد بن طلحه » التوی 1۵۲ ه > 
طبعة بولاق ‏ القاهرة » ۱۳۱۸ ه . 
العقيدة والشريعة فى الاسلام : المستشرق جولد تسر تعریب وتعلیق 
الد کتور يوس ف موسی وآخرین › القاهرة » ١985‏ م . 
العقيدة النظامية : لامام الحرمين : أبو المعالى الجويى » تحقیق الد کتور 
أحمد السقا » مكتبة الکلیات الأزهرية » ۱۳۹۹ ه ‏ ۱۹۷۹ م . 
العلاقات الخاصة بين المسلمين وغير المسلمين (رسالة أستاذية منالأزهر) 
الشيخ بدران أبو العندن بدران » طبعة دار الهضة بروت » ۱۳۸۸ ه 
۸ م. 

42 
غاية المرام فى عم الكلا م : لسيف الدين الامدی المتوق 1ه › 
تحقيق حسنمحمود » طبعة المحلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة > 
۱ مھ ۱ 
غير السلمن ف المحتمع الاسلای: الد کتور يوسف القر صناوی مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة 6 ۱۳۹۷ ه ‏ ۱۹۷۷ م . 


س ¢0 س 

(ف) 
فتاوی شيخ الاسلام أبن تيمية » طبعة القاهرة . 
الفرائد والقلائد اللسوب للثعالى المتوق 4794 ه ومطبوع على هامشه 
تبر نظم وحل العقد » القاهرة . 
فضائح الباطنية : للامام الغزالى » المتوق ۵۰۵ ه » تحقيق الد کتور 
عبد الرحمن بدوى » الدار القومية » 1954 م . 
الفقه السیاسی عند المسلمين : للشيخ محمود فياض » القاهرة » ۱۳۷۹ ه 
49 م . 
فهرست احطوظات بدار الکتب المصرية » إعداد فوّاد السید » القاهرق 
۱۹۱ م 
فهرست امحطوطات الصورة ععهد احطوطات التابع لجامعة الدول 
العر بية . 
فيض القدیر شرح الجامع الصغير : لعبد الرووف الناوی ۰ التونی 
١‏ ه ۰ المكتبة التجارية » القاهرة ۰ ۱۳۵۶ ه - ۱۹۳۸ م . 

(ق) 
القواعد : لابن رجب الجنلى » المتوق اا و ا 
۲ م. 


إن 
الكامل فى التاريخ : لأنى اله سن الجزرى » المتوق 5٠‏ ه » المطبعة 
الثعرية » القاهرة » الطبعة الأولى . 
كشف الحفاء ومزيل الألباس عما اشتبر من الأحاديث على السنة الناس 


¥ 


له — 


لأسماعيل بن محمد العجلونى » المتوق ومح كين ا 
مكتبة الثراث الإسلامى » دمشق . 
کشف الظنون عن آسای الكتب والفنون : مصطى بن عبد الله كاتب 
شلی » المشهور محاج خليفه » المتوق ۱۰۲۷ ه » تركيا » ۱۳۱۰ ه 
(ل) 
لسان الممزان : لابن حجر العقلالى » طبعة ببروت . 
9 
مبادی نظام الحكم فى الإسلام : للدكتور عبد الحميد متولى » دار 
العارف » ١955‏ م. 
احرد فى لغة الحديث : لعبد اللطيف البغدادى » المتوق ۱۲۹ ه ء 
نحقيق فاطمة حمزة » بغداد » ۱۳۹۷ ه ‏ ۱۹۷۷ م . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين امیتمی » المتوق ۸۰۷ ه » 
پبر وت > ۱۹۹۷ م . 
اير : لمحمدين حبیب » التوی ۲۵ ه تحقیق د. أيلز لخن » بر وت 
امحرر فى الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : لحد الدين أنى 
الر کات المتوق ۲ ه » مطبعة السنة المحمدية » ۱۳۹۹ ه - ۱۹۵۰ م 
احلی : للامام ابن حزم الظاهری المتوق 461 ه › مکتبة الکلیات 
الأزهرية القاهرة . : 
مختصر صحبح مسل : لز كى الدين عبد العظم المنذرى » المتوق 595 ه » 
حقیق الشیخ ناصر الدين الألبانى > الكويت 988٠‏ هب ؤكؤام. 
مرآة الجنان وعبرة الیقظان فى معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان لاف 


م 5889 — 


محمد عبد الله بن أسعد اليا فعى » المتوق ۷۹۸ ه » موستة الأعلمى 
بروت ۰ ۱۹۷۰ م . 

المستدرك على الصحیین : الحا کم النيسابورى » التوفی 4۰۵ ه » مطبعة 
النصر » الرياض » المملكة السعودية ش 
الصنف : لاف بكر بن عبد الرازق بن هام الصنعانى » المتونی ۲۱۱ ۾ 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى » مرئسة الأعلمى » پبروت . 
المظالم الشر كة : لشيخ الاسلام ابن تيمية » اللجانجى » القاهرة » 
۳ ھ . 

معالم أصول الدين : الفخر الدين محمد بن عمر الرازی مراجعة طه 
عبد الرووف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة . 

العتمد فى أصول الدين : لأنىيعلى العراء » مخطوط بالظاهرية بدمشق 
العجم الوسيط : مجمع اللغة العربية عصرء إشراف عبد السلام هارون 
۰ ۸۵ - ۱۹۱۰ م . 

العرب من الکلام الأعجمى : لأنى منصور املوالیی » التونی ۵4۰ ه 
نحقيق أحمد شاکر » الدار القومية » مصر ۰ ١959‏ م 

المقاصد الحسنة : للامام السخاوى » المتوق 4١4‏ ه ۰ تعليق عبد الله 
محمد الصديق » دار الاداب العربية » 1985 م . 

مقالات الإسلاميين : لأنى الحسن الأشعرى » المنوق ۰ هاء لحقيق 
محمد حى الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة » القاهرة . 

مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون » المتوق ۸۰۸ ۰۸ مطبعة 
بولاق » القاهرة . 

النار المنيف فى الصحيح والضعيف : لابن القم الجوزية » تحقيق 
عبد الفتاح أبو نميدة > دمشق » ۱۳۹۰ هب ۱۹۷۰ م. 


5 1 


المنتظم فى تاريخ الأم والملوك :لابن الجوزى التوفی ۵۹۷ ه»حيدرآباد 
۸ ۵ . 
المنتى من مناج الاعتدال نی نقض کلام أهل الرفض والاعتز ال 
للامام الذهی » المتوق ۷٤۸‏ ه ‏ الطبعة السلفية » ۱۳۷6 ه . 
النخول من تعلیقات الأصول : للامام الغزالى » المتوق ۵۰۵ ه » 
نحقيق من حسين هیتو » دمشق ۰ ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۰ . 
منهاج السنة النبوية فى نقض کلام الشيعة والقدرية : الشیخ الاسلام 
أبن تيمية » التوفی ۷۲۸ ه ء الطبعة الأميرية » بولاق » ۱ھ . 
ميزان الاعتدال : للامام الذهی > حقيق محمد البجاوى » الحلى 3 
القاهرة » 1958 م . 

(١ 
النجوم الزاهرة لى ملوك مصر والقاهرة : لابن تغرى بردى المتوق‎ 
. الموسسة المصرية العامة للطباعة والنشر‎  ه‎ ۶6 
نظام الحلافة فى الفکر الاسلای : الد کتور مصطى حلمى » دار الأنصار‎ 
. ۹ 
النظريات السياسية الإسلامية : للد كتور محمد ضياء الدين الريس » دار‎ 
. العارف » مصر ء ۱۹۳۲۷ م‎ 
نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم : للشيخ محمد الحضر حسين‎ 
المطبعة السلفية » القاهرة » ۱۳46 ه.‎ 
نباية الأقدام فى عم الكلام : لعبد الکرم الشهرستانى تصحيح الفرد‎ 
. جیوم »> مكتبة الثی بغداد‎ 


اد 644 امه 


إلى 
ه هداية العارفن : إسماعيل البغدادى » ذيل كشف الظنون طبعة المثى 
بغداد . 
و( 
ه الورقات : لإمام الحرمين الجوييى » طبعة القاهرة» ۱۹۷۷ ۰ 
الوفابأحوالالمصطى : لابن الجوزى ٠»‏ نحقيق مصطى عبد الواحد » 
دار الكتبالحديثة » القاهرة . 
» وفيات الأعيان وأنباء أبناء اثرمان : لأنى العباس شمس الدين أحمد بن 
خلقان » المتوق ٦۸١‏ هء تحقيق الشيخ محمد حى الدين » مطبعة السعادة 
القاهرة » ۱۹6۸ م . 


سس 4٠١‏ بت 


5 - فهرس الضمون 


التقدم مه هه مه یی نی میم عط ركم مین موی ی 6۲ 
الافتتاح و كلمة عن الكتاب ... امود a i‏ ون 2۳۴ 
قيمة احطوطة » واستهداف بعث الحياة فى الخطوطات المتوارثة... 
الاهمام بالتراث يوضح معام ألحضارة الإسلامية ... ... ... ... هم 
مكانة الغيانى بين الكتب السياسية » وهی EE‏ و ام 
كتب تمثل أصالة الفقه السياسى وبعده عن التبعية ا ل لو ام 
كتب وضعها رجال الادارة وأصصاب كتب المواعظ للحكام ... ۸م 
القدمة : 

۱ - الولف : معام حياته e‏ ا ی ام 
اجوبی ببن شیوخه وتلامیده . ... ...ال مه هه . .۰ 6۱۱ 
منہج المؤلف وأهم مؤلقانة مو ی عاد يناد یم ی یی ۸۱۷ 
۲ - الکتاب موی موی مله مله ی نل میت ی لل ا م 
غياث الأمم والأحكام السلطانية - مقار نة م E a‏ 
امتداد أفكار الجويى إلى المتأخرين o‏ فل ی ی ی P۹ ces‏ 
۳ - وصف الحطوطات وممجنا فى التحقيق e o‏ ی ۳۳م 
لوحات من المحطوطات ... مب ... من 4١‏ م إلى ۷٤م‏ 


ب 5١١‏ مس 


النص احقق 
حمد الله والثناء عليه 

ثناء على کتابه النظای ۰ 

مدح نظام الملك نبرا ونظا 


مضمون نت أقسام الأحكام وتفصیل الحلال و ارام 


SE‏ ی شم 


أر كان الكتاب ثلاثة 
القول نى الإمامة 
فى تتقدير خلو الرمان عن الاعة 
فى تقدير انقراض حملة الشريعة 
كتاب الإمامة 
الباب الأول 
فى معنى الامامة ووجوب نصب الأئمة 


مهام الامامة ووجوب نصب الإمام 


رد على من قال إن الله بحب عليه استصلاح العباد 0 


الباب الثای 


فى الجهات الى تعن الإمامة 


ثبت النص من الشارع على إمام وجب الاتباع 2000 


مت 4۱۲ بت 


الامامية ادعت النص على إمامة على 

الزيدية ادعت النص على إمامة على 

بعض المنتمين الى السنة ادعت النص على إمامة آی بكر ۳ 

العباسية ادعت الثص على إمامة العباسی ۱ 

الرد على هذه الادعاءات و دحضها 

الزعم بأن النص نقله آحاد 

كيف حى هذا النص 

أين كان النص يوم السقيفة ؟ 

وضوح بطلان من يدعى العلم بالنص ... ... ... 

مناقشة الحديث : من كنت مولاه فعلى مولاه 

مناقشة الحديث : أنت مى مازلة هرون من موسى St‏ 

مناقشة الحديث : لا ينبغى لقوم فهم أبو بكر أن يتقدمهم غر ه 

بطلان ادعاء النص 

الاختيار من أهل ال والعقد 

مناقشة الحديث : لا تجتمع أمى على ضلالة 9 

اذا صادفنا علاء الأمة مجمعين على حكم من الأحكام E‏ 

اجماع أهل المذهب ظانون مها بلغ عددهم 

مدار الكلام فى إثبات الاجاع على العرف واطراده 7 

[ثبات الاختیار و بطلان مذاهب أصحاب التصوص اه 
الباب الثالث 


فى صفات الذين هم من اهل العقد وتفصیل القول فى عددهم . 
مضمون هذا الباب فصلان یسبقها تنبيه الى القواطع الشرعية 


5 
4¥ 


١ 


"41 مس 


الفصل الأول : يبدأ محل الاجاع فى صفة أهل الاختيار... 


تست تین داق الاجباد والظنون 


النسوة والعبيد والعوام وأهل اح سل رس 
لا يصلح لعقد الإمامة إلا انحدبد المستجمع لشرائط الفتوى 30 


یکنی أن يكون ذا عقل و كيس وفضل 

مناقشة الرآین » وإرجاء ما نختاره إلى خائمة الفصل 
الفصل الثانى : فى ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد 
الإجاع ليس شرطا فى عقد الإمامة 

أتنعقد الامامة ببيعة اثندن أم أربعة أم أربعين ؟ ۱ 
رأى الباقلانى وأنى الحسن الأشعرى الاكتفاء بواحد 
مناقشة هذه الوجوه جميعها 

ما انّبى إليه المؤلف حصول الطاعة ولو بواحد 
صفة من يعقد أن تكون مبايعة منه واقتدار ( مؤجلة 
من الفصل الأول) .. 

اشتر اط حضور شهود 


لباب الرابع 


فى صفات الامام القوام على أهل الإسلام . 
الصفات المكنسبة 4 

ما يتعلق بالحواس والأعضاء 7 
ما يتعلق بالصفات اللازمة النسب قرشى أو غير فرشی 


ماو موه 


eos‏ موه موه 


4١5 ب‎ 


صفات الذ كورة والحرية و حبزة العقل والبلوغ AS‏ وا 


الصفات المكنسبة : العم » التقوی » الرأى 


فصل القول فى العصمة وتقسيمها وتفصيلها ونحصيلها ا 


طوائف من الإمامية ترى وجوب العصمة لكل من يتعلق به طرف 
من مصالح الإمامة 


لباب الحامس 


الطواری الى توجب الجلع والاخلاع 


ار اه یی ترس که 5 


الفسق اذا محقق طرآنه . 

الإمام لو طرأ عليه عرض أو عراه مرض . 
مبی هذا الكلام على مصلحة المسلمين 

سيرة على فى معاوية 


اف من لها سول اه اين اننا ee‏ لاقام ماو 


نصائح 9 موسی الأشعرى لأهل المن 

فصل في نيا ع اصع وس 
والعصيان وغيره . 

فصل :ى 0 والاخلاع پیا 


لإمام اذالم عل عن صفات الأأمة ورام العاقدون له أن مره 


وذهب ذاهبون إلى أن الإمام له أن مخلع نفسه . 


۷۳ 


ل 4۱۵ مت 


فصل فیمن يستنيبه الامام ويوليه مقالید الأمور ... ... ... ... 44 
من يولية العهد بعد وقاله ‏ ... ... ...ا میت میم م مه مب ۱۳۳ 
لو رتب العاهد التولية فى مذ كورين صالحين للأمر e NA‏ ۱۳۸۷۲ 
لو قال العاهد الإمام بعدى فلان ثم فلان ثم فلان مج كلكا 
أن إذا اتب ناه ایا مود تا مو م مه Se‏ ۱۹ 
منصب الوزیر القاثم مقام الامام فى تنفیذ الأحكام ا ۱۱۲ 
صاحب هذا النصب أبجوز أن یکون ذمیا ؟ ... ... ... ... ۱۱6 
أما الذين يستنيهم فى بعض الامصار والاقطار ... ... ... ... ۱۱۰ 
إذا طرأ على الولاة احوال لو كانوا عامها ابتداء لا جاز نصمهم ... ١١9‏ 


ف إمامة اتقو لا . بو ... .م مي من عنم فى متسه ۱۳۱ 
ل لس | ar‏ ۲۳۱ 
إذا كانت الحاجة فى مقتضی الابالة تقتضی تقدم المفضول قدم... ۱۳۳ 


الإمامة لا تنعقد إلا بعقد من يستعقب عقده منعة ا “ري E‏ 
الباب السابع 

فى منع تبت ]هاه عد د اماو ی a a‏ ۰۰۵۵ ۱۲۵ 

تجويز نصب إمام فى القطر الذى لا يبلغه نظر الإمام ..: ... :.. ۱۲۸ 

احتلف الفتهاء فى جواز نصب قاضین فى بلده واحدة و و ۱۳۷7 
لباب الثامن 

تفضيل ما إل الآمة والولاقة ميس مش م موی ۱۳۳ 

نظر الإمام فى أمور الدين ثم فى أمور الانيا ...ا .ا مد رون ۱۳۵۰ 


ب 1١"‏ سمه 


م يزع من يزيغ عن اليج الستقم 


اذا لم تكن البدعة ردة » وأصر علا منتحلها فیاذا يدفع الإمام 
ی( 


اختلاف العلاء فى فروع الشريعة اه 
السعی فى دعاء الکافرین إلى الدين 
وجه ارتباط العبادات بنظر الامام 
ما يتعلق بالأنمة من أحكام الدنیا . 


الأموان الى تمتد يد الإمام إلا ... ... مب ده 


الجهاد فى حق الإمام عثابة فر انض الأعيان .. 
اعتناء الإمام بسد الثغور 

نفض أهل العرامة من خطة الإسلام 
فصل احصومات 


قتال أهل البغى ‏ قطاع طرق أ هل ادع لا إذا ا کنر وا 


العقوبات : الحدود والتعزيرات . 

فتوى عن الوقاع فى مار رمضان وردها 

عقوبة الشر ب كانت أربعن جلدة فصارت غانن 
استمرار العقوبات مع تقدير المعاودات 

توية الز نديق كيدا ا لمعه اس" و رازه 
الولاية د ی 00 

سيد للحاجات والخصاصات . 

فان بى فقراء محتاجون لم تف الز كوات محاجاهم 
الأمر بالمعروف والهى عن المنكر.. 

الامام حتاج إلى الاعتضاد بالعدد والعتاد 


ب ۱۷ بت 


لابد من الاستعداد بالأموال ‏ ... ... 2... مه مه مه نی ۱۷۸ 
القول الضابط فى كل المصاريف ‏ ... ... مه مه مس ۰ ۱۸۱ 
إذا صفرت يد راعى الرعية عن الأموال والحاجة ماسة 0 ۸۹4 
فصل : إذا وطى الكفار ديار الاسلام 2 ... ... . ۱۹۱ 
الامام يكلف الأغنياء من بذل فضلات وال ما حصل به الک ۱۳ 
الكلام فى الأموال وقد صفر بيت ال مال فم RE‏ حو او م ۱۹۷ 
من قال إن الإمام يأخذ ما يأخذ فى معرض الاقتر اض و و ۲۱۳ 
لست أمنع من الاقتر اض على بيت المال ... ... .مه ... ... ۲۰۳ 
الغام ق وضع الشرع لست مقصودةٌ 2 ... شین فد ۳۷۲۳( 
قوزلا كر مره ل ا یت تس EQ‏ 
وجوت الاستظهان بالافقان .مه مه مه م ۲۱۶ 
نز ف أموال العصاة لا نری له اصلا ... ... ... ا ا ۲۱۲ 
فصل : ق مستخلق الإمالم... ... ...ا مه م میت یه مب ۲۱۵ 
ينبغى أن يكون الوی مستجمعا خصلتين ... ... ... ... ... ۲۱۵ 
استجاع صفات الاجتهاد فى المولى بين الشافعية والأحناف 2 ... ۲۱۷ 
القاقى نهذ أو لها وين E‏ چم مب مس وه جوم نت ۲۹۹ 
انتصاب غر للقضاء لا يفهم العربية ... ... ... ... ... ... ۲۲۱ 
الر كن الثانی : القول فى خلوالزمام عن الایام (۳ آبواب) سوت ۲۷۷ 
الباب الأول : فى انخرام الصفات العتترة فى الأنمة ا e‏ 
کر ده یت ا O‏ 
القول ف فقد رتبة الاجتهاد ... oo oo‏ لي لي سرد شم هو ۰ ۲۲۷۰ 
لو فرض فاسق یشرب الحمر حريص على الذب عن حوزة الإسلام ۲۲۸ 
القول ى قرشی لیس بذی دراية إذا عاصره عالم كاف تى یت YA‏ 


ا 4۱۸ كك 


القول فى ظهور مستعد بالشو كة مستول : ثلاثة آقسام ... ... 


إذا كان المستظهر صالحا للا مامة 

إذا خلا الزمان من أهل العقد والحل .. 

إذا اتخذ من يصلح وف العصر من شختار ويعقد . 
الرأى عندی أنه لا حاجة إلى إنشاء عقد 

إذا م يكن مستظهرا بنجدة وعدة 

لا بحوز عقد الإمامة لفاسق . 


أن يستولى كاف ذو استقلال بالأاشغال بت 3 خلال ل لکیل 


إذا خلا الزمان عن كامل على تمام الصفات.. 
إذا كان المستولى صالحا للإمامة . 
كنايات عن سيد الدهر نظام الملك 

توحد شخص بالاستعداد بالأنصار 

تعدى الأجنار على بعض حدود الاقتصاد 
هم حاة الدماء والأموال والحرمات 


قتل عمر بن اللحطاب دلالة على وجوب ارب 08 9 


أليس مهم انحصار اکتا ۴ أقصی الديار ؟. 
يدفع الله مهم البدع والأهواء 

اقتلاعهم قلعة القرامطة . 0 
الوقعة بين الروم وألب ا نچو 
أيثقل على أهل الإسلام نفقة هؤلاء المقاتلين... 


الجهاد فرض كفاية » وهو أعلى من فرائض الاعیان ‏ ... ... 


قضية ته تشرف الإمام ت اقه ترام 


4۱٩‏ سا 


لو بغت فئة على الإمام وتولوا بعده وعتاد وولوا قضاة ... . 


ما للإمام : أن تنفذ أحكامه .. 

ما عليه : الاهعام عجار ى الأخبار 

وجوب مراجعة العلاء . 

۰ إذا كان السلطان ۸ يبلغ الاجماد فالتبوعون العلاء و السلطان 
شو کم 

إذا نشأ ناشئة من الر نادقه والمعطلة 

. مسئولية الإمام عن الرعية كاملة‎ ٠ 


خلو الزمان عن الكفاة ذوى العرامة وعمن يستحق الامامة 


یکنی أن يكون ذا حصاة واستقلال بعظائم الأمور 50 


إذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة... 
ما يسوغ فيه استقلال الناس بأنفسهم : 


لو خلى الزمان عن السلطان فحق على أهل كل بلدة أن یقدموا 


من ذوى الأحلام من يلتزمون إشارنه وأوامره . 
تز ویج الأياى... ا 
كل مور الأموال العامة تو كل إلى ال 
الر كن الثالث : تقدير انقراض حمة الشريعة 
الرتبة الأولى : اشتال الزمان على الفتن 
صفات المفتين وآداب الستفتن . 

الصفات العتبرة فى الفی ست 

آوا : الاستقلال باللغة العربية 


O ERE انا رن‎ 


— 45060 


السا : معر فة السنة 

رابعها : معرفة مذاهب التقدمن.. 

خامسها : الإحاطة بطرق القياس 

سادسها : الورع والتقوى ... . 

الجويبى بری ثلاثة : أوها اللغة العربية 

وثائمها فن الفقه والتبحر فيه 5 

وثالما : العلم المشهور بأصول الفقه 

ودليله : أن الوقائع متحددة 

أن أصحاب الرسول كانت تتوفر فمهم هذه الشروط 

اختلاف مذاهب الأصولين فها على الستفی من النظر ... 
رأى القاضى الباقلای ... ... ... 

رأى الجوينى ورده على الباقلای 

من وجد فى زمانه مفتيا وجب عليه تقليده 

من أراد تقليد مذهب الشافعى مع وجود مفت‌مستجمم للشروط 
الأوجه عند الجويبى أن يقلد الستفی مفی زمانه 5 
المرتبة الثانية : إذا خلى الزمان عن المفتيئ المحدبدين ووجد 

نقلة اللاهپ وصفمم د بت مه هه 


ما على الستفتن 
أن وقعت‌واقعةووجد فا نص فى مذاهب الأئمة E‏ ی 


إن وقعت واقعة لم يصادف النقله مذهبا منصوصا عليه 
إلحاق غير المنصوص عليه با منصوص عليه ... ... 


إذا وقعت واقعة لابد من اعمال القیاس فا وی لمم نمی موه 


من 4٩۲۱‏ نت 


الرتبة الثالثة : إذا خلا الزمان عن المفتين وعن نقلة المذاهب :.. 


حديث الرسول لمعاذ بن جبل ودلالته 

أمثال : معی النجاسة . 

كتاب الطهاره 

النجاسة إذا وقعت فى الماء ومذاهب الالمة . 
رب نجاسة مستيقنة يقضى الشرع بالعفو عنها 
طرآن الاستعهال 


فصل فى الأواق : الجلدالمدبوغ والشعر والوبر والعظام :.. .. 


فصل فى الأحداث الموجبة للوضوء والغسل 
فصل ف الغسل والوضوء 

آبة الوضوء تشتمل على بيان بالغ فيه . 
فصل قف التيمم وماق معناه 

مسائل الحيض المختلطة بالاستحاضة 

كتاب الصلاة 

فصل ف الز كاة : 

باب فى الأمور الكلية والقضابا التكليفية 
القول ف المكاسب .. 


لو فسدت لكب كلها و الأو ا الحرام ‏ ... :. 


إذا اضطر الرء فإلى أى حد يستبيح من الميتة 
الأدوية والعقاقر والفواكه . 

القول فى الملابس 

الساکن 


۳۹ 


سس دز مص 


. المذاهب تختلف نى أسبقية التحليل والتحر م 
تفصیل القول فى الأملاك 

القول فى المعاملات ... .. 

. اليقوق المتعلقة بالأموال 5 

مثلان : فى الإباحة » وى 7 


1 لمات العامة من ار كاة e‏ 


الاي ام عل درو ب د بالشر يعة ا 


القول فى النا کحات . 
العقد والاجاب والقبول 
,1ذ طرأ على التكاح طاری 
. الزواجر وما يتعلق بالإياله .. 


وم oon‏ و و 


كل حد أستيقنه أهل ا اضر و 


المرتبة بة الرابعة فى خلو الزمان عن أصول الشريعة. 


ا 
رقم الابداع 4558 سنة ۱۹۷۹ 


طبع ماع رنه لیر 
۵ مکی 


جنع 
ی 
Û, ۳ ۷۶‏ 
0 ۲ فف .ع ١‏ 5 ۱ ۳ ۱ 
5 ۳ © بمثل .أصالة الفقه 7 اسان ؛ ۽ وبعده عن التتعية 
ند . الفارسية أو التأثر بااغلسفة السياسية اليونانية ٠‏ فقد خط 
و ۴ 


5 0 5 . الاسلام للسياسة خطة متميزة تم على . عق ده ۳۹ 

۱ ِ ۰ : ۳ الله 4 ووحدانيته 4 وتصوراته عن الائسان و الکون ا 
3 ۱ ی نارول که الخطه الربانية وما تقوم عليه من أصول 
5 5 3 . ثابتة صرف علماء السامین آنظار هم » فجااعت - سر 
ua EON‏ ۳ ا الاصيلة ۰ 5 نت ك کر 


يون سا 


2 تور وس بير ایت ين ا ا الكتاب 
7 1 ۴ 31 كما آبان عنه الحققان ف القدمة : : دحص النظریات السياسيه 
مر 


۱ التى تسریت الى الفکر الاسلامی عن طربق النقل و ال جمة‎ f 


ا لباز مكانة الشريغة الاسلامية وتكاملها ووأقميتها »اد 
۳ ۰ 6 ...يعيطابائر اعى والرعية مبینا الاحكام الخاصة بكل منهما » 
18 00 مظهرا ارتباط الدين بالدنیا حاضا على الالتسزام باحکام 
۱ ارم و وت E‏ ين E‏ 
السلمون جمیعا ۰۰ ومن غرضه کذلك «انقاذ بنی البشر 
مما یتردون فيه من مهاوى الظلم وااجور ؛ ولعل اختیاره 
للعنوان يدل على ذلك ء اذ معنی ( ألغياث ) هو الانقاذ 
و ( الالتیاث ) الحبس والکث » فكانه يعلن عن رغنته فى 

انقاذ الامة الاسلامية من أسر الظلم وأغلاله 6 ٠‏ 


۳ 0 
کے ابرا : بنشر هذا الكناب لول مرة » تتحقق آنية غالية 
ب للعلافة احمد تیمنور!باشضا ٠‏ ٠“جوئ‏ الله المعققين خير 
از اه ا بدلا متخ امال لاصو 
باجو عو ا ی 
الثوب العلمی اللائق بمكانة الكتاب القآمية» لایحدوهم فى 
3 غير ازالة الغشاوة عن طريق | » وعن أحقية 
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